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 ة عين شمس ـــجامع
 وقـــــة الحقـــــكلي  
 ىسم القانون المدنق  
 

  ىقيود السلطة التأديبية لصاحب العمل ف
 1002لسنة  21قانون العمل 

ةــة مقارنــدراس 
 

 رسالة مقدمة من
 حسين البرماوى ىأيمن عبد العزيز مصطفى عل

 فى الحقوق اهدكتورال درجة للحصول على
 

 :لجنة الحكم 
 (( مشرفاً ورئيساً ))                                السيد عيد نايل          /  ستا  الدكتور الأ

 أستا  القانون المدنى
 ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس

 ((عضو اً     ))                          محمد نصر الدين منصور           / الأستا  الدكتور  
 نون المدنى بكلية الحقوق جامعة عين شمسأستا  القا        

   ((  عضوا ً   ))                                    عبد العزيز المرسى حمود  / الأستا  الدكتور  
 أستا  القانون المدنى

 وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية فرع السادات
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 إهــداء
 

 .ـ  إلى  روح  والدتى  الطاهرة 
 

 .ـ إلى والدى واخوتى عرفاناً بفضلهم 
 

التى جادت بكل نفيس من أجل ( الزوجة الصالحة ) ـ إلى خير متاع الدنيا 
 هذا العمل يشفع لىهذا البحث  وإلى  ولدى أحمد وحمزه لعل 

 . لتقصيرى فى واجباتهم  طوال فترة إعداد هذا البحث 
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 شكر وتقدير
 

والإعتراف بالجميل أن  أعطى كل  ى حق حقه وأرد الفضل إلى بداءة  يجب على من باب الوفاء             
الحكم على الرسالة   التى  أثرت  أهله  كما علمنا  ديننا  الحنيف لذا  فإن هذا  الشكر  للجنه المناقشة  و
 : مؤلفاتهم  المكتبة القانونية العربية  من قبيل الواجب وليس الإطراء 

         
السيد عيد نايل      أستا  القانون المدنى بكلية الحقوق  جامعة عين شمس / إلى الأستا  الدكتور             

هذا البحث  رغم ضيق  وقته وكثرة مسئولياته  فكان   ووكيل الكلية  الذى شرفنى بقبول  الإشراف  على
لهذا  القبول أبلغ  الأثر لما  لسيادته  من مكانة علمية لاتخفى  ومع  لك  أفاض على بعلمه  ووقته وجهده  

وشملنى  برعايته  بتواضع العلماء وشيم النبلاء وكان لسيادته الفضل بعد الله عز وجل فى ظهور هذا 
 .فجزاه الله عنى خير الجزاء   العمل إلى النور

 
محمد نصر الدين منصور     أستا  القانون المدنى  بكلية الحقوق /  إلى الأستا  الدكتور                   

جامعة عين شمس  لسيادته منى أسمى آيات الشكر  والعرفان  لتفضل  سيادته  بقبول الإشتراك فى 
 .كثرة إلتزاماته  فجزاه الله عنى خير الجزاء المناقشة والحكم  على هذه الرسالة رغم 

 
عبد العزيز المرسى حمود          /  كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير  إلى الأستا  الدكتور                 

أستا  القانون المدنى  وعميد كلية الحقوق  جامعة المنوفية  فرع السادات  لتفضل سيادته بقبول  
مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها  وتكبد  سيادته  عناء الســـفر  رغم إنشغاله  وجسامة الإشتراك  فى 

 .مسئولياته وكثرتها  فجزاه الله عنى خير الجزاء 
 

 .وختاما عذرا أساتذتى  لعجز لسانى وقلمى عن منحكم ما تستحقونه من شكر وتقدير            
 

 . لى كل من قدم لى يد العون  أو النصح  فى إعداد هذا البحث كما لايفوتنى أن أتقدم بالشكر إ        
 

        
 

 (الباحث   )                                                                                                                  
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 
 

،الذى ميز سلطانه  عظيميليق بجلال وجه و   حمدا   ،الحمد لله رب العالمين           
" الانسان عن سائر المخلوقات بنعمة العقل، وعلمه بعد جهل وأمـره بالعلم ، فقال تعالى  

 على خاتم الرُسل والنبيين سيدنا محمد  لامــوالصلاة والس ( ) "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
الجهل  والضلال المبيَن الذى علم المتعلمين ، منقذ البشرية من الأمى ، النبى . 

 ...وبعد                                
فقال   وفيه طاعة لله ،فى ذات الوقت  انـق وواجب لكل إنسـيعتبر العمل ح         

إِلَى  وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  " فى محكم التنزيل تعالى
عر بقيمته وقدره ـيش كما أن الانسان لا ( )"   وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  عَالِمِ الْغَيْبِ 

 بالإضافة إلى أن العمل هو  العمل ،  هذا  كانت طبيعة  أيا  ،  الا بما يؤديه من عمل
 . مصدر رزق غالبية أفراد المجتمع

 ة الأمم المتحدة ـان الصادر عن هيئـإعترف الاعلان العالمى لحقوق الانس  دـوق              
ـ لكل شخص الحق فى  (  "  2 )فى المادة ،بالحق فى العمل  491 /  /1 ى ـف

كما " العمل وله حرية إختياره بشروط عادله مرضيه كما أن له حق الحماية من البطالة 
ومنها دستور جمهورية مصر العربية الصادر  نصت عليه غالبية دساتير العالم المتمدين

 " .العمل حق وواجب وشرف تكفله الدوله (  " 2 )فى المادة   49 عام 
والصورة الغالبة للعمل هى العمل لدى الغير ،  فقد أرادت مشـيئة الله تعالى أن        

عمل ، وكل  يكون الناس متفاوتين فى الرزق ، فهذا يملك المال وذاك يملك القدرة علي ال
منهما فى حاجة إلى الآخر ليتحقق الإنسجام والتناغم بين البشر لإعمار الأرض،  ولاشك 

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ " فى مشروعية ذلك لقوله تعالى 
 (2) " الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  

                                                   

 .   رقم ورة العلق الآيه س(  )
 .  11 ورة التوبه الآيه رقم س(  )
 .  2 ورة القصص الآيه رقم س( 2)
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نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ نَحْنُ قَسَمْنَ " وقوله تعالى عِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ا بَيْنَهُم مَّ
ا يَجْمَعُونَ  ا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّ وكلمة سخريا   (9)"  دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْض 

 1ناها الإستهزاء فى  هذه الآية  تعنى أن يعمل  بعضهم عند بعض وليس مع
وقد إتجه أصحاب رأس المال إلى إنشاء المشـروعات الضخمة التى يعمل فيها        

لذا أصبح عقد العمل من أكثر العقود إنتشـارا  فى المجتمع ، وحيث . العديد من العمال 
دارة نشـاط العامل  أنه يترتب على عقد العمل نشـأة حق صاحب العمل فى تنظيم العمل وا 

ء  تنفيذ العمل ،  فصاحب العمل هو سـيد عمل الاجراء ، وله الحق فى اتخاذ ما يراه  أثنا
 .  من الوسائل لضمان حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج 

وحتى يحقق صاحب العمل هدفه كان لابد من الإعتراف له بالحق فى توقيع            
فى المنشأة؛ كى  يتمكن من تحقيق    جزاء تأديبى على  العامل الذى  يخل بنظام العمل

 . حسن  سير العمل، فالسلطة التأديبية من مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل 
 

 : البحث  أهمية 
 

قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل فى قانون العمل ) تبدو أهمية موضوع الرسالة 
 :فى الآتي (  112 لسنة    
طلاقهـا العنـان للقطـاع  ،لعام وقيامها بخصخصتهبعد تخلي الدولة عن القطاع ا - أ وا 

تضــاعفت أهميــة  ،ورقــي المجتمــع ؛طلاع بــدوره فــى تحقيــق رفاهيــةضــالخــاص لإ
ذلــك القــانون الــذي يحــاول تــوفير الحمايــة اللازمــة  –قــانون العمــل بصــفة عامــة 

قـــد تدفعـــه الحاجـــة إلـــى ى وهـــو العامـــل الـــذ ،للطـــرف الضـــعيف فـــى هـــذه العلاقـــة
وقيــود الســلطة التأديبيــة لصــاحب  –العامــل الأقــوى اقتصــاديا   الرضــول لصــاحب

 . بزيادة عدد العمال الخاضعين لها  ؛العمل بصفة خاصة باتساع نطاق تطبيقها
والعامــل فــى أحلــك  ،فقيــود الســلطة التأديبيــة تحكــم العلاقــة بــين صــاحب العمــل - ب

حب العمـل وهي فتـرة التـوتر التـي تسـودها عنـدما يمـارس صـا ،فترات هذه العلاقة
ويكــون العامــل فــى أضــعف مــا  ،ويبــدو فــى أوج قوتــه وعنفوانــه ،الســلطة التأديبيــة

هذه القوة التي يبدو فيها صاحب العمل ترسخ لدى العامل الإحساس  ،يكون عليه

                                                   

 .    2ورة الزخرف الآيه رقم س(  )
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الصـــراع  ىوالانتقـــام ممــا يثــر  ،والشــعور بعــدم الرضـــا والرغبــة فــى التمــرد ،بــالظلم
فصاحب العمل يقـوم بجميـع الأدوار خـلال  .الطبقي الذي يهدد استقرار المجتمع 

 . تلك الفترة فهو الخصم والمحقق والحكم 

فى أنها تحاول إقامة نـوع مـن  ،ودراستها ،لذا تجلت أهمية قيود السلطة التأديبية -جـ
ل بفرض العديـد مـن القيـود علـى صـاحب العمـ،التوازن خـلال تلـك الفتـرة الحرجـة

بل لكونها تعتبر فـى نفـس الوقـت ضـمانات  ،فهذه القيود ليست مقصودة بذاتها،
تهدف إلى حمايته ضد احتمال التعسف فى استعمال  السلطة التأديبية  ،للعامل

 . 
عن  ؛ولا تقتصر فائدة هذه القيود على العامل فقط بل تمتد لتشمل المجتمع بأسره -د

فمعرفة كل طرف من طرفى علاقة العمـل  .فى عمله له طريق تحقيق الاستقرار
وأيــن ينتهــي خــلال ممارســة صــاحب العمــل  ؟ مــن أيــن يبــدأ ،وقــه وواجباتــهبحق

وتفـر  العمــال الــذين  ،إلــى تخفيــف حـدة التــوتر بينهمــا ىيـؤد ؟ السـلطة التأديبيــة
يشكلون أغلبية المجتمع لممارسة عملهم بعيدا  عن التناحر والشد والجـذب بيـنهم 

الصــراعات الطبقيــة  وبــين أصــحاب العمــل؛ وبالتــالى حمايــة بنيــان المجتمــع مــن
 . ونشر السلام الاجتماعي 

وواجبـات كـل طـرف منهمـا  ،لذا فإننا نأمل من خلال هذه الدراسـة توضـيح حقـوق -و
وبالتـالى المسـاعدة علـى اسـتقرار علاقــتهم  ،تحقيـق نـوع مـن الـوعيمحاولـة لفـى 

 . أثناء هذه الفترة 
 نــتمكن مــن خــلال بحثنــا لــم ،ورغــم هــذه الأهميــة المتناميــة لقيــود الســلطة التأديبيــة

يتناول هذا الموضوع بما  ،من العثور فى المكتبة العربية على مرجع متخصص المتواضع
 . ما يمثله من أهمية فى الحياة العملية للمجتمع بأسره ليوفيه حقه 
 

 : تحديد موضوع البحث 
 

ة سوف نتناول فى هذه الدراسة بيان قيـود السـلطة التأديبيـة لصـاحب العمـل الـوارد
باعتبارهــا الحــد الأدنــى لقيــود وضــمانات  112 لســنة    بقــانون العمــل الموحــد الجديــد 

سبب من  ىالتي لا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على الانتقاص منها لأ ،تأديب العمال
ن كان يجوز مخالفتها لصالح العمال بفرض قيود وضمانات أقوى   . الأسباب وا 
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 : تســاؤلات البحث  
 

نت السلطة التأدبيبة حق لصاحب العمل فهل يمارسها وفـق هـواه دون قيـد إذا كا 
 أوشرط أم أنه يمارس هذه السلطة وفق قيود وشروط معينه ؟

ذا كان مقيدا  فى ممارستها فما طبيعة هذه القيود ؟ وما هو نطاق هـذه القيـود ؟  وا 
ه القيود تمتـد لتشـمل وهل تقتصر على الفترة السابقة على توقيع الجزاء التأديبى أم أن هذ

 توقيع الجزاء التأديبى وتنفيذه ؟
وهــل يتمتــع صــاحب العمــل بالحريــة فــى الإلتــزام بهــذه القيــود أم أنــه مجبــر علــى 
الإلتزام بها ؟ وماهى الوسائل التى تكفل إلتزام صاحب العمل بهذه القيود ؟ وما هو الأثر 

 الذى يترتب على مخالفة تلك القيود ؟
 

 :  بحثمنهج ال
 
لإجابة على هذه التساؤلات سوف يعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحليلى،  

فيقوم بوصف وتحليل قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل، تلك التى تهدف إلى تحقيق 
 .التوازن بين طرفى عقد العمل صاحب العمل الطرف القوى والعامل الطرف الضعيف 

المقارن مركزا  عل كل من مصـر وفرنسـا بإعتبارهـا  بالإضافة إلى استخدام المنهج       
المصدر التاريخى للقانون المـدنى وبعـض القـوانين الأخـرى سـواء كانـت عربيـة أو أجنبيـة 

  .كلما أمكن ذلك مع إبراز أراء أعلام الفقه وأحكام المحاكم قدر الإمكان 
 

  :تقسيم الدراسة 
 

 :تمهيدى وثلاثة أبواب كما يلى سوف نقوم بتقسيم الدراسة إلى فصل            
 

 :فصل تمهيدي 
 

 اعليهوطبيعة القيود الواردة  التأديبيةمفهوم السلطة 
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 الباب الأول 
 

 التأديبىالقيود السابقة على توقيع الجزاء 
 

 :الفصل الأول 
 ( .  ىالنطاق الشخص) يد السلطة التأديبية من حيث الأشخاص يقت 

 :الفصل الثاني 
 . التأديبية فى تحديد الخطأ التأديبى   تقييد السلطة 

  :الفصل الثالث 
 . تقييد السلطة التأديبية بلائحة تنظيم العمل والجزاءات 

  :الفصل الرابع 
 . تقييد السلطة التأديبية بضرورة تحقيق الاتهام ومراعاة حق الدفاع  

 
 :الباب الثاني 

 
 تنفيذهو التأديبىقيود توقيع الجزاء 
 

  : الفصل الأول
 . تحديد المختص بتوقيع الجزاء وقيود توقيعه  
 

  :الفصل الثاني 
 . تقييد السلطة التأديبية بالجزاء الوارد بلائحة الجزاءات  

  :الفصل الثالث 
 . يد إصدار الجزاء التأديبى يقت 

  :الفصل الرابع 
 . يد تنفيذ الجزاء التأديبى يقت 
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 :الباب الثالث 

 التأديبيةسلطة قيود ال فاعلية اتضمان
 

 : الفصل الأول 
 . (تفتيش العمل )الرقابة الإدارية  

  :الفصل الثاني 
 .  ىالجزاء الجنائ 

  :الفصل الثالث 
 . ىالجزاء المدن 
 

 :الخاتمة 
 أـ النتائج

 الوصياتب ـ 
 

 
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 صل تمهيديف

 مفهوم السلطة التأديبية وطبيعة القيود الواردة عليها
 

  :تقسيم تمهيد و
 

التمهيد لدراسة قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل  ؛سوف أتناول فى هذا الفصل
إلى تحقيقه من أهداف ،  ى، وذلك ببيان تعريف السلطة التأديبية وخصائصها ، وما ترم

ممارســة هــذه  فــىومتــى يكــون صــاحب العمــل متعســفا   التأديبيــةوالأســاس القــانوني للســلطة 
 .القيود الواردة على تلك السلطة ثم لطبيعة ،السلطة

 
 : وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين 

 . تعريف السلطة التأديبية لصاحب العمل  وأهدافها و أساسها: المبحث الأول 
 .التعسف فى استعمالها وطبيعة القيود الواردة عليها: المبحث الثاني 

 
 

 
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 المبحث الأول
  حب العمل وخصائصها وأهدافهاتعريف السلطة التأديبية لصا

 
  :تمهيد وتقسيم 

 
ثـم  ىأولا  للتعريـف اللغـو  ،حتى نتوصـل إلـى المقصـود بالسـلطة التأديبيـة سـنعرض

ثــم إلـــى التعريــف الــذي انتهــى اليــه الباحــث موضـــحا   ،لتعريفهــا فــى نطــاق قــانون العمــل
 . ثم نبين الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه  ،خصائص هذه السلطة

 
 :هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وينقسم 

 . تعريف السلطة التأديبية لصاحب العمل وخصائصها : المطلب الأول 
 .أهداف السلطة التأديبية لصاحب العمل : المطلب الثاني 
 . الأساس القانوني للسلطة التأديبية: المطلب الثالث 

 
 
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 المطلب الأول 
  هاتعريف السلطة التأديبية لصاحب العمل وخصائص

 
  :بوجه عام  التأديبيةالتعريف اللغوي للسلطة : أولاً 

 . (1)بالضم –لطة القهر ، وقد سلطه الله فتسلط عليهم والاسم سُ  : السلطة
شــبهه محكمــة ، يــراد منــه  –التهــذيب والمجــازاة ومجلــس التأديــب : التأديــب  : التأديبيةةة

 . (2)المحافظة على المصلحة العامة
تــأدب بــه الأديــب مــن النــاس ، ســمي أدبــا  لأنــه يــأدب النــاس إلــى الأدب الــذي ي :وقيةة  

 .  (9)عمله: المحامد ، وينهاهم عن المقابح وأدبه فتأدب 
 : التعريف القانوني : ثانياً 

لقد عرف الفقه السلطة التأديبية لصاحب العمـل تعـاريف عـدة ، جـاءت تؤكـد فـى 
 : بى نعرض بعضها مجموعها على حق صاحب العمل فى توقيع الجزاء التأدي

حق رب العمل فى توقيع الجزاء علـى العمـال الـذين يخـالفون الأوامـر التـي " عرفت بأنها 
 .  (1)"يصدرها اليهم رب العمل 

ولو لـم يترتـب ،بأنهـا حـق رب العمـل أن يوقـع علـى العامـل جـزاء  تأديبيـا  " وعرفت 
لمنشـأة وواجبـات العمـال تأكيدا  لنظام العمـل فـى ا. على المخالفة ضرر حال برب العمل 

 . (4)"ولغيره من العمال عن إرتكاب مثل فعله  ،فيها ، وردعا  للعامل المخالف
كالتأنيـب والإنـذار  ،العمـل فـى إصـدار جـزاءات لصاحبوبأنها الإمكانية المخولة 

أو حتــى التســـريح مـــن العمــل فـــى حالـــة خطـــأ ،والفصــل  مـــن العمـــل والتنزيــل لدرجـــة أقـــل
 .  (1 )العامل

                                                   

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، المجلد السابع ، الطبعة الثالثـة،دار صـادر (  )
 (.  ط . ل . س ) مادة  1 2صـ 449 بيروت،  –

 (. دَّ . أ)مادة  1 ، الطبعة الثانية صـ   ط جـالمعجم الوسي(  )
 ( . أ د ب)مادة  19 ، 12 المرجع السابق، المجلد الأول صـ –لابن منظور  –لسان العرب ( 2)
 . 2 2صـ 419 أكثم أمين الخولي ، دروس فى قانون العمل ، مطعبة نهضة مصر /د( 9)
 .  99  ، 92 صـ  42 وهبه إسماعيل غانم ، قانون العمل ، مكتبة عبد الله /د(  1)

(2)              jean- Marc Beraud ,Manuel de droit du travail et de droit social , 

cinquieme edition, Litec 1996 . p. 147 . 
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 . (  )"توقيع الجزاء المناسب على المخالف من هؤلاء العمال " كما عرفت بأنها         
 

أنها لم تبرز لنا خصائص السلطة التأديبيـة  ،وبالرجوع إلى التعاريف السابقة نجد
 .لصاحب العمل 

وكذلك لم يبين  ،فالتعريف الأول لم يبين لنا الغرض من ممارسة السلطة التأديبية 
 .أنه مقيد فى ممارستها  مصاحب العمل يمارسها طليقا  من كل قيد ، أما إذا كان 

ن كان قد بين الغرض من ممارسة السلطة التأديبيـة إلا أنـه لـم  والتعريف الثاني وا 
 . يبين ما إذا كانت هذه السلطة مقيدة أم مطلقة 

 
 .  وبالنسبة للتعريف الثالث والرابع فىنطبق عليهما ما قيل فى التعريف الأول 

 

  لصاحب العمل التأديبيةلسلطة لعرض تعريف الفقه وبعد 
 

تعريـف السـلطة التأديبيـة بأنــها حــق صـاحب العمـل فـى توقيـع الجـزاء  ىفأنـني أر
والمقــرر قانونــا  علــى العامــل المرتكــب خطــأ ورد بلائحــة تنظــيم العمــل  ،التــأديبى المناســب

وردعــا  لغيــره لضــمان حســن ،للمخالف والجــزاءات بقــرار مســبب مراعيــا  قيــود التأديــب زجــرا  
 . سير العمل وانتظامه بالمنشأة 

 
 : وهي  التأديبيةومن هذا التعريف نستطيع التعرف على خصائص السلطة 

 

                                                   

  112 ، دار النهضــة العربيــة طبعــة  أحمــد حســن البرعــي ، الوســيط فــى القــانون الاجتمــاعي جـــ/د(  )
 .  4 2صـ

      )  ) P.  Ortscheidt, droit disciplinaire et droit du licenciement, Dr. soc. 1987 ,p . 

11 
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فــى مواجهــة العامــل الــذي يخــل  ،أن الســلطة التأديبيــة حــق مقــرر لصــاحب العمــل
(   )تنظيم العمل والجزاءات بارتكابه خطأ تأديبيا  واردا  بلائحة ،بحسن سير العمل بالمنشأة

. 
أن صـــاحب العمـــل لـــيس حـــرا  فـــى ممارســـته الســـلطة التأديبيـــة بـــل هـــو مقيـــد فـــى 
ممارسته هذه السلطة بلائحة تنظيم العمل والجزاءات والتحقيـق مـع العامـل المنسـوب اليـه 

 .  لاحقاوقيود التأديب الأخرى التي سيرد ذكرها . ارتكاب الخطأ التأديبى 
 

ارسـة صـاحب العمــل السـلطة التأديبيـة تكـون فــى صـورة قـرار كتــابي أن طريقـة مم
 . مسبب بالجزاء التأديبى الذي وقعه صاحب العمل على العامل 

 
مرتكـــب الخطـــأ  ،أن الســـلطة التأديبيـــة لصـــاحب العمـــل تســـعى إلـــى زجـــر العامـــل

ة لضمان حسن سير العمل وانتظامه بالمنشـأة وهـي مقيـد ،التأديبى وردع غيره من العمال
، أي أنـــه لا يجـــوز لصـــاحب العمـــل ممارســـة هـــذه الســـلطة خـــارج هـــذه  (  )الغـــرض بهـــذا

 . (2 )الوظيفة ، فهي تدور مع هذه الوظيفة وجودا  وعدما  

                                                   

 .  91 المرجع السابق، صـ، إسماعيل غانم ، قانون العمل  /د(  )
 .  21صـ  49 محمد عصفور ، تأديب العاملين فى القطاع العام ، بدون ناشر ، طبعة  /د     

 .  221صـ ،494 الطبعة الثالثة  ،نون العمل ، منشأة المعارفحسن كيره ، أصول قا/ د(  )
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 المطلب الثاني
  أهداف السلطة التأديبية لصاحب العمل

 
زجـــر العامـــل  ؛يهـــدف صـــاحب العمـــل مـــن وراء ممارســـة الســـلطة التأديبيـــة إلـــى

عادته إلى جادة الصواب المخالف لمحاولة لمنعه من ارتكاب خطأ تـأديبي مـرة  ،تقويمه وا 
وردع بــاقي عمــال المنشــأة مــن الوقــوع فــى الخطــأ التــأديبى حــين يــرون الجــزاء  (9 )أخــرى

إلى ضبط النظام داخل المنشأة، وانتظام العمل بها، وأدائه  ىمما يؤد ،التأديبى الذي وقع
 . ع على أكمل وجه تحقيقا  لمصلحة المجتم

فغاية نظام التأديب حماية الجماعة العاملة ، وما تقتضيه هذه الجماعة من حسن 
ذلــك أن نظــام التأديــب ينبعــث داخــل جماعــة وظيفيــة أو  ،ســير المرفــق بانتظــام واضــطراد

 .  (1 )ويخدم هذه الجماعة التي ينبعث داخلها ،عمالية أو سياسية
غايتــه ضــبط النظــام فــى  ،ىفالســلطة التأديبيــة لصــاحب العمــل لهــا طــابع وظيفــ

كمـا أنهـا تهـدف أيضـا  إلـى كفالـة احتـرام العمـال نظـام  (2 )المنشأة وحسن سير العمـل بهـا
وتنفيـذ الالتزامـات التـي تتولــد عـن عقـد العمـل سـواء مــا تعلـق منهـا بالامتنـاع عــن  ،العمـل

                                                   

محمــد أبــو زهــرة ، الجريمــة والعقوبــة فــى الفقــه الإســلامي ، العقوبــة ،دار الفكــر العربــي ، بــدون / د(  ) 
 . 1 تاريخ صـ

 عزيزة الشريف ، النظام التأديبى وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، دار النهضة العربيـة طبعـة/ د
 .   4صـ 411 

جامعــة القــاهرة  ، كليــة الحقــوق يســري لبيــب حبيــب ، نظريــة الخطــأ التــأديبى ، رســالة دكتــوراه ، /د(  ) 
 .   1 صـ 441 طبعة 

 .11 صـ 119 /  112 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية / د( 2) 
 . 11 صـ 429 الم الكتب ، محمد عصفور ، نحو نظرية عامة فى التأديب ، ع/ د  

عقــــد العمــــل الفــــردي ، دار الجامعــــة الجديــــدة ،  ،همــــام محمــــد محمــــود زهــــران ، قــــانون العمــــل/ د 
   111 طبعة

 . 219صـ 
Nicole catala , droit du travail l'entreprise t.4, Dalloz 1980 , p.395-399 . 

P. Durand et R. .Jausseud ,Traite de droit du travail , Dalloz , 1947 , p.445.  
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 بعـد أن صـارت المشـروعات (9 )الإضرار بالعمل أو ما تعلق منها بأدائـه علـى خيـر وجـه
التي يجب أن تصان من العبث أو من التدهور  ،الخاصة تعامل كجزء من الثروة القومية

فنظام التأديب يهدف إلى حماية نظام  (1 )من التراخي للمحافظة على إنتاج المنتجين  أو
بإنزال الجزاء التأديبى المناسب  ،التي يوجد بها من الخارجين على ذلك النظام  ،الجماعة

 . جين على هؤلاء الخار 
 

فــلا يســمح لصــاحب العمــل  ،ولا يجــب أن تســتخدم فــى خدمــة دوافــع غيــر شــرعية
فإذا استخدمها من  (4 )،باستخدام السلطة التأديبية إلا من أجل حسن سير العمل بالمنشأة

 (1 ).أجل الإفصاح عن الحقد والضغينة الشخصية يكون قد أساء اسـتعمال  هـذه السـلطة
 . (  )لمصلحة الحقيقية وليس الهوىفالمصلحة الواجب حمايتها هي ا

 
 

                                                   

(9  )Bernard Teyssie , droit du travail Relations individuelles de travail , deuxieme 

edition Litec , 1992 , p.391 . 

 .  221صـ محمد عصفور ، نحو نظرية عامة فى التأديب ، المرجع السابق، /د     
 ، 19التأديب ، المرجع السابق، صـ محمد عصفور ، نحو نظرية عامة فى /د(  ) 
 .29 ـمحمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامي ، المرجع السابق، ص/ د 

(      )                              Nicole catala , droit du travail l'entreprise,  op.cit., 

p.395 
 (2        )Bernard Teyssie , droit du travail Relations individuelles de travail , Ibid . 

          

 .29 ـمحمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامي ، المرجع السابق، ص/ د (9) 
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 المطلب الثالث
  الأساس القانوني للسلطة التأديبية لصاحب العمل

 
 :تمهيد 

لا يوجد خلاف بين الفقه فيما نعلم على أهمية وضرورة السلطة التأديبية لصاحب 
. العمـل داخــل المنشــأة ، ولكــن دب الخــلاف بيـنهم حــول الأســاس القــانوني لهــذه الســلطة 

ولعل من المفىد أن نوضح بداءة المقصود بالأساس حتى نستطيع التوصل إلى حقيقة ما 
 . نقصده 

 .  (  )هو قاعدة البناء التي يقام عليها ، وأصل كل شيء ومبدؤه :فالأساس لغة 
ومـن هــو المبـرر المقبـول المسـتمد مــن ناحيـة اعتبـارات العدالـة والمنطـق  :والأساس قانونـاً 
 . (2 )لتقرير حكم قانوني معينأيضا جتماعية الاعتبارات الا

  
 (9 )الأساس القانوني للسلطة التأديبية

  حسن سير العمل
 

  :مضمون هذا الأساس 
العقوبات الجنائية التي نـص عليهـا قـانون العمـل تهـدد أصـحاب الأعمـال وحـدهم ، 

نشأة وضمان ولا شك أن حسن سير العمل فى الم. لأنها توقع لمخالفات لا ترتكب إلا منهم 
تنفيذ العامـل لالتزاماتـه ، وأدائـه للعمـل المطلـوب منـه يقتضـي وجـود جـزاءات فعالـة ، تهـدد 

                                                   

 (.أسس)مادة  9 المرجع السابق،صـ ،المعجم الوسيط(  )
 .  11صـ 442 الجديدة  مكتبة الجلاء. نظرية الوارث الظاهر  ،محسن عبد الحميد البيه  /د(  )
  :انظر فى تفصيلات ذلك ( 2)
 .292: 222صـ 1 1:   1د بن، 411 فتحي عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل / د 
على عوض حسن ، الفصل التأديبى فى قانون العمل ، رسـالة دكتـوراة ، كليـة الحقـوق ، جامعـة / د 

 .11 : 29صـ 499 القاهرة 
Gerard lyon- caen et Jean Pelissier et Alain Supiot, droit du travail,19 edition, Dalloz 

1998 p.850 , 851  
 J.Brethe de la Gressaye, le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise ,Dr.soc.1966 p. 

633-637 
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هـو  ،المستهترين من العمال ، وتردع الكسالى، وتزجر المهملين، ونظرا  لأن صاحب العمل
المشرف على سير العمل فى المنشأة ، والمهيمن على تصريف أمورها ، وله سلطة إصدار 

وعلى العمال  ،ر ، والتعليمات اللازمة والكفيلة فى نفس الوقت بتحقيق مصلحة العمل الأوام
بع ذلـك تتأن يأتمروا بأوامر صاحب العمل وأن يطيعوا تعليماته ويعملوا بتوجيهاتـه ، فقـد إسـ

أن تثبــــت لصــــاحب العمــــل ســــلطة توقيــــع الجــــزاءات المناســــبة علــــى المخــــالف مــــن هــــؤلاء 
 . (1 )العمال
لعقــاب إلـــى جانــب أنهـــا أمــر قـــانوني لازم لاضــفاء الاحتـــرام علــى القواعـــد فســلطة ا     

وتنظم سلوك الأفـراد فـى المجتمـع ، إلا أنهـا  ،القانونية  باعتبار أنها قواعد عامة ومجردة
مع كل ذلك ملزمة بالجزاء الذي تقترن به ، فإنها تعتبر أمرا  منطقيا  لازما  ، لا غنى عنـه 

نهـا تعـد مـن و إنه لا يلزم لوجودها نص ، أو لائحة محـددة ، لكفى أي تنظيم ، ومن ثم ف
إن مصلحة العمل هي : لوازم التنظيم الصحيح لأي من أنشطة الحياة ، ولهذا يمكن القول

التي تبرر ذلك ، وتعد الأساس لوجودها ، لتحقيق ما ترمي اليه الجزاءات التأديبيـة علـى 
 . (2 )العمل وحسن سيره فى المنشأةوجه العموم ، وهو الردع الذي يكفل انتظام 

وضمان تنفيذ العامل لالتزاماته ، يقتضي  ،أن حسن سير العمل فى المنشأة يونر 
مسئولية لابد الوجود جزاءات تأديبية ، وفقا  لمبدأ تلازم السلطة والمسئولية ، فحيث وجدت 

لا أصـبح الموضـوع  هـراء ، فكمـا أن يوجد بجوارها سلطة كافية لتحمل هذه المسـئولية ، وا 
الســلطة مــن الاقــرار لــه بفلابــد  ،أن صــاحب العمــل مســئول عــن ســير العمــل فــى المنشــأة

 . (9 )اللازمة للقيام بهذه المسئولية وتحمل أعبائها
 

 تقدير أساس حسن سير العمل 
 : مميزات أساس حسن سير العمل 

                                                   

 1  بنــد.449 بــدون ناشــر،،محمــد لبيــب شــنب، شــرح أحكــام قــانون العمــل ،الطبعــة الخامســة /د(  ) 
 .91 صـ

/  112 الطبعة الرابعـة  –عبد الله مبروك النجار ، مبادئ تشريع العمل ، دار النهضة العربية /د(  ) 
 .      42 صـ 119 

جامعــة ،فــؤاد بركــات ، الســلطة التأديبيــة دراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه ، كليــة الحقــوق  وعمــر  /د( 2) 
 .   هامش  21،  14صـ 494 عين شمس ، طبعة 
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 يـــةالتأديبالأخـــذ بفكـــرة حســـن ســـير العمـــل وانتظامـــه بالمنشـــأة ، كأســـاس للســـلطة 
 : لصاحب العمل يحقق عدة ميزات أهمها 

أن فكـرة حســن سـير العمــل وانتظامــه بالمنشـأة ، تبــرر اختصـاص صــاحب العمــل 
الـذي يخــل بنظـام العمـل فــى المنشـأة ، بصـفته هــو  ،بتوقيـع الجـزاء التـأديبى علــى العامـل
ن والتعليمـات الكفيلـة بتحقيـق حسـ ،بإصـدار الأوامـر ،المسئول عن تحقيق مصلحة العمـل

 .سير العمل ، ومن ثم يكون له توقيع الجزاء التأديبى 
 

لسلطه التأديبية ، حتى فى حالة عدم وجود اكما أنها تبرر ممارسة صاحب العمل 
لكونه هو المهيمن على المنشأة والمشرف على حسن سير العمل وعلى جميع  ،عقد عمل

 . من يلتحق بالعمل فى المنشأة إطاعة أوامره وتعليماته 
 

 : وب أساس حسن سير العمل عي
 : لقد أخذ على فكرة حسن سير العمل بالمنشأة عدة سلبيات أهمها 

 .أن السلطة ليست هي المقابل الطبيعي للمسئولية 
ذا كانت العقوبة الجنائية المقررة فـى تشـريعات العمـل توقـع مـن الناحيـة العمليـة  وا 

الناحيـة القانونيـة مـن عقـاب ، فإنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع مـن  قطعلى أصحاب الأعمال ف
العمــال أيضــا  إذا كــانوا شــركاء فــى جــرائم العمــل ، وذلــك كالمخالفــات المتعلقــة بســاعات 

إذ أن نصـوص العقـاب فيهـا وردت بصـورة مطلقـة ،  ،العمل والراحات اليومية والأسـبوعية
 (1 )فلا محل لتخصيصها بفريق دون الآخر ،تشمل أصحاب الأعمال والعمال على السواء

. 
هــو الأسـاس القــانوني السـليم للســلطة التأديبيــة ،  ،حســن سـير العمــل وانتظامـه وأعتقــد أن

عبـارة عـن المبـرر المقبـول لهـذا  ؛حيث أن الأساس القانوني لتبريـر أي حكـم مـن الأحكـام
 . الحكم من نواحي عديدة اجتماعية ومنطقية ومن ناحية العدالة 

واحي للسلطة التأديبية لصاحب العمل هو وبالتالى فإن المبرر المقبول من هذه الن
حســن ســـير العمـــل وانتظامـــه بالمنشـــأة ، وأن هـــذه الســـلطة تثبـــت لصـــاحب العمـــل لكونـــه 
المهيمن والمشرف على المنشأة ليس لهذا فقط بل لأنه هو المسئول عن تحقيق ذلك أيضا  

لإهمـال وا ،فلا شك أن عـدم وجـود السـلطة التأديبيـة سـوف يـؤدي إلـى انتشـار الفوضـى. 
                                                   

 .   4جامعة القاهرة صـ ،على عوض حسن ، الفصل التأديبى ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق /د(  ) 
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فكــان لزامــا  وجــود ســلطة تأديبيــة تســند لصــاحب . بالمنشــأة ممــا يــؤدي إلــى عرقلــة ســيرها 
وردع غيره من باقي عمال المنشأة  ،العمل لحفظ النظام فى المنشأة بعقاب المخالف لزجره

 . 
 
 
 

كما أن هذه الفكرة تفسر ممارسة صاحب العمل للسلطة التأديبية علـى جميـع مـن 
كما تفسر وجود السلطة التأديبية أيا كان . كونه المهيمن والمشرف عليها يوجد بالمنشأة ل

قانون العمل ، أو القانون المدني  كان النظام القانوني الذي يخضع له عقد العمل ، سواء
، ولا يعيب هذا الرأي أنه يمثل الأساس القانوني للسلطة التأديبية لصاحب العمل والغايـة 

 . فى نفس الوقت 
 

 ،سـير العمـل فـى المنشـأة حسـن ان صاحب العمل هو المسئول عن تحقيـقفإذا ك
وتحقيق الغرض المقصود  ،فلابد من توفير الالية التي تكفل له الاضطلاع بهذه المسئولية

 . وتتمثل هذه الالية فى السلطة التأديبية فالعدالة تأبى غير ذلك  ،من إسناد المسئولية اليه
 

لدرء هذه المسئولية ويقتضي هذا  ،السلطة اللازمةويجب الإقرار لصاحب العمل ب
المبدأ وجوب إقامة التلازم  بين السلطة والمسـئولية ، كمـا يقتضـي وجـوب تطابقهـا وذلـك 

 تحقيقا  
التي تأبى تقرير مسئولية إنسان لم تسند اليه سلطة ، كما يأبى الإعفاء من  ؛لفكرة العدالة

 (4 )زم فى نفس الوقت تطابق السلطة والمسئوليةوهي تستل. المسئولية رغم مباشرة السلطة 
 . 

 
 
 
 

                                                   

 .   هامش  21عمرو فؤاد بركات ، السلطة التأديبية ، المرجع السابق، صـ /د(  ) 
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 المبحث الثاني
 التعسف فى استعمال السلطة التأديبية وطبيعة القيود الواردة عليها

 
 :تمهيد وتقسيم 

 
يمكـن أن يتعسـف صـاحب  .السلطة التأديبية حق لصاحب العمل كسـائر الحقـوق

الذي نتوصل من خلاله إلى معرفة ما إذا كـان ولكن ما هو المعيار  ،العمل فى استعماله
 .صاحب العمل متعسفا  من عدمه؟

كما أن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، بل هي مكبلـة بالعديـد مـن القيـود 
التي تضمن حـدا  أدنـى مـن الحمايـة للعامـل فمـا طبيعـة هـذه القيـود ؟ وهـل يجـوز الاتفـاق 

 .؟  على ما يخالفها
 

 :فى مطلبين  وهذا ما سوف نوضحه
 .التعسف فى استعمال السلطة التأديبية : المطلب الأول 

 .طبيعة قيود السلطة التأديبية: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
 التعسف فى ممارسة السلطة التأديبية 

 
شأنه شأن  ،صاحب العمل لحقه فى توقيع الجزاء التأديبى على العامل استعمال 

وهذا التعسـف  (21)،يخضع للنظرية العامة للتعسف فى استعمال  الحق ،قوقغيره من الح
التـي صـاغها الفقهـاء فـى  ( 2)،يقابله فى الشريعة الإسلامية المضارة فى اسـتعمال  الحـق

 ( 2)القـوانين الغربيـة الحديثـة إن لـم تضـارعهااليـه تفـوق مـا توصـلت  ؛صـورة نظريـة عامـة
نطـاق  فـىالتأديـب يـدخل  فـىاسـتعمال  الحـق  فـىف والتعسـ (22)،فكان لها الريادة فى ذلـك

 . (29)ولو كان متصلا  بالعقد ،المسئولية التقصيرية

                                                   

 .   221صـ 122أكثم أمين الخولي ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند  /د(  ) 
 .  12، صـ 444 منير فريد الدكمي ، شرح أحكام عقد العمل الفردي ، بدون ناشر ،  /د     

  42 محمد أبو زهرة ، إساءة استعمال الحق ، مجلـة إدارة قضـايا الحكومـة ، السـنة الخامسـة  /د(  ) 
 .   1العدد الثالث صـ

مصـادر  ،بوجـه عـام الالتـزام ق السـنهوري ، الوسـيط فـى شـرح القـانون المـدني ، نظريـةاعبد الرز  /د( 2) 
 .   هامش  191صـ 122بدون تاريخ ، بند ،الالتزام ، دار إحياء التراث العربي 

إســاءة إســتعمال الحــق ، مجلــة قضــايا الحكومــة ،  ،محمــد أبــو زهــرة /د :فــى تفصــيلات ذلــك أنظــر( 9) 
 .       –  1المرجع السابق، صـ

 .  192صـ 111زام ، المرجع السابق، بند ، مصادر الالت السنهورى قاعبد الرز  /د( 1) 
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إذا تــوافر أحــد  ،ويكـون صــاحب العمـل متعســفا  فــى اسـتعمال  حقــه فــى التأديـب "
المعــايير التــي نصــت عليهــا المــادة الخامســة مــن القــانون المــدني التــي صــاغت النظريــة 

 : يكون استعمال  الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية  ،حقالعامة فى استعمال  ال
 . إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير  - أ
إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة  -ب

 . مع ما يصيب الغير من ضرر 
 " .إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة  -جـ

 
 

 
 

 قصد الإضرار بالغير: المعيار الأول 
 

ويتوافر هـذا المعيـار إذا لـم يقصـد صـاحب العمـل مـن اسـتعمال  حقـه فـى تأديـب 
سوى الإضرار به وهذا المعيار ذاتي يرجع فيه إلى نية صاحب العمل، وهذا أمر  ،العامل

لوك كمــا يجــب أن يكــون اســتعماله لهــذا الحــق منحرفــا  عــن الســ ،يستعصــي علــى الإثبــات
 . (21)المألوف للشخص العادي

عندما يستعمل حقه فى تأديب العامل أن يترتـب ،فمن الطبيعي أن صاحب العمل
فإذا كـان يقصـد مـن ذلـك تحقيـق مصـلحة المنشـأة فهـي إذن  ،على ذلك الإضرار بالعامل

أمــا إذا كــان يقصــد مــن اســتعمال  . ولا يعتبــر صــاحب العمــل متعســفا   ،مصــلحه مشــروعة
 .  (22)فإنه يكون متعسفا   ،لإضرار بالعاملهذا الحق ا

وعلى العامل إثبات أن صـاحب العمـل لـم يقصـد مـن اسـتعمال  ذلـك الحـق سـوى 
 .  (29)بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن المادية ذلك الإضرار به، وله إثبات

                                                   

 .  199صـ 121ق السنهوري ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق، بند اعبد الرز  /د(  ) 
 .   9 صـ 411 ، المرجع فى قانون عقد العمل الفردي ، مطبعة التأليف  ىكامل محمد بدو  /د(  ) 

جامعة عـين شـمس ، كلية الحقوق  رسالة دكتوراه ،دنيا مباركة ، الإنهاء التعسفى لعقد العمل ،  /د     
 .  9  صـ 419 ، 

 .، مصادر الالتزام ، المرجع السابق، الموضع السابق  ىق السنهور اعبد الرز  /د( 2) 
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 عدم تناسب المصالح مع الضرر الذي يلحق بالعامل : المعيار الثاني 

 
إذا كانــت المصــلحة التــي يريــد  ؛المعيــار يكــون صــاحب العمــل متعســفا  طبقــا  لهــذا 

تحقيقها من استعمال  حقه فى تأديب العامل قليلة الأهمية ، ولا تتناسب مع الضرر الذي 
يلحــق بالعامـــل ؛ وذلـــك لأن هـــذا الســـلوك لا يتناســب مـــع ســـلوك الشـــخص العـــادي وهـــذا 

 .المعيار موضوعي 
 
 
 
 

ومستهترا  لا يبالى بما أإما أن يكون عابثا   ؛ى ذلك فإنهفصاحب العمل إذا أقدم عل
مـا أن  ،يصيب العامل من ضرر بالغ مقابل المصلحة قليلة الأهمية التي يرمـي اليهـا ، وا 

 . (21)يخفى نية الإضرار بالعامل تحت ستار مصلحته الزهيدة
 

 عدم مشروعية المصالح التي يرمي إلى تحقيقها: المعيار الثالث 
 

إذا اســتعمل حقــه فــى تأديــب  ،هــذا المعيــار يكــون صــاحب العمــل متعســفا  طبقــا  ل
ـــذي يقـــوم بفصـــل العامـــل. العامـــل لتحقيـــق مصـــالح غيـــر مشـــروعة   ؛فصـــاحب العمـــل ال

وكـذلك قيامـه بتوقيـع جـزاء تـأديبي لـرفض  (24)لانضمامه إلى نقابات العمال يكون متعسفا  
أو قيام جهة  (91)أو أشياء مسروقة ،أو لرفضه نقل مخدرات ،العامل إقامة سهرة ماجنة له

وهـذا المعيـار كسـابقه  ( 9)،أو شهوة حزبيـة ،الإدارة بفصل العامل إرضاء لغرض شخصي
 . معيار موضوعي 

                                                                                                                                                

 .  1  دنيا مباركة ، الإنهاء التعسفى لعقد العمل ، المرجع السابق، صـ /د     
 . 191صـ  12م ، المرجع السابق، بند ق السنهوري ، مصادر الالتزااعبد الرز  /د(  ) 
 .  192صـ  12ق السنهوري ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق، بند اعبد الرز  /د(  ) 
 .   1  دنيا مباركة ، الإنهاء التعسفى لعقد العمل ، المرجع السابق، صـ /د( 2) 
 . ضع السابق ق السنهوري ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق، المو اعبد الرز  /د( 9) 
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إذا كانت تتعارض  ،وتكون المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها صاحب العمل غير مشروعة
 .  ( 9)الآداب العامة أو إذا كان تحقيقها يخالف النظام العام أو ،مع أحكام القانون

 
 : عبء إثبات التعسف 

 
لكونه  ،يلتزم العامل بإثبات تعسف صاحب العمل فى استعمال  حقه فى التأديب

 . (92)وعليه يقع عبء إثبات ذلك التعسف ،هو المدعي
 

 

                                                   

 .  هامش  192صـ  12ق السنهوري ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق، بند اعبد الرز  /د( 1) 
 .دنيا مباركة ، الإنهاء التعسفى لعقد العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق  /د     

عة ، الموســـــو   42 /    /   2ق فـــــى  99لســـــنة  991محكمـــــة اســـــتئناف القــــاـهرة ، القضـــــية ( 2) 
 . 1 9، صـ 111مبدأ  919قاعدة  ، القضائية للهواري جـ

قضاء الـنقض فـى منازعـات العمـل للهـواري ط  411 /  1/  1 ق جلسة  9 لسنة   1 الطعن      
 .   9 ،  91 صـ 12 مبدأ  92 ، قاعدة  492 
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 المطلب الثاني

 طبيعة قيود السلطة التأديبية
 

عمل، حرص المشرع على نظرا لعدم وجود توازن فى العلاقة بين طرفى عقد ال
إضفاء الصفة الآمرة على قواعد قانون العمل بصفة عامة، بما فيها قيود السلطة التأديبية 
وهذا ما يميز هذا الفرع من فروع القانون عن غيره؛ حيث إن مبدأ سلطان الإرادة لا يجد 

 (  ). فيه ميدان رحبا للتطبيق

ات الصالح العام، التي ترمي الى وترجع العلة فى إضفاء الصفة الآمرة إلى إعتبار 
تحقيق العدل والسلام الاجتماعي ،والى مراعاة مصلحة العامل بضمان حد أدنى لحقوق 

ولا يمكن الوصول إلى تلك الحماية إذا كانت القواعد المتعلقة بقيود  (  )العامل لحمايته،
لا كان فى استطاعة صاحب ال عمل تجريد السلطة التأديبية مكملة لإرادة الطرفين، وا 

 . ولوائح تنظيم العمل والجزاءات (  )العامل من هذه الحماية، من خلال الاتفاقات 

فتتعلق قيود السلطة التأديبية بفرع جديد من فروع النظام العام ؛ألا وهو النظام 
، بعد أن تم توظيف فكرة النظام العام لخدمة الموضوع (الإقتصادى ) العام الاجتماعي 
لما كانت هذه القيود تهدف إلى حماية العامل من قوة صاحب العمل، الذى تتصل به، و 

فالقواعد  (  )وضعف العامل نفسه لذا فإنها تنتمي إلى النظام العام الاجتماعي الحمائى، 
 (  )التي تتعلق بحماية العامل يمكن مخالفتها لصالح العامل 

                                                   

لكة العربية السيد عيد نايل ، الوسط فى شرح نظامى العمل والتأمينات الاجتماعية فى المم/ د ( ) 
 .  4 هـ صـ 9 9 السعودية مطابع جامعة الملك فهد 

   21، بند   44 حسام الدين كامل الأهوانى ، شرح قانون العمل ، مطبعة أبناء وهبه حسان / د      
 .   9صـ      

يخ منير عبد المجيد ، تنازع القوانين فى علاقات العمل الفردية ، منشأة المعارف ، بدون تار / د ( ) 
 . 91 صـ  11 بند 

 1 السيد عيد نايل ، الوسيط فى نظامى العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، صـ / د (2) 
. 

صـ   21،بند 421 /  429 جلال العدوى، قانون العمل القواعد العامة ، منشأة المعارف / د 
 91 . 

 . 19، 12السابق، صـ السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع / د ( ) 
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ادي،وذلك لأنه ويتميز النظام العام الاجتماعي باتساعه عن النظام العام الع
يشتمل على القواعد المتعلقة  بالنظام العام العادي،التي تهدف الى تحقيق أمن واستقرار 
المجتمع، بالإضافة الى القواعد المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي، التي تهدف الى حماية 

 1العامل 

؛ حيث  كما يتميز النظام العام الاجتماعي بغلبة الطابع غير المالى على قواعدة
 . (  )أنه يهدف الى كفالة حياة العامل الإنسانية وحماية الحقوق المتعلقة بشخصه 

أما القيود المتعلقة بتفتيش العمل، والعقوبة الجنائية فهي تتعلق بالنظام العام 
، حتى لو كان يحقق مصلحة العامل اوبالتالى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه (  )العادي 

 . 

إلا أن  (  )الفة النصوص الآمرة؛ بطلان الاتفاق بطلانا مطلقاويترتب على مخ
وليست مطلقة، بمعنى أن كل  (  )الصفة الآمرة لقيود السلطة التأديبية تتميز بكونها نسبية

فالشرط الأكثر فائدة  (  )مخالفة تؤدى إلى وضع أفضل للعامل تعتبر جائزة ومشروعة،
 (  )امللعامل لا يترتب عليه الإخلال بالنظام الع

                                                                                                                                                

 .  99 صـ   21جلال العدوى ، قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
صلاح محمد أحمد ، مفهوم الشرط الأفضل كصورة من صور محاباة العامل فى قانون /د ( ) 

 .   صـ 119 العمل،بدون ناشر ، 
وضمانات حمايتها،مكتبة الجلاء  رمزي فريد مبروك ، الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل/ د (2) 

 .    صـ  4، بند  441 الجديدة بالمنصورة ، 
 .  11السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (9) 
 .  4 صـ  4 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (1) 
عقد العمل الفردى ،   ون العمل والتأمينات الاجتماعية جـإهاب حسن إسماعيل ، وجيز قان/ د (2) 

 .  21صـ    مطبعة جامعة القاهرة ، بدون تاريخ بند 
 صلاح محمد أحمد ، مفهوم الشرط الأفضل كصورة من صور محاباة العامل،المرجع السابق،  /د     
 . 1 صـ       

 . 21صـ  4 ع السابق، بند محمد لبيب شنب ،شرح أحكام قانون العمل ، المرج/ د (9) 
 .  14 صـ  11 منير عبد المجيد ، تنازع القوانين ، المرجع السابق، بند / د 
 .  2 السيد عيد نايل ، الوسيط فى شرح نظامي العمل والتأمينات ، المرجع السابق، صـ / د (1) 
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وقد استقرت محكمة النقض الفرنسية على أن مخالفة قواعد التشريع لتحقيق 
مصلحة العامل، يمثل قاعدة عامة من قواعد قانون العمل، وان عدم المخالفة يمثل 

 (  )استثناء من تلك القاعدة 

  
  التأديبيةآثار الصفة الآمرة لقيود السلطة 

 
 :ـ بطلان الشرط المخالف 2

 
البطلان على الشرط الذي ينتقص من قيود السلطة التأديبية الواردة ويقتصر هذا 

،ويستوي فى هذا البطلان أن يكون  112 لسنة    فى قانون العمل الموحد الجديد 
الشرط ورد فى عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح 

من قانون العمل  ( 1)   ك من نص المـادةأو بمقتضى العرف، ويستفاد ذل (  )المنشأة، 
يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به ، " الجديد 

 .إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه 
ويستمر العمل بأية مزايا ،أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تتقرر فى عقود العمل 

جماعية، أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى الفردية، أو ال
 .العرف

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء  من حقوق العامل الناشئة عن 
عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف 

 " .أحكام هذا القانون 
كل شرط يخالف قانون العمل ، أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذ  ويشمل البطلان

 1له ، إذا كان هذا الشرط ينتقص من الحماية التي توفرها تلك القيود
                                                   

( ) cass.soc. 21 Juin1995, RJS , 11/95 , n  1188.                                                          

           

cass.soc. 16 Juill.1997 , RJS , 10/97 , n  1173.                                                              

        
 .  92صـ  91حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند  ( )



31 

 

أما إذا كان الشرط المخالف ينتقص من حقوق العامل المقررة، بمقتضي العقد أو 
 1ا الشرط صحيحابمقتضي نص قانوني، ورد بقانون أخر خلاف قانون العمل، كان هذ

ويقتصر البطلان على الشرط المخالف فقط ،دون غيره من الشروط ، ويتم تطبيق 
نصوص قانون العمل التي تم مخالفتها بدلا من الشرط الباطل، ويسري ذلك أيضا حتى 

   (  )لو كان الشرط الباطل هو السبب الدافع الى التعاقد ،ويعتبر ذلك تعديل للعقد  
وف يؤدي الى إحجام صاحب العمل، عن مخالفة قواعد ولاشك فى أن ذلك س

قانون العمل أيا كانت صورة هذه المخالفة، فإبطال الشرط المخالف سيؤدي الى حرمان 
صاحب العمل من قصده ، هذا بالإضافة الى تطبيق القاعدة التي سعي صاحب العمل 

 .من خلال الشرط المخالف الى التهرب منها 
إبطال الشرط المخالف؛ إبطال العقد إذا كان هذا الشرط  أما إذا كان يترتب على

هو السبب الدافع الى التعاقد فإن ذلك يشجيع صاحب العمل على إدراج مثل هذه الشرط 
الى الخضوع والرضا بهذا الشرط ، ( الطرف الضعيف ) ، معتمدا على إضطرار العامل 

  1خشية إبطال العقد وفقده لمصدر دخله 
لشرط المخالف ، إذا كان لاحقا على سريان قانون العمل، أو ويشمل البطلان ا

سابقا على سريانه ؛ حيث أن قانون العمل يطبق بأثر فوري ومباشر، على العقود التي 
ويمتد كذلك الى العقود التي أبرمت قبل صدوره، إذا كانت هذه العقود . تنشأ فى ظله 

وذلك مما . قانون العمل بالنظام العام تنتج أثرها فى ظل القانون الجديد ؛ لتعلق قواعد 
  (  ).يؤدي الى تغليب اعتبارات النظام العام على عوامل استقرار العقود 

وهذا مما يترتب عليه توحيد القواعد التي تحكم علاقات العمل، التي أبرمت فى 
  1ظل قوانين عمل مختلفة 

قبل نفاذه، ولا يمكن  ولا يؤثر قانون العمل الجديد فى الآثار السابقة التي حدثت
الاعتراف له بأثر رجعي دون وجود نص صريح بذلك ، ولكن يقتصر نفاذه على الآثار 

 1المستقبلية التي تحدثها العقود التي تمت قبل نفاذه 
 

                                                   

 . 9 ، الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل ، المرجع السابق، صـ  رمزي فريد مبروك/ د ( )
 . 1 رمزي فريد مبروك ، الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د ( )
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 فىولكن إذا كان الشرط المخالف دائر بين النفع والضرر للعامل وذلك بأن كان 
 هذه الحالـة يتم التفرقة فىتقاص من حقوقه فجزء أخر ان  فىجـزء  منه أفضل للعامل و 

 :بين فرضين
 
إذا تعذر تجزئة الشرط فى هذه الحالة تكون العبرة بمحصلته النهائية ، فإذا  :الأول       

كان يترتب عليه تحقيق فائدة أكبر للعامل، كان الشرط صحيحا أما إذا غلب الضرر على 
 (  ).. قاالفائدة ،كان هذا الشرط باطلا بطلانا مطل

 
إذا أمكن تجزئة الاتفاق فى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المزايا الأكثر  :الثاني       

الشق الذي يحقق له الفائدة وتطبيق حكم القانون ) فائدة للعامل فى كل من النظامين  
أن المنطق يقتضي " ، ولكن يجب اختيار أحد النظامين حيث (بالنسبة للشق الضار به 

بأي النظامين أفضل للعامل ،إذ أنه من المقرر قانونا ، فى حالة  الأخذ بقاعدة الأخذ 
 معينة  تشمل عناصر جزئية   

الأخذ ببعض العناصر دون البعض ، بل يجب اعتبار العناصر  حمكونه لها ، لا يص
 (  )." المكونة لها قاعدة غير قابلة للتجزئة 

 
ذا كان الشرط وارد فى عقد العم         ل الجماعي ، أو لائحة تنظيم العمل ، كانت وا 

  1العبرة بالمصلحة التي تعود على غالبية العمال، وليس بمصلحة عامل معين بالذات 

                                                   

 .  2صـ 1 ، المرجع السابق، بند شرح أحكام قانون العملمحمد لبيب شنب ، / د ( )
عقد العمل فى القانون المصرى الطبعة الثانية ، مطابع الهيئة  محمود جمال الدين زكى ،/ د ( )

 .   والأحكام المشار اليها بهامش  91صـ  2 ، بند  41 المصرية العامة للكتاب ،
 .، المرجع السابق، الموضع السابقشرح أحكام قانون العملمحمد لبيب شنب ، / د     
 :عكس ذلك      
، حيث 21بيعة القانونية لقواعد قانون العمل ، المرجع السابق، صـ رمزي فريد مبروك ، الط/ د      

يري سيادته انه فى حالة إمكان تجزئة الشرط يكون صحيحا فى الشق الذي يحقق فائدة أكبر 
 .  للعامل ، ويكون باطلا فى الذي ينتقص من حقوق العامل 
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كما لا يقتصر أثر هذا البطلان على عدم ترتيب هذا الشرط؛ أي نتائج بل يمتد 
القيد موضوع ليشمل إحلال القيد الذي تم مخالفته حلولا آليا تلقائيا، بحيث يسرى هذا 

 (  )الشرط المخالف
ويجب على العامل أن يتمسك ببطلان الشرط المخالف، لقواعد قانون العمل الذي 
ينتقص من حقوقه أمام محكمة الموضوع ، سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثان 
درجة، فإذا لم يتمسك بهذا البطلان فلا يجوز له التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة 

 (  ).وذلك نظرا لما يخالطة من أمور واقعية تختص بها محكمة الموضوع  ؛
 

 :تفسير الغموض لصالح العامل  - ب

 
إذا شاب غموض قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل ذات الطبيعة الحمائية، 
وجب تفسيرها بما يحقق مصلحة العامل،تمشيا مع هدف قانون العمل الذي نشأ لحماية 

إلا أن ذلك مشروط بوجود  (  )لطرف الضعيف فى علاقة العمللكونه ا (  )العامل
غموض، فإذا اختفى هذا الغموض وجب إعمال هذا الشرط حتى لو كان عكس مصلحة 

 .العامل 
 
 

                                                   

 .المرجع السابق، الموضع السابق السيد عيد نايل ، الوسيط فى نظامي العمل والتأمينات ، / د (2)
  . 94 صـ   21المرجع السابق، بند : جلال العدوى ، قانون العمل / د      

وما أشار 4 رمزى فريد مبروك ، الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 .  اليه من أحكام فى هامش 

 .  2الجديد ، المرجع السابق، صـ السيد عيد نايل ، قانون العمل / د ( )
 2 صـ  441 ، دار الثقافة الجامعية   طلبة وهبة خطاب ، الوسيط فى شرح قانون العمل جـ/ د 

. 
 24، بند  42 مطبعة نهضة مصر  9محمد حلمي مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ط/ د 

 . 29صـ 
قانون العمل الجديد ، بدون ناشر ، بدون تاريخ صـ  محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام/ د (2)

 9 . 
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 الباب الأول
  القيود السابقة على توقيع الجزاء التأديبى

 
 : تمهيد وتقسيم 

 
نه لا يتمتع بحرية مطلقة فى فإإذا كان لصاحب العمل السلطة فى تأديب العامل 

 . بل ترد عليه قيود سابقة على توقيع الجزاء التأديبى  ،توقيع الجزاء التأديبى
هــذه القيــود تمثــل فــى الوقــت ذاتــه ضــمانات للعامــل المخــالف ، تحــول بــين ذوي النفــوس 

ممارسـة السـلطة التأديبيـة ، لـذا فقـد  فىالضعيفة من أصحاب الأعمال ، وبين الانحراف 
حيـث إن . دفعت الحاجة لوجود مثل هذه القيود لتقوية الضمان المقـرر للعامـل المخـالف 

أراد بهــا أن يمكــن العامــل مــن  ؛ المشــرع قــد أحــاط اســتعمال  هــذه الســلطة بقيــود عديــدة
تاحة الفرصة له ليـدافع عـن نفسـه لمنـع التعسـف  ،والجزاء التأديبىالمعرفة المسبقة بالخطأ  وا 

 . (21)لسلطةفى استعمال  هذه ا
 

 : وسوف أتناول هذه القيود تباعاً كما يلي 
 

 . تقييد السلطة التأديبية من حيث الأشخاص : الفصل الأول 
 . تقييد السلطة التأديبية فى تحديد الخطأ التأديبى  : الفصل الثاني 
 . تقييد السلطة التأديبية بلائحة تنظيم العمل والجزاءات : الفصل الثالث 

  . تقييد السلطة التأديبية بضرورة تحقيق الاتهام ومراعاة حق الدفاع: ع الفصل الراب

                                                   

  . الموضع السابق إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، /د(  )
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  الفصل الأول
  د السلطة التأديبية من حيث الأشخاصيقيت

 (النطاق الشخصي للسلطة التأديبية ) 
  

 : تمهيد وتقسيم 
 

لا يستطيع صاحب العمل أن يمارس السلطة التأديبية فى مواجهة جميع العمال ، 
مقيد فى ممارسة هذه السلطة بخضوع العامل أولا  لقانون العمل ، فهذا مفترض حيث إنه 

 . أساسي لابد منه لممارسة صاحب العمل السلطة التأديبية 
 ،وألا يكون من الطوائف المستثناة من الخضـوع للسـلطة التأديبيـة لصـاحب العمـل

 . دارية أو لخضوعهم لقانون النيابة الإ ،سواء لوجود نظم تأديب خاصة بهم
 

وسوف أتناول فى هذا الفصل بيان من يخضع للسلطة التأديبية لصـاحب العمـلو ومـن يسـتثنى 
 : من الخضوع لهذه السلطة فى مبحثين 

 
 . تعريف الخاضع للسلطة التأديبية وشروطه : المبحث الأول 

 . الاستثناء من الخضوع للسلطة التأديبية : المبحث الثاني 
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 المبحث الأول 
 

 اضع للسلطة التأديبية لصاحب العملالخ
 

 : تمهيد ويقسم 
 

ومـا هـي الشـروط  ؟من هو العامل الذي يخضع للسـلطة التأديبيـة لصـاحب العمـل
التــي يجــب أن تتــوافر فيــه ؟ وهــل يمكــن أن يكــون الشــخص الاعتبــاري عــاملا  ويخضــع 

 للسلطة التأديبية لصاحب العمل ؟ 
 

 :ونجيب على كل سؤال فى مطلب مستقل  
 . تعريف الخاضع للسلطة التأديبية :  المطلب الأول

 . شروط الخاضع للسلطة التأديبية : المطلب الثاني 
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 المطلب الأول 
  تعريف العامل الخاضع للسلطة التأديبية

 
تعريـف العامـل الـذي يخضـع  (22)112 لسـنة    لقد تولى قانون العمـل الموحـد 

صاحب العمـل، فـى المـادة الأولـى بأنـه ليبية لسلطة التأدل يخضعلقانون العمل ، ومن ثم 
شرافه :"  " . كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وا 

. وقـــد يطلـــق علـــى العامـــل ألفـــاظ عـــدة كـــالأجير ، أو المســـتخدم ، أو الموظـــف 
وقد ذهب البعض إلى أن المقصود بالعامل هو . فجميعها تعتبر مرادفات لشخص العامل 

إلا أنه  (29)لذي يؤدي أعمالا  يدوية ، وأما المستخدم فهو الذي يؤدي عملا  عقليا  الشخص ا
 ،طالما كان هذا العمل تحت إشراف(21)يستوي أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا  أو عقليا  

دارة صاحب العمل  .ولا يشترط أن يكون العامل محترفا  فى عمله ،ولقاء أجر ،وا 
فالشــخص . طبيعيــا  ، ســواء كــان ذكــر أو أنثــى  ويجــب أن يكــون العامــل شخصــا  

حيــث إن الشــخص الطبيعــي هــو  ،الاعتبــاري لا يعتبــر عــاملا  ولا يخضــع لقــانون العمــل
 .(24)الذي يتصور خضوعه لقانون العمل وللسلطة التأديبية لصاحب العمل  حيدالو 

فقــد كانــت حمايــة الشــخص القــائم بالعمــل فــى إنســانيته ، وفــى بدنــه هــي الــدافع 
ذلك أن علاقـة العمـل تفتـرض أداء مجهـود فـى  (91)لمحرك الأساسي لنشوء قانون العملوا

العمـــل ، ومـــن ثـــم فــــلا يمكـــن أن ينعقـــد عقـــد العمــــل إلا بـــين صـــاحب العمـــل وشــــخص 
وهـو مـا لا يمكـن  ،فالشـخص الطبيعـي هـو الوحيـد الـذي يسـتطيع بـذل الجهـد ( 9)،طبيعي

                                                   

 .   112 مكرر فى إبريل  9 العدد  –الجريدة الرسمية (  )
معات راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، دار النشر للجا(   )

 .1صـ 1بند  419 المصرية 
 . 9 د نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـيالسيد ع/ د( 2)

(9  )      Alain Caille , la rupture du contrat de travail , Libraire du Journal des 

Notaires et des Avocats , 1988 p . 15 .   
 .  92صـ  2قانون العمل ، المرجع السابق، بند  محمد لبيب شنب ، شرح أحكام. /د( 1)
 .  1  صـ 1، المرجع السابق، بند  العمل شرح قانون فتحي عبد الصبور ، الوسيط فى /د( 2)
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يه عدم سريان قانون العمل على الشخص مما يترتب عل ( 9)،للشخص الاعتباري القيام به
 . وبالتالى عدم خضوعه للسلطة التأديبية لصاحب العمل  ،الاعتباري

ينسب إلى العاملين به  ؛من عمل ىويرجع ذلك إلى أن ما يؤديه الشخص الاعتبار 
هــذا بالإضــافة إلــى أنــه لا يمكنــه التعهــد بعمــل خــاص بــه  (92)،مــن الأشــخاص الطبيعيــين

 (99)بصفته عامل
وقد تعرض ذلك لنقد جانب مـن الفقـه الـذي يـرى عـدم وجاهـة هـذا التبريـر مـا دام 

 .(91)وأعضائه من الأشخاص الطبيعيين  ،الشخص الاعتباري  قادرا  على النشاط بأجهزته
من القواعد العامة ولا من مقتضيات الفن القانوني ما يحول  كليس هنا "كما أنه 

ويكفـــى لبيــان ذلـــك أن نلاحـــظ أن عقـــد  ،مـــلدون أن يكــون للشـــخص المعنـــوي صــفة العا
ولا نتبين بوضوح لمـاذا  ،وعقد العمل جميعا عقود ترد على العمل ،وعقد المقاولة ،الوكالة

مـا يمنـع مـن  ىكمـا أنـه لـيس هنـاك مـن طبيعـة الشـخص المعنـو  ؟يمكـن أن يكـون عـاملا  
 .(92)"وجوده فى حالة التبعية المميزة لعقد العمل 

 

                                                   

(9)       G.H.camerlynck, le contrat de travail, t.1. Deuxieme edition Dalloz, 1982, 

p. 138  
   .92 الجديد ، المرجع السابق، صـ السيد عيد نايل ، قانون العمل/ د ( )
 . ، المرجع السابق، الموضع السابق العمل شرح قانون فتحي عبد الصبور ، الوسيط فى /د(  )
 . 1 صـ 91بند   42 منشأة المعارف ، ، يره ، أصول قانون العمل ط كحسن / د( 2)
 .14 صـ  1ق، بند إهاب إسماعيل ، وجيز قانون العمل والتأمينات ، المرجع الساب/ د( 9)
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 المطلب الثاني 
  شروط الخاضع للسلطة التأديبية

 
شروط عدة  فيهلصاحب العمل ، أن تتوافر  التأديبيةيلزم حتى يخضع العامل للسلطة 

الشــروط تتمثــل فــى نفـس الوقــت الشــروط اللازمــة لخضـوع العلاقــة لقــانون العمــل ،  ، هـذه
 : وهي ثلاثة شروط 

 . الخاص  أن يمارس العامل عمله لدى أحد أشخاص القانون :الشرط الأول 
 . أن يكون العامل تابعا  لصاحب العمل  :الشرط الثاني 
 . أن يتقاضى العامل أجرا  نظير عمله  :الشرط الثالث 

  :وسوف نتناول هذه الشروط بالتفصيل فيما يلي  
 

 الشرط الأول
  أن يمارس العامل عمله لدى أحد أشخاص القانون الخاص

 
يـة لصـاحب العمـل ، أن يكـون صـاحب يجب حتى يخضع العامـل للسـلطة التأديب

 . العمل أحد أشخاص القانون الخاص 
حيـث إن قــانون العمـل إنمــا وجـد لــيحكم العلاقــات التـي تنشــأ بـين صــاحب العمــل 

تنحسـر عـن العمـل العـام ، أي ( قـانون العمـل ) فولاية هـذا القـانون ، (99)الخاص والعامل
لخــاص التــي تــتم بــين الأشــخاص فهــو لا يحكــم إلا روابــط العمــل ا،عــن الموظــف العــام 

 . (91)العاديين
 112 لسـنة    من قانون العمل الموحد ( أ ) وهذا ما أكدته المادة الرابعة فقرة 

 : 
سـري أحكــام هــذا القــانون علـى العــاملين بــأجهزة الدولــة بمـا فــى ذلــك وحــدات الإدارة تلا " 

أو شخصـا   ،طبيعيـا  ويسـتوي أن يكـون صـاحب العمـل شخصـا  " المحلية والهيئات العامـة 
 112 لسـنة    مـن القـانون ( ب ) وذلك مستفاد من نص المادة الأولى فقرة  ،إعتباريا  

                                                   

 .  22محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ،المرجع السابق، صـ/ د(  )
 119 الأولـى  بعـةطال ،منشـأة دار المعـارف  ،عصام أنور سليم ، أصول قـانون العمـل الجديـد / د(  )

 .  19صـ
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التي عرفت صاحب العمل بأنه كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يسـتخدم عـاملا  أو أكثـر 
 .لقاء أجر 
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ولا يشــترط أن يكــون قصــد  (94)ومــن ثــم فقــد يكــون صــاحب العمــل شخصــا معنويــا
وعلى ذلك فالعلاقة التـي تـربط الجمعيـات  (11)ن ممارسة العمل هو الربحصاحب العمل م

تعتبـر علاقـة عمـل متـى  ،الخيرية بالأفراد الـذين تسـتخدمهم لمعاونتهـا فـى تحقيـق أهـدافها
كــان هــؤلاء الأفــراد خاضــعين لإشــراف وتوجيــه إدارة الجمعيــة، وكــانوا يتقاضــون أجــورا  فــى 

أو يحتـــرف العمـــل الــــذي  ،العمـــل أن يمــــتهنولا يشـــترط فــــى صـــاحب  ( 1)مقابـــل عملهـــم
 .  ( 1)يزاوله

 
 الشرط الثاني

  أن يكون العامل تابعاً لصاحب العمل
 

وتعني  ،أن يكون تابعا  لصاحب العمل،يجب لسريان السلطة التأديبية على العامل
شراف صاحب (12)،تبعية العامل لصاحب العمل خضوع العامل فى ممارسة عمله لإدارة وا 

                                                   

 . هامش 2 صـ419 بدون ناشر،  ،عبد الناصر توفيق العطار ، شرح أحكام قانون العمل/ د(  )
- Antoine Mazeaud , droit du travail , Montchrestien , 2 edition 2000 p . 61 .  

Gerard Couturier , droit du travail les relation collactive des travail , 2e puf , 1993 p . 

48 .  
لفكهـاني وحسـني، ل، الموسوعة الذهبية  494 /  2/  9 جلسة  –ق  92لسنة  999الطعن رقم (  ) 

 .  29صـ 11، الدار العربية للموسوعات رقم   41 طـ 1الإصدار المدني جـ
 .   22،   2صـ 92محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د( 2) 
لذهبيــــة الموســــوعة ا 1 1 صـــــ 9 ســـــ 492 /  9/  9 ق جلســــة   9لســــنة  42 الطعــــن رقــــم ( 9) 

 . 1 صـ 14، رقم  1اني وحسني جـهللفك
 يالهــوا ر . فـى منازعــات العمـل  ضقضـاء الــنق 494 /  9/  1 ق جلســة  92لسـنة  9 1طعـن      
 .   1صـ 2جـ

  11 ، مجلــة المحامـــاة ،العـــدد الثـــاني   111 /   /  9 جلســـة  –ق  24لســـنة  922الطعــن ( 1) 
 .212صـ  رقم 

  11 مجلـة المحامـاة العـدد الثـاني  – 111 /   /    جلسـة  –ق  91لسـنة  294الطعن رقـم      
 . 212صـ  رقم 

- Antoine Mazeaud , Droit du travail , op.  cit . P . 68 .   
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 منــه ، المتصـلة بتنفيـذ العمـل المطلـوب لـذي يملـك إصـدار الأوامـر والتعليمـاتا(19)،العمـل
وهذه هي التبعية  (11)،لى علاقات العمل التي تتميز برابطة التبعيةعفقانون العمل ينطبق 

فـى مادتـه الأولـى  112 لسـنة    وقد نص علـى ذلـك قـانون العمـل الموحـد . القانونية 
شرافه لدى صاحب عمل وتح( "  أ ) فقرة   " . ت إدارته وا 

 
 : والتبعية القانونية تأخذ إحدى صورتين 

 
 ،وهي تعنـي خضـوع العامـل فـى تنفيـذ عملـه ،التبعية القانونية الفنية الصورة الأولى

شراف صاحب العمل فى كل كبيرة وصغيرة متعلقة بفنيات العمل ، مما يقتضـي  لتوجيه وا 
ر على عمل العامل فى أصوله وجزئياتـه ، بحيث يهيمن هذا الأخي ،إلمامه بفنيات العمل

فيرسم خطة العمل ويوجهها ، ويشـرف علـى العامـل فـى كـل لحظـة مـن لحظـات العمـل ، 
ويراقب حسن أدائه له ، ويتـدخل كلمـا بـدا لـه تقصـير، أو إهمـال، أو انحـراف مـن جانـب 

 ىوهـذه الصـورة مـن صـور التبعيـة تـؤد (12)العامل ، وهذه هي التبعية فـى أقصـى صـورها
وهــو مــا يــؤدي إلــى  (19)إلــى إخــراج طائفــة كبيــرة مــن العمــال مــن الخضــوع لقــانون العمــل

 . يق نطاق تطبيق قانون العمل يتض
 

بـأن يكــون  ؛التبعيـة الإداريـة أو التنظيميــة: للتبعيــة القانونيـة هــي والصـورة الثانيــة
شــراف والتعليمــات للعامــل، وأن يخضــع العامــل لإدارة  ،لصــاحب العمــل إصــدار الأوامــر وا 

ولــو كـان لا يعـرف شـيئا عــن  ،صـاحب العمـل فيكتفـى هـذا الأخيــر بـإدارة العمـل وتنظيمـه
الناحيـة الفنيــة للعمــل ، ويكــون ذلـك بــأن يشــرف علــى الظـروف الخارجيــة للعمــل ، فىعــين 

                                                   

ـــة     صــــ 2 ســـنة   49 /   /   ق جلســـة  21لســـنة  191الطعـــن رقـــم ( 2)  ، الموســـوعة الذهبي
 .  2 صـ 22رقم  1اني وحسني جـهللفك

 (9)                                     Bernard Teyssie , Droit du travail , op . cit . P .23 

p.84   
 .  11،  19صـ 24لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند  محمد/د(  )
 .  91الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل، المرجع السابق، صـ، محمد على عمران / د(  )
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، ويقسم العمل على العمال إذا تعددوا ، ويقوم بالتفتيش عليهم بين  (11)مكانه ويحدد أوقاته
والخضـــوع للجـــزاءات  (14)،للتأكـــد مـــن مراعـــاتهم للتعليمـــات المعطـــاة لهـــمالحـــين والآخـــر 

ومن ثم فإن هذه الصورة من التبعية لا تقتضي إلمـام صـاحب العمـل بفنيـات  (41)التأديبية
إلــى اتســاع نطــاق  ىوهــذه الصــورة مــن صــور التبعيــة علــى عكــس ســابقتها تــؤد ،العمــل

 .صاحب العمل والسلطة التأديبية ل ؛خضوع العمال لقانون العمل
حتـى تخضـع ،والمقصود بالتبعية التي يجب أن تقوم بين العامل وصاحب العمل 

هــي التبعيــة القانونيــة بمعنــى الإشــراف  ؛العلاقــة بينهمــا لمحكــام الخاصــة بقــانون العمــل
 .  ( 4)والرقابة التي يملكها صاحب العمل على العامل

 
كل تفاصيل العمل ودقائقه ، ولا يلزم أن يكون العامل خاضعا  لصاحب العمل فى 

ـــة التـــي تكتنـــف أداءه  ـــى الظـــروف الخارجي ـــه بالنســـبة إل نمـــا يكفـــى أن يكـــون خاضـــعا  ل وا 
 .  ( 4)للعمل

 :توجــد أيضــا  التبعيــة الاقتصــادية وتعنــي ،وفــى مقابــل التبعيــة القانونيــة بصــورتيها
لمصـدر أي أن يكـون الأجـر هـو ا ،اعتماد العامل فى معيشته على الأجر الـذي يتقاضـاه

الرئيسـي ومــن هــذا يبــدو أن فكــرة التبعيــة الاقتصـادية تنظــر إلــى أن العامــل يحصــل علــى 
دون نظر إلى ما إذا كانت هنـاك سـلطة إشـراف  ،أو غالبيته من عمله ،مصدر رزقه كله

من الطرف الآخر أو لا ، كما تنظر إلى أن العامل يكرس جهده ونشاطه لصالح صاحب 

                                                   

(2) Andre Brun , Henri Galland , Droit du travail , t . 1 , 2 edition  1978 , Sirey , p . 325 . 

         
 . محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د( 9)
 .   9بق، صـهمام محمد محمود زهران ، قانون العمل ، عقد العمل الفردي ، المرجع السا/ د( 1)
 .  1محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، صـ/ د(  )

 . 12صـ 24محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ،  المرجع السابق،بند / د     
 .  1 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق،صـ/ د(  )
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اتســاع نطــاق تطبيــق  ،ى الأخــذ بالمعيــار الاقتصــادي للتبعيــةإلا أنــه يترتــب علــ (42)العمــل
 . وسلطة صاحب العمل التأديبية  (49)قانون العمل
 

هــــذا وقــــد اســــتقر القضــــاء المصــــري علــــى الأخــــذ بالتبعيــــة القانونيــــة الإداريــــة أو 
           (41)التنظيمية

 ،لاقتصاديةويذهب اتجاه آخر من الفقه إلى ضرورة المزج بين التبعية القانونية وا
فالعامـل هـو مـن يحتـل مركـزا  فـى . فالتبعيـة هـي الانتمـاء أو المشـاركة فـى مشـروع الغيـر 

فبمجــــرد شـــــغله لهــــذا المركـــــز . مشــــروع أيـــــا  كانــــت درجـــــة اســــتقلاله فـــــى تنفيــــذ العمـــــل 
 ُِ ٍِ ٍِ ٍِ ِِ ِِ  . (42)والتعليمات التي يستلزمها سير المشروع،فرض عليه الخضوع للالتزامات يِ
 
أن هـذا المعيــار هــو الأنسـب، إذ أنــه لا غــرو مـن المــزج بــين التبعيــة  أرى فيمةة وأعتقةة  

 ،ن ذلك سوف يؤدي إلى الأخذ بمميـزات كـل منهمـاإحيث  ،القانونية والتبعية الاقتصادية
وهذا  ويوفر الحماية لقطاع لا يستهان به من المجتمع ،وتلافى ما وجه اليهما من سلبيات

 .هو الأهم 
 

 الشرط الثالث 
 العامل أجراً نظير عمله  أن يتقاضى

                                                   

عصـام أنــور ، أصـول قــانون العمـل الجديــد ، المرجــع  /أشـار اليــه  د    صـــ توفيـق حســن فـرج/ د( 2)
 .   922السابق، صـ

(9 )Andre Brun , Henri Galland , Droit du travail , op . cit . p . 323 .                            

           
 .  92صـ  2ني السنة ، مجموعة المكتب الف  41 /   /  1ق جلسة  11لسنة   1 الطعن ( 1)

ــ 419 /  2/    جلســـة  94ســــ  19 طعــن        2قضـــاء الـــنقض فـــى منازعـــات العمـــل الهـــواري جــ
 .  1 4صـ
 9قضـاء الــنقض فـى منازعـات العمـل الهـواري جـــ 412 /  2/    ق جلسـة  11ســ  12 طعـن      

 . 1 ،  2 صـ
 .   21 صـ 49ند حسام الأهواني ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، ب/ د(  )
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وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،يتحــدد نطــاق تطبيــق قــانون العمــل بالعمــل المــأجور

وتحـت ( "   2)والمـادة" كل شخص طبيعـي يعمـل لقـاء أجـر "  الأولى من قانون العمل 
فــإذا كــان العمــل بــدون أجــر فــلا يخضــع لقــانون العمــل ولا " إدارتــه أو إشــرافه لقــاء أجــر 

 . مل لسلطة صاحب العمل التأديبية يخضع العا
وذلـك  ،أو من غير صـاحب العمـل ،والعامل قد يتقاضى الأجر من صاحب العمل      

كما فى حالة الاتفاق على أن يكون أجر العامل الوهبة التي يتقاضها العامـل مـن عمـلاء 
 . المحل 

فالأصـل  (49)ويكون العمل مـأجورا  إذا كـان مقابـل أجـر وكـان الأجـر بسـبب العمـل
 (44)إلا أن العامل قد يستحق الأجر رغم عدم قيامه بأداء العمل (41)أن الأجر مقابل العمل

وكــان سـبب عــدم أدائـه العمــل  (11 )إذا وضـع العامــل نفسـه تحــت تصـرف صــاحب العمـل
إذا " مـن القـانون المـدني (   24) راجعا إلى صاحب العمل وهذا ما نصت عليه المـادة 

لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل ، أو  حضر العامل أو المستخدم
ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب  ،أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة

" من قانون العمل الجديد (   /   9) والمادة " كان له الحق فى أجر ذلك اليوم  ،العمل
 ،وكـان مسـتعدا  لمباشـرة عملـه ،الوقت المحدد للعمـلإذا حضر العامل إلى مقر عمله فى 

                                                   

 .  9 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ/ د(  )
Alain Caille , La rupture du contrat de travail , o.p . cit . p . 17 .                                   

          
Antoine Mazeaud , droit du travail , o.p . cit . p . 71 . 

، الموســــوعة الذهبيـــــة الإصــــدار المـــــدني  491 /    /  1 جلســــة  –ق  9لســـــنة  19 الطعــــن رقــــم ( 2)
 .  2 صـ 19رقم  1للفكهاني وحسني جـ

،  9قضاء النقض فى منازعات العمل الهواري جـ 419 /  9/    ق جلسة   1لسنة 49 طعن ( 9)
 =.    صـ

ء الـنقض فـى منازعـات العمـل الهـواري قضـا 412 /  2/  2 ق جلسـة  11لسـنة  9 2 طعن   =   
 . 1 ، صـ 9جـ

(                         )J . Rivero et  J . Savatier , droit du travail , themis , 1978 , p . 

421 .   
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اعتبر كأنـه أدى عملـه فعـلا  واسـتحق  ،وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل
 " . أجره كاملا  
 

رغم عدم أدائه العمل إذا كان راجعا  إلى أسباب  ؛وقد يستحق العامل نصف الأجر
مـن (   /   9) مـن نـص المـادة  ويسـتفاد ذلـك ،قهرية خارجة عـن إرادة صـاحب العمـل

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجـة " قانون العمل الجديد 
 " . عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره 
إذا لــم يتســبب فــى وقــف  ،لــذا يجـب حمايتــه ؛فـالأجر يمثــل مــورد العامــل الرئيســي

 .  ( 1 )العمل بخطئه أو إرادته
 

دارة  ،العامــل أجــرا  عــن عملــهفــإذا تقاضــى  وكــان تابعــا  فــى أداء العمــل لإشــراف وا 
خضــع العامــل  ،وكــان هــذا الأخيــر أحــد أشــخاص القــانون الخــاص ( 1 )،صــاحب العمــل
ســواء كـــان العمــل الـــذي يؤديــه عمـــلا   ،ولســـلطة صــاحب العمـــل التأديبيــة ،لقــانون العمــل

 . عضليا  أو ذهنيا  
 
 

 :طرق تحديد الأجر 
 

 :لأجر إما باتفاق الطرفين أو بتحديد القاضي يتم تحديد ا
 

                                                   

(   )J . Rivero et J . Savatier , droit du travail , o.p . cit . p . 420 .                                 

          
 1 1 صــ 22مجموعـة المكتـب الفنـي سـنة   41 /    /    جلسـة  –ق  99لسنة  9 1 الطعن ( 2)

 . 
  11 مجلة المحاماة العدد الثاني  – 111 /    /  9 جلسة  –ق  91لسنة  29 الطعن رقم      

 . 99 صـ
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 الطرفيناتفاق : الطريقة الأولى 
 

الأصل أن يتفق المتعاقدان على تحديد الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله، 
ولا يشترط فى الأجر أن يكون مبلغا نقديا، فقد يكون الأجر عينيا، فكل شيء ذو قيمة 

ون معينا تعينا كافيا ونافيا للجهالة، وألا يكون متعارضا مع مالية يعتبر أجرا  شريطة أن يك
ن كان الغالب فى الواقع هو الأجر النقدي  (   )النظام العام أو الآداب، والحق فى 1وا 

الأجر يرتبط فى حد ذاته بتقديم العمل بغض النظر عن وجود عقد عمل صحيح من 
ذا كان باطلا  عدمه، فإذا وجد هذا العقد الصحيح كان السبب القانوني لطلب الأجر، وا 

 . (   )فإن التزام صاحب العمل بأداء الأجر يجد أساسه فى نظرية الإثراء بلا سبب
 

وقد يتم تحديد الأجر بطرق . ويستوي فى تحديد الأجر أن يكون صراحة أو ضمنا
عدة، فقد يتحدد على أساس الزمن، أو على أساس إنتاج العامل، أو على أساس نسبة 

 .الربح معينة من 
ذا اتفق الطرفان على الأجر طبقا لنص  الطرفينفلا يجوز تعديله إلا باتفاق  ،وا 

مدني فالعقد شريعة المتعاقدين، إلا أن ذلك مشروط بالا يقل الأجر عن (  99  )المادة 
 .الحد الأدنى لمجر الذي يحدده القانون 

 عناصر الأجر  من قانون العمل الموحد الجديد( ج / ) هذا وقد حددت المادة 
كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا ، نقدا أو عينا : الأجر "

 :، ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي 
 .العمولة التي تدخل فى إطار علاقة العمل  - 
ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو : النسبة المئوية وهى - 

 .مه بالعمل المقرر له هذه النسبة تحصيله طوال قيا
 .العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها  -2

                                                   

  .  9 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 .  2 صـ  99 حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 

 .  22 صـ  99 حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
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المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل، دون أن تستلزمها مقتضيات  -9
 .العمل 

وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره، وما يصرف له جزاء أمانته، : المنح -1
مقررة فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو كفاءته، متى كانت هذه المنح 

أو فى الأنشطة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه، متى توافرت 
 .لها صفات العمومية والدوام والثبات 

طر معينة يتعرض لها فى أداء أو مخا ،وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف :البدل -2
 .عمله

 .نصيب العامل فى الأرباح  -9
الوهبة التى يحصل عليها العامل؛ إذا جرت العادة بدفعها، وكذلك لها قواعد  -1

تسمح بتحديدها وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء 
 "مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية  

 
نمـا وردت علـى سـبيل  والعناصر الواردة بتلك المادة لم ترد على سبيل الحصـر، وا 

 "ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي " ويستفاد ذلك من عبارة المثال،
 

 طبقا للقانون : الطريقة الثانية 
 

إذا لم يتفق الطرفان على الأجر صراحة أو ضمنا أو على أسس تحديد الأجر، 
فإن ذلك لا يحول دون انعقاد عقد العمل، سواء كان إغفال تحديد الأجر سهوا أو عمدا، 

عامل بالأجر، وحدث خلاف بينهما بشأن الأجر المستحق، ففى هذا إذا انتفت نية تبرع ال
) الفرض يقوم القاضي بتقدير أجر العامل وفق أسس حددها له القانون فى المادة 

إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على " مدني (   / 21
مقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع أخذ بالسعر ال

لا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد  وا 
 " .عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة
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 :ويستفاد من  لك النص أن القاضي يقوم بتحديد أجر العامل وفقا لأحد المعايير الآتية

 
لمثل بمعنى أن يقوم القاضي بتحديد أجره مثل أجر عامل زميل له يقوم أجر ا: الأول 

 .بنفس العمل، وبذات مؤهلاته وخبراته عند صاحب العمل أيضا 
يتم تحديده وفقا لعرف المهنة، وعرف الجهة التى يمارس فيها العامل عمله، ويتم : الثاني 

 .التحديد بالأمرين معا 
يتعين على القاضي أن يأخذ فى اعتباره كافة الظروف، مقتضيات العدالة وفيه  : الثالث

مثل نوع العمل الذي يمارسه العامل، ومدى الجهد الذي يبذله ،والمؤهلات التى 
 (   ).    يتطلبها العمل ومكانه، وما يدره على صاحب العمل من ربح

 
وم الذي يق ويتقيد القاضي فى هذا التحديد بألا يكون أقل من الحد الأدنى لمجور،

بوضعه المجلس القومي لمجور أيا كان المعيار الذي يتم التحديد على أساسه ، 
وقد يقوم القاضي أيضا بتحديد الأجر، رغم وجود اتفاق بين الطرفين على تحديد 
الأجر، وذلك إذا كان أساس تحديد الأجر نسبة من الربح ولم يتحقق ربح، ففى 

حقق الربح، لأن ذلك لا يحرمه من هذه الحالة يستحق العامل أجرا  رغم عدم ت
 (   )استحقاق الأجر الذي يعتبر عنصرا جوهريا  فى عقد العمل

 
ونظر لأهمية الأجر فى حياة العامل، فقد فرض القانون العديد من القيود التى 

 تضمن  
 :استيفاء هذا الأجر، وتتمثل أهم هذه الضمانات فيما يلي 

 
 

                                                   

 .  91 صـ     محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )  

 . 24 صـ  11 أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند محمد لبيب شنب ، شرح / د ( ) 
 .  1 صـ  22 حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د
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 :ضمانات استيفاء الأجر 
لأهمية الأجر فى حياة العامل فقد فرض القانون العديد من القيود التي  نظرا         

 : تضمن استيفاء هذا الأجر، وتتمثل أهم هذه الضمانات فيما يلي
 

 :ر العامل جتقرير امتياز لأ: أولا 
تكون للمبالغ المستحقة " من قانون العمل الجديد الموحد (  9) فطبقا لنص المادة

ن عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين للعامل، أو المستحقي
من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية،والمبالغ المستحقة للخزانة 

 .العامة 
 "ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار اليها فى الفقرة السابقة 

 
قرر امتياز عام لمستحقات العامل على ويستفاد من النص سالف الذكر أنه قد 

جميع أموال صاحب العمل، سواء كانت منقولات،أو عقارات،بحيث يجوز للعامل استيفاء 
مستحقاته من ثمن هذه الأموال،ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أنشأ المشرع 

رر، بأن جعل بموجب الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر استثناء من الأصل العام المق
. امتياز أجر العامل مقدم على المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة

ومن الجدير بالذكر أن الامتياز المقرر للعامل لا يعطيه الحق فى تتبع الأموال التى 
ولهذا فلا يخضع لنظام الشهر، ولا يجب قيده ومع ذلك  (   )تخرج من يد صاحب العمل،

 (   )أفضلية عن أى امتياز خاص، أو حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده  فهو يمنحه
 

 :تضامن أصحاب العمل : ثانيا 
 

                                                   

 .   221السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( ) 

 .   92صـ  221بند محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، / د ( ) 
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حتى يضمن المشرع أقصى قدر من الحماية لمستحقات العامل طرف صاحب 
العمل، والتي تشمل بالطبع أجر العامل،قرر تضامن أصحاب العمل فيما بينهم للوفاء 

 :امن له ثلاث صور بهذه المستحقات وهذا التض
 

 :تعدد أصحاب العمل : الأولى 
 

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين " عمل (   /1) طبقا لنص المادة 
 "بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون 

ويتضح أن هذا النص قد واجه حالة تعدد أصحاب العمل، وجعلهم مسئولين 
ا بينهم فى الوفاء بأجر العامل، فيجوز للعامل الرجوع عليهم جميعا، أو بالتضامن فيم

الرجوع على أحدهم حسب ما يتراءى له، ويحقق مصلحته، ولا يستطيع أيهم التهرب بناء 
  (   )على أنه لا يرتبط بالعامل

 
 :تنازل صاحب العمل : الثانية 

 
مل عن الأعمال ويكون من تنازل له صاحب الع" عمل (   /1) طبقا للمادة 

ت التى تفرضها أحكام الوفاء بجميع الالتزاما فىمعه  متضامنا،أو بعضها،كلها اليهالمسندة 
 "هذا القانون

فإذا قام صاحب العمل بالتنازل عن أعماله أو بعضها، كان متضامنا مع المتنازل 
هرب اليه الجديد فى الوفاء بأجر العامل، وذلك حتى لا يكون هذا التنازل وسيله لت

صاحب العمل من التزاماته، فيجوز للعامل أن يرجع على أيهما، دون أن يحق لمن يرجع 
 .عليه العامل الاعتراض على ذلك 

ويستوي أن يكون هذا التنازل بمقابل مثل المقاولة من الباطن أو بدون مقابل مثل 
 .(   ) نيابة الغير عن صاحب العمل فى القيام بعمله

                                                   

 .   1 صـ  11 حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( ) 

 .   11، صـ 1 9فتحي عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند  /د  ( ) 
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 :لف مع السلف مسئولية الخ: الثالثة 

 
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن " عمل (  4/2) نصت على هذه الحالة المادة 

 "مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود 
فإذا انتقلت ملكية المنشأة؛ يكون أصحاب العمل السابقين والحاليين مسئولين 

 .بأجر العامل  بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء
 

 ولكن هل يشترط أن يكون هذا الانتقال إراديا ؟

 
حيث أن الطاعنة تنعي "  (   ) أجابت على هذا السؤال محكمة النقض المصرية 

 1بالسبب الأول من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
منحة السنوية على سند من نص وفى بيان ذلك تقول إن القرار أقام قضاءه بإلزامها بال

ذا كان نص هذه المادة لا يتضمن  1 414 لسنة 4من القانون رقم  11المادة  وا 
عن حقوق العاملين فيها التي رتبت  –الذي آلت ملكية المنشأة اليه  –مسئولية رب العمل 

لكية لهم قبل انتقال الملكية إلا حيث يكون انتقال الملكية قد تم بتصرف إرادي ، وكانت م
موجودات الشركة قد آلت إلى الطاعنة بالبيع بالمزاد فإن إعمال القرار المطعون فيه لنص 

 .سالفة الذكر ينطوي على خطأ فى تطبيق القانون  11المادة 
 

وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك لأنه لما كان القرار المطعون فيه قد 
ن كانت قد بيعت بطريق المزاد، خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة  وا 

فإن بيعها كان شاملا حقوقها والتزاماتها مع استمرار بقاء عقود استخدام عمالها قائمة بما 
يستوجب مسئولية الخلف متضامنا مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص 
                                                                                                                                                

  

قاعـدة   2، مجموعة أحكـام الـنقض، السـنة 411 /1/2ق ، جلسة  94لسنة  211 الطعن رقم   ( ) 
 . 249  - 249 صـ  2 2
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على  فإن النعي بهذا السبب يكون 414 لسنة  4من قانون العمل رقم 11عليه المادة 
 ".مما يتعين معه رفض الطعن .غير أساس 

ومن ثم تقوم مسئولية الخلف ، أيا كانت وسيلة انتقال المنشأة اليه، طبقا لصريح 
 .من قانون العمل المصري الموحد الجديد ( 4)نص المادة 

فانتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره، بأي تصرف مهما كان نوعه، 
عمل ويبقى العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد، لا يؤثر فى عقد ال

كما لو كان أبرم معه منذ البداية ، وينصرف اليه أثره ويكون مسئولا عن تنفيذ جميع 
  (   ) الالتزامات المترتبة للعامل فى ذمة صاحب العمل

 
أو  ولا تقتصر صور التصرف فى المنشأة، على إدماج المنشأة فى غيرها ،

انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، أو النزول، أو الإيجار؛ حيث أن هذه 
الصور قد وردت فى المادة التاسعة من قانون العمل المصري الموحد الجديد على سبيل 

فتنعقد " أو غير ذلك من التصرفات " المثال، وليس الحصر، ويستفاد ذلك من عبارة  
اص إذا انتقلت اليه المنشأة لأي سبب آخر حتى ولو لم يرد ذكره فى مسئولية الخلف الخ

 (   )النص، ويستوي أن يكون عمل إرادي أو نص فى القانون
 

 :ويشترط لانعقاد مسئولية الخلف الخاص توافر شرطين 
 . حدوث تغيير فى صاحب العمل - 
 .سريان عقد العامل عند التغيير - 

 .وسوف نتناولهما بشيء من التفصيل  
 

 : حدوث تغيير فى صاحب العمل : لشرط الأول ا

                                                   

صا      قمعاة    ، مجموعة أحكام  الان، ، السانة     / /  ق ، جلسة    لسنة      الطعن رقم   ( )

    -   . 

،   ، جـ 41 لسنة  29 محمد عزمي البكرى، مدونة الفقه والقضاء فى قانون العمل الجديد  ( )
 .  242صـ  12 بند  412 /411 المكتبة القانونية 
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يجب أن يحدث تغيير فى شخص صاحب العمل ، وذلك لأن يحل شخص جديد         
 محل   

 صاحب العمل السابق ، بأن يسند له إدارة المنشأة واستدلالها سواء انتقلت اليه ملكية    
 . (   ) المنشأة أو إدارتها أو استغلالها  
 
 

 : سريان عقد العامل عند التغيير :الشرط الثاني 
 

يجب أن يكون عقد العامل ساريا وقت انتقال ملكية المنشأة للخلف الخاص ، فإذا انتهى 
عقد العمل قبل حدوث تغيير فى شخص صاحب العمل لا يسرى حكم المادة التاسعة ولا 

صاحب يكون الخلف الخاص مسئولا قبل هذا العامل ، الزى يقتصر حقه فى الرجوع على 
 .العمل السابق فقط ، ولا يستطيع الرجوع على خلفه الخاص 

ورغم أن هذا الشرط لم يرد ذكره فى النص إلا أنه يبدو أمرا منطقيا وقد استقر          
 . (   ) الفقه على ضرورة توافره

ولا يجوز الاتفاق على استبعاد مسئولية الخلف سواء ورد هذا الاتفاق بعقد العمل        
رر بين العامل وصاحب العمل ، أو بعقد نقل المنشأة من صاحب العمل السابق المح

وصاحب العمل الجديد، وذلك لتعلق مسئولية الخلف الخاص بالنظام العام، وأن مخالفة 
 .ذلك يترتب عليها بطلان هذا الاتفاق بطلانا مطلقا

 
 :الدعوى المباشرة  فىإعطاء العامل الحق : ثالثا 

 

                                                   

أحمد عبد التواب محمد بهجت،  مسئولية الخلف الخاص عن أثار عقد العمل ، دار النهضة / د (2)
 .  22صـ  11 العربية 

 . 191صـ 912فتحى عبد الصبور، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( ) 
 112صـ 9  بند  429 ، عقد العمل ، منشأة المعارف  حسن كيره ، أصول قانون العمل جـ/ د     
. 
 . 21أحمد عبد التواب محمد بهجت،  مسئولية الخلف الخاص ، المرجع السابق،  صـ/ د     
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عامل لا يستطيع الرجوع على المدين لصاحب العمل إلا بموجب القاعدة أن ال
الدعوى غير المباشرة، لكن المشرع خرج على هذه القاعدة ، ضمانا لاستيفاء العامل أجره 

من (  22)وأعطى العامل الحق فى الرجوع بدعوى مباشرة، ويستفاد ذلك من المادة 
 :القانون المدني

والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول، فى يكون للمقاولين من الباطن، "  - 
تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة، بما لا يجاوز القدر الذي يكون 
مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاولين من 

 .الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل 
ز من أحدهم تحت يد رب العمل، أو المقاول ولهم فى حالة توقيع الحج - 

الأصلي، امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي، أو للمقاول من 
الباطن وقت توقيع الحجز ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه،ويجوز أداء 

 .هذه المبالغ اليهم مباشرة
لمادة مقدمة على وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه ا -2

 "حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل 
 

فيجوز لعمال المقاول الرجوع على صاحب العمل، وكذلك لعمال المقاول من 
الباطن الرجوع على المقاول الأصلى؛ وصاحب العمل، ويكون هذا الرجوع فى حدود 

 .المبلغ المدين به دون أن يتجاوزه 
ى من ينزل له المقاول عن دينه، ويكون لهم سلطة تتبع وتقدم حقوق العمال عل

الحق الذي يرد عليه حقهم فى أي يد يكون، ولا يحتج عليهم بحوالة هذا الحق، ولو تمت 
 .(   ) قبل توقيع الحجز تحت يد صاحب العمل

 
وتتمثل الميزة الهامة لهذه الدعوى؛ فى أن العامل يستأثر وحده بالمبالغ التي تسفر 

، دون مزاحمة من دائني المقاول من غير العامل، فما يحكم به لا يمر (   ) وىعنها الدع

                                                   

 .  929صـ  291محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند ( ) 

 .22 صـ 442 ،بدون ناشر أحكام الالتزام   ، النظرية العامة للالتزام ،جـ يعبد المنعم البد راو / د ( ) 
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؛ كما إنها تضمن حماية للعامل من الخضوع لقسمة الغرماء فى  (   )بذمة المقاول
الى المحافظة  فاقتضاء المستحق له من الحق الثابت لمدينه فى ذمة الغير، فهي لا تهد

 . على الضمان العام 
لمباشر فى الحالة التي يكون فيها حق المدين ناشئا عن عقد فى وتعتبر الدعوى ا

 1ذمة مدين المدين خروج على قاعدة الأثر النسبى للعقود 
 

 :وتنشأ بسبب هذه الدعوى ثلاث علاقات هي 

 
 
 
 ( : العمل  بالمقاول الأصلي أو صاح) ومدين المدين ( العامل)ـ العلاقة بين الدائن 2

 
ي تنشأ بين العامل بصفته دائنا وبين مدين مدينه، الذي قد العلاقة الت وهي      

 يكون 
المقاول الأصلي أو صاحب العمل ، ويعتبر العامل دائن مضاف الى الدائن الأصلي، 

 :ويترتب على ذلك 
إن العامل يرفع هذه الدعوى باسمه شخصيا، بصفته صاحب الدين وليس باسم           

إعسار مدينه ،ولكن  طلعامل على مدينه أولا، كما لا يشتر فيها رجوع ا طمدينه، ولا يشتر 
النظر عن وجود سند تنفيذي بيد  ضيجب أن يكون دين العامل مستحق الأداء، بغ

  1العامل من عدمه 
يستأثر العامل بفائدة الدعوى المباشرة، دون مزاحمه من باقي دائني المدين ،         

بجميع الدفوع الخاصة بالدائن بالإضافة الى  ويكون لمدين المدين دفع دعوى العامل،
   1 (   )الدفوع الخاصة بالمدين 

                                                   

 .  12 صـ  19 حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (2) 

، بوجــه عـــام الالتـــزامنظريــة   ج، الوســيط فـــى شــرح القــانون المـــدني ،  ىق الســـنهور اعبــد الــرز  /د  ( ) 
 .  49  صـ 129، بند   41 نهضة العربية الالتزام ، دار ال آثار المجلد الثاني
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، ( الدائن ) هذا بالإضافة الى أنه يكون لمدين مدين العامل الوفاء بالدين للعامل        
وهذا الوفاء يكون مبرأ لذمته قبل المدين ، كما يجوز له الوفاء بالدين للمدين قبل أن ينذره 

   1اء العامل بالوف
 
 ( :الأصلي  لالمقاول من الباطن أو المقاو) والمدين ( العامل ) العلاقة بين الدائن ـ  2
 

فى هذه العلاقة يبقي المدين سواء كان المقاول من الباطن أو من المقاول           
 1الأصلي مدينا للعامل ، ومن ثم يكون للعامل مدينان ،مدينه ومدين مدينه

ذا  فإذا قام          الدائن باستيفاء حقه من مدينه ، تبرأ ذمة مدين مدينه قبل الدائن ، وا 
قام مدين المدين بالوفاء بالديـن الذي فى ذمتـه للدائن ، ولم يكن كافيا للوفاء بدين الدائن 

  1كان للعامل، الرجوع على مدينه بما لم يتم سداده من دينه 
 أو   المقاول الأصلي  )  ومدين المدين (  المقاول الأصلي  أو   لباطنالمقاول من ا )   المدين  بين   ـ العلاقة2

 ( :صاحب العمل 

 
فى هذه العلاقة يظل المدين سواء كان المقاول من الباطن أو المقاول              

ومن ثم يكون لمدين  ،( المقاول الأصلي أو صاحب العمل ) الأصلي، دائنا لمدينه 
 :مدين والعامل وبالتالى ، وهما الالمدين دائنان

 
يستطيع مدين المدين أن يوفى بدينه للمدين، قبل إنذار الدائن لمدين المدين          

بالوفاء، ويكون هذا الوفاء مبرأ لذمته فى مواجه الدائن ، وتسري المخالصة فى حق 
 1 (   ) العامل حتى لو كانت غير ثابتة التاريخ

 
                                                                                                                                                

  

، بوجــه عـــام الالتـــزامنظريــة   جق الســـنهوري ، الوســيط فـــى شــرح القــانون المـــدني ، اعبــد الــرز  /د  ( ) 
 .  42  صـ 122بند  المرجع السابق،الالتزام ،  آثار المجلد الثاني
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د  فى ذمة مدين المدين للمدين، لأي سبب من أســـباب إذا انقضي الدين الموجو          
انقضاء الالتزام ، كان هذا الانقضاء ساريا فى حق العامل ، كما تسـري حوالة المدين 

للدين الموجود له فى ذمة مدين المدين فى حق العامل إذا كانت سابقة على إعلان الدائن 
    1بالوفاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
  ء من الخضوع للسلطة التأديبية لصاحب العملالاستثنا

 

 : تمهيد وتقسيم 
 

 ،استثنى المشرع عددا  من العمـال مـن الخضـوع للسـلطة التأديبيـة لصـاحب العمـل
إلى عدم خضوعهم  ؛ويرجع سبب استثنائهم من الخضوع للسلطة التأديبية لصاحب العمل

و لخضــوعهم لقــانون النيابــة أو لوجــود نظــم تأديبيــة خاصــة بهــم، أ،لأحكــام قــانون العمــل
 .الإدارية 
  

ومــن ثــم يمكــن تقســيم العمــال المســتثنين مــن الخضــوع للســلطة التأديبيــة لصــاحب 
 .نتناول كل منهما فى مطلب مستقل  ،العمل التأديبية إلى ثلاث فئات
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                                         العمال المستثنون من الخضوع للسلطة التأديبية لصاحب العملو لعدم خضوعهم :  المطلب الأول
 . لقانون العمل                      
العمال المستثنون من الخضوع للسلطة التأديبيـةو لوجـود نظـم تأديبيـة خاصـة : المطلب الثاني 

 .  بهم
 . العمال الخاضعون لقانون النيابة الإدارية : المطلب الثالث 
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 المطلب الأول
 ون لعدم خضوعهم لقانون العملالعمال المستثن

 
لا تسـري أحكـام " نص قانون العمل الموحد على هذا الاستثناء فى مادته الرابعـة 

 :هذا القانون على 
 . عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم  -ب
 ". أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا   -ج
 

ن العمل إلا أن المشرع قد فعلى الرغم من توافر شروط خضوع هذه الطوائف لقانو 
 هـذا وأخضعهم للقانون المدني، ومن ثم فإن ،استثناهم من الخضوع لقانون العمل الموحد

 . الاستثناء يمتد إلى أحكام السلطة التأديبية الواردة فى قانون العمل أيضا  
 

   وسوف أتناول كل فئة منهما فى فرع مستقل 
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 الفرع الأول 
  ومن فى حكمهمعمال الخدمة المنزلية 
 

   مـن المـادة الرابعـة مـن قـانون العمـل الموحـد ( ب)هذه الطائفة استثنتها الفقـرة 
العمـال الـذين يزاولـون عملهـم بصـفة منتظمـة داخـل : ويقصد بخـدم المنـازل، 112 لسنة 

وعرفـت أيضـا  طائفـة  (   )ويغلب على أعمالهم الطابع المادي ،منزل معد للسكن الخاص
 ،المنـازل بـأنهم العمـال الـذين يقومـون بأعمـال تتعلـق بخدمـة المنـزل من هم فى حكم خدم

بمعنــى أن يكــون عملهــم خــارج المنــزل أو فــى مكــان  ؛ولكــن لا تتــوافر فــيهم شــروط الخــدم
 .  (   )ملحق به

الـذين يطلـق علـيهم  ،ومما تقدم نستطيع التوصل إلى الشـروط الواجـب توافرهـا فـى العمـال
 . ى حكمهم وتتمثل فى شرطين ومن ف ،عمال الخدمة المنزلية

 .أن يباشروا عملهم داخل المنزلو أو أحد ملحقاته : الشرط الأول 
 .أن يكون عملهم مادياً : الشرط الثاني 

 
 أن يباشروا عملهم داخل المنزل أو أحد ملحقاته: الشرط الأول 

  

أو  ،يجب أن يكون مكان مباشرة عمل هذه الطائفة من العمال قاصرا  على المنزل
ومـن  ،أحد ملحقاته وذلك حتى ينطبق عليهم الاستثناء، ولا يخضعوا لأحكام قانون العمل

أن  ،ير هذا الاستثناءر والعلة من وراء تق،ضمنها بالطبع السلطة التأديبية لصاحب العمل 
أو أحـد ملحقاتـه تـتمكن مـن ،سـواء كـان فـى المنـزل  ،هذه الطائفة بحكم مكان أداء عملهـا

وهـذا  ،وتطلع على كل كبيرة وصغيرة فى حياتهم،ر مخدوميهم الشخصية معرفة أدق أسرا
 . ما يقتضي إخضاعهم لقانون خاص يراعي فى أحكامه طبيعة عملهم 

 

                                                   

 .  21السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ /د(  ) 
 . 24، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ السيد عيد نايل /د(  ) 
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وســائق  (9  )،وخفيــر المســكن الخــاص (2  )،هــذه الطائفــة تمتــد لتشــمل البســتانيو 

 .  (1  )السيارة الخاص
 

  أن يكون عملهم مادياً : الشرط الثاني 

 

حيث إن عمل الخادم يقتصر على العمل الىدوي  ؛أن يكون العمل يدويا  كما يجب 
 . (2  )والغرض منه قضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه  ،فقط

فلا ينطبق على العامل لفظ الخادم  ،فإذا كان العمل ذهنيا ، أو تغلب عليه الناحية الذهنية
 . 

والمـدرس  ،(وكاتـب الـدائرة )  ومن ثم فلا يعتبر فى حكم خـدم المنـازل السـكرتير الخـاص
 . فهؤلاء جميعا  يخضعون للسلطة التأديبية لصاحب العمل  (9  )،الخاص

فى حين ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى أنه يعد فـى حكـم الخـادم مـن يكـون عملـه بصـفة 
بـالرغم مــن أن عملـه ذهنـي مثــل المـدرس الخـاص وأمــين  ،منتظمـة داخـل المنــزل الخـاص

 .  (1  )المكتبة
 

                                                   

 .  22رقم  22صـ  ، موسوعة الهواري جـ  42 /  4/  2 بورسعيد الجزئية فى (  ) 
 .  12رقم  94صـ  مجلد   مدونة الفكهاني ، جـ 412 /   /  1 القاهرة الجزئية فى (  ) 
  . 92رقم  11صـ  جـ ي، موسوعة الهوا ر  421 /  2/  2القاهرة الجزئية فى ( 2) 

 .   9رقم  94صـ  جـ يموسوعة الهوا ر ،  421 /  2/  2 الجيزة الابتدائية فى     
 .  29رقم  22صـ  مدونة الفكهاني جـ 419 /    /  1 القاهرة الابتدائية فى ( 9) 
 .   2 ، صـ 1  فتحي عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند  /د( 1) 
 .  1 ، صـ 14حسام  الأهواني ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند  /د     

،   44 /   44 برعي ، الوجيز فى القانون الاجتماعي دار النهضـة العربيـة طــالأحمد حسن  /د     
 .  11 صـ

 .  24السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ /د( 2) 
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 رع الثاني الف
  أفراد أسرة صاحب العمل

 

لا " علـى أنـه  112 لسـنة    لقد نصت المادة الرابعة من قانون العمل الموحد 
 : تسري أحكام هذا القانون على 

 ".أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا  : جـ 
 

لا تخضــع للســلطة التأديبيــة  ؛وبموجــب هــذا الــنص فــإن هــذه الطائفــة مــن العمــال
وذلك بعد أن كان قـانون العمـل الملغـي  ،ولا لأحكام قانون العمل الموحد ،احب العمللص
 . يستثنيهم من الخضوع لأحكام عقد العمل الفردي فقط   41 لسنة  29 

ومــن المنطقــي أن هــذا الاســتثناء لا ينطبـــق إلا علــى أفــراد أســرة صــاحب العمـــل 
والعلــة التــي ســيقت لتبريــر هــذا  ،الطبيعــي فالشــخص الاعتبــاري لا يســتطيع تكــوين أســرة

الاستثناء أن رابطة القرابة التي تربط بين صاحب العمل والعامل أقوى من رابطـة القـانون 
 . ، وأن إخضاع هذه العلاقة لقانون العمل سوف يؤدي إلى إفساد روابط الأسرة 

ويـــرى الـــبعض ضـــرورة إبقـــاء اســـتثناء أفـــراد أســـرة صـــاحب العمـــل وهـــم الـــزوج ، 
وفروعــه الــذين يعــولهم فعــلا  ، لأن علاقــتهم بصــاحب  ،وأصــول صــاحب العمــلوالزوجــة، 

نفاقــــه  العمـــل ليســــت علاقــــة عمـــل مجــــردة ، بــــل هـــي مصــــبوغة بقرابتــــه المباشـــرة لهــــم وا 
 .  (4  )عليهم

وهـذه  .إلا أن الرأي الراجح فى الفقه يرى ضرورة إلغاء هذا الاستثناء لانتفاء علته
رع هــذه العلاقـة مــن نطــاق القــانون عمومــا  وهــو مــا لا لــو أخــرج المشــ ؛العلـة تكــون مقبولــة

حيــــث إن هــــؤلاء العمــــال يخضــــعون لأحكــــام المجموعــــة المدنيــــة المنظمــــة لعقــــد  ،يتــــوافر
 .  (21 )العمل

                                                   

 .  29 ، صـ    د الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند فتحي عب/ د(  ) 
 .  92صـ 11محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د(  ) 
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فـيلاحظ أحيانــا  أن القرابــة تكــون مصــدرا  للاســتغلال ، كمــا أن القرابــة لا يجــب أن 
 .  ( 2 )ويتمتع بها العمال الغرباء ،ها القانونر تكون سببا  للحرمان من المزايا التي يقر 

 
 :ويجب لخضوع العامل لهذه الطائفة توافر شرطين

 
 . أن يكون العامل من أفراد أسرة صاحب العمل : الشرط الأول 

أن يعول صاحب العمل العامل فعلاً إعالة فعلية أياً كان مصدر هذه الإعالةو سـواء : الشرط الثاني 
 ( . 221) يشترط الإقامة معاً كانت اتفاقيةو أو قانونيةو ولا

خصوصـا   (22 )،حكمة من هـذا الاسـتثناء ىمع بعض الفقهاء عدم توافر أ وأعتقد
أن أساسه وجود علاقات طيبة قد يهدمها القانون ، فإذا كان صاحب العمل لا ينفذ التزامه 

ووجـب حمايـة العامـل القريـب فـى مواجهـة صـاحب العمـل  ،القانوني انتفت علة الاسـتثناء
ي لا يراعي صلة القرابة ، فكيف تسـتبعد الحمايـة القانونيـة علـى أسـاس رعايـة عائليـة الذ

فكـان  ،خاصة وأن المشـرع قـد أخضـع هـذه الطائفـة للقـانون المـدني، (29 )غير قائمة فعلا  
 . لقانون العمل من الأولى إخضاعها

 

                                                   

 . 19 صـ  4حسام الأهواني ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د( 2) 
 .   29 ، صـ 2  انون العمل ، المرجع السابق، بند فتحي عبد الصبور ، الوسيط فى ق /د ( ) 
 .  محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق  /د(  ) 
 .   19 صـ 42بند  حسام الدين الأهواني ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، /د( 2) 
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 المطلب الثاني 
 تأديبية خاصة بهم  نظمالعمال المستثنون لوجود 
 

بب اســـتثناء هـــذه الطوائـــف مـــن العمـــال مـــن الخضـــوع للســـلطة التأديبيـــة يرجـــع ســـ
 ،ائف من العمـال إلـى أحكـام خاصـة تـنظم تـأديبهمو إلى خضوع هذه الط ،لصاحب العمل

 . ومن ثم لا يدخلون فى نطاق هذا البحث 
 وسوف أتناول منها ما يلي 

 
 الفرع الأول 

   ة المحلية والهيئات العامةالعاملون بأجهزة الدولة بما فى  لك وحدات الإدار
علــى اســتبعاد هــذه الطائفــة مــن  112 لســنة    لقــد نــص قــانون العمــل الموحــد 

 : الخضوع لأحكامه فى مادته الرابعة التي جرى نصها 
 : لا تسري أحكام هذا القانون على " 

 " . والهيئات العامة  ،العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية - أ
والسلطة التأديبية لصاحب العمل على  ،ويرجع السبب فى استبعاد قانون العمل عموما  

 ،ووحــدات الإدارة المحليــة ،مــن التطبيــق علــى العــاملين بــأجهزة الدولــة ،وجــه الخصــوص
لـى طبيعـة قــانون  ،والهيئـات العامـة إلــى الطبيعـة الخاصـة التــي تـربط الدولـة بموظفيهــا، وا 

 .  (21 )العلاقة التي تنشأ بين صاحب العمل الخاص والعامل الذي نشأ لحكم،العمل ذاته
وقــد قصــر المشــرع الفرنســي تطبيــق قــانون العمــل علــى العلاقــات التــي تنشــأ فــى 

بــين صــاحب العمــل والعامــل الــذي يعمــل تحــت إشــراف صــاحب  ،المشــروعات الخاصــة
 .  (22 )ومن ثم فإن عمال القطاع العام لا يطبق عليهم قانون العمل ،العمل

من ثم فـإن هـذه الطائفـة مـن العمـال تخـرج عـن نطـاق البحـث لخضـوعها لقواعـد و 
 . تأديب خاصة بها 

                                                   

 .  22العمل ، المرجع السابق، صـ محمد على عمران ، الوسيط شرح أحكام قانون /د(  ) 
 (  )Alain Caille , La rupture du contrat de travail , o.p . cit . p . 32 .                           
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 الفرع الثاني 
  العاملون بالمدارس الخاصة

بإصدار قانون   41 لسنة  24 فى الفقرة الأخيرة من القانون ( 29)نصت المادة
 : على ما يلي  (29 )التعليم

وصاحبها قرار  ،لين فى المدرسة الخاصةيصدر بتنظيم علاقة العمل بين العام"  
 " . وزير القوى العاملة  ىمن وزير التعليم بعد أخذ رأ

( 21 )442 لســنة  212ونفــاذا  لهــذا الــنص صــدر قــرار وزيــر التربيــة والتعلــيم رقــم 

الذي نص على أحكام خاصة بتأديب العاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات فى الفصل 
نهاء ال)الخامس   .  (24 )من الباب السادس( 11) الى(  1)منالمواد ( خدمة التأديب وا 

 
 الفرع الثالث 

  العاملون فى المنظمات الدولية
علــى أن العــاملين فــى المنظمــات الدوليــة لا  (91 )فــى الفقــهالغالــب اســتقر الــرأي 

حيـث إن هـؤلاء العمـال بطبيعـة الحـال ينتمـون إلـى ؛ينطبق علـيهم قـانون العمـل المصـري 
ن إخضـاعهم لقــانون العمـل المصــري يتنـافى مــن اسـتقلال الموظــف  ؛ جنسـيات مختلفــة وا 

 . الذي يتعين أن يكون ولاءه للمنظمة الدولية  ،الدولي
 

                                                   

 .    41 أغسطس  1 فى  29الجريدة الرسمية ، العدد (  ) 
 .  449 مبر سبت 1فى ( تابع )   1 العدد ، الوقائع المصرية (  ) 
 .  2هامش  94 صـ 1  محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند  /د( 2) 
 .  1صـ 29بند  محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، /د( 9) 

 . 11 صـ 49حسام الأهواني ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند  /د     
 . 41، صـ  11 ،عبد العزيز المرسي ، شرح أحكام قانون العمل ، بدون ناشر  /د     
صــلاح محمــد ديــاب ، شــرح أحكــام قــانون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة ، دار النهضــة العربيــة /د     

 .   1،   1صـ  11 طـ
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 المطلب الثالث 
  العمال الخاضعون لقانون النيابة الإدارية

 
  41 لسنة   9 المعدل بالقانون  414 لسنة  4 طبقا  لقانون النيابة الإدارية 

 . المنشآت الخاصة لقانون النيابة الإدارية  يخضع عمال بعض
 . العاملون بالهيئات العامة  - 
تحديــدها قــرار مــن رئــيس بالعــاملون بالجمعيــات والهيئــات الخاصــة التــي يصــدر  - 

 . الجمهورية 

العاملون فـى شـركات القطـاع العـام، أو الشـركات التـي تسـاهم فيهـا الحكومـة، أو  -2
أو تضمن لها حدا  أدنى ،من رأس مالها%  1 الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 

 . من الأرباح 

والمشـكلة طبقـا  لقـانون العمـل وأعضـاء  ،أعضـاء مجلـس إدارة التشـكيلات النقابيـة -9
 .  492 لسنة  92مجلس الإدارة المنتخبين وفقا  لأحكام القانون رقم 

 : وبالنسبة لهؤلاء يفرق بين فرضين 
فتغــل يــد  ،كبهــا أحــد هــؤلاء العمــال بالنيابــة الإداريــةإذا اتصــلت المخالفــة التــي ارت : الأول

 ،وتصدر قرارهـا إمـا بحفـظ التحقيـق ،صاحب العمل حتى تنتهي النيابة من التحقيق
أن المخالفة تستحق أحد الجزاءات التي يملكها صاحب العمل فترسل له التحقيق بأو 
 . 
لفـرض لا يلتـزم صـاحب العمـل إذا لم تتصل المخالفة بالنيابة الإداريـة ففـى هـذا ا : الث ني

وتوقيع أحد الجزاءات التي يملكها  ،وله إجراء التحقيق اللازم،بإبلا  النيابة الإدارية 
 . 

 ( 9 )إحكـام الرقابـة ،والهدف من إخضاع هؤلاء العمال لقانون النيابـة الإداريـة      
نظــرا   ( 9 )أو إهمــالا  ،إمــا توطــأ ،وتعقــب المخالفــات التــي قــد تتغاضــى عنهــا الإدارة

                                                   

 .  92 صـ 119 فاطمة الرزاز ، دروس فى قانون العمل ، دار القلم ، /د(  ) 
 .   29صـ 12 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند  /د(  ) 
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 ،لأهمية الدور الذي تقوم به هذه المنشآت، أو لالتزام الدولة بحـد أدنـى مـن الأربـاح
 . (92 )أو المساهمة فى رأس المال

 
 الفصل الثاني

  تقييد السلطة التأديبية فى تحديد الخطأ التأديبى
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

يبيا فى تبدو أهمية الفعل الذي يرتكبه العامل، ويعتبره صاحب العمل خطأ تأد
كونه السبب المحرك لاستعمال السلطة التأديبية، وتدور معه السلطة التأديبية وجودا  

ذا انتفى الخطأ انتفى الجزاء أيضا   .وعدما، فإذا وجد الخطأ وقع الجزاء، وا 
وحيث إن صاحب العمل هو الذي ينفرد بتحديد الفعل الذي يعتبر خطأ تأديبيا 

ديد، فما هو معيار تحديده للخطأ ؟ وهل يقتصر على دون أن يشاركه أحد فى هذا التح
الأفعال التي يرتكبها العامل داخل العمل وفى أوقاته ؟ أو أنه يمتد ليشمل الأفعال التي 
يرتكبها العامل خارج مكان العمل ووقته ؟ وهل يمكن لصاحب العمل أن يعتبر ممارسة 

يكون صاحب العمل فى هذا  العامل لحياته الخاصة، أو حقوقه أخطاء تأديبية ؟ وهل
 التحديد طليقا من كل قيد ؟

أو أنه يكون مقيدا فى تحديده للخطأ بضرورة توافر شروط معينة، لتحقيق الضمان 
للعمال فى مواجهة انفراد صاحب العمل بتحديد الخطأ، وذلك حتى لا يتعسف فى 

 استعماله لذلك الحق ، ويحرم العمال من ممارسة حقوقهم ؟
نون العمل المصري العديد من القيود على صاحب العمل فى تحديد لقد وضع قا

الخطأ التأديبى، فيجب أن ينص على الفعل الذي يعتبره خطأ بلائحة تنظيم العمل، 
كما يجب أن يترتب على هذا الفعل إخلال . والجزاءات، وألا يكون الفعل ممارسة لحق

 .لعمل بحسن سير العمل بالمنشأة، وأن يكون الفعل متصلا با
 

                                                   

    ، صـ 414 دار النهضة العربية  عبد الودود يحيى ، شرح قانون العمل ، الطبعة الثالثة ،/د( 2) 
 . 
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 :وسوف أتناول بيان الخطأ التأديبى فى مبحثين 
 تعريف الخطأ التأديبى ومعياره: المبحث الأول 

 ضوابط تحديد الخطأ التأديبى: المبحث الثاني 
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 المبحث الأول
 تعريف الخطأ التأديبى ومعياره

 
 :تمهيد وتقسيم 

 
لأفعال التي يمكن لم يضع المُشرَّع تعريفا محددا للخطأ التأديبى، لتعذر حصر ا

، ولكن الفقه قد وضع العديد من التعاريف للخطأ التأديبى ، والتى  (   )اعتبارها أخطاء 
أجمعت على ضرورة توافر سمات معينة فيه، على الرغم من اختلاف العبارات 

 .المستخدمة 
وحيث إن العامل يرتبط بصاحب العمل بموجب عقد العمل ؛ لذا فقد يُثار اللبس 

فهل يعتبران وجهان لعملة واحدة ، أم أنه . ن الخطأ التأديبى والخطأ العقدي بين كل م
يوجد بين كل منهما اختلاف يميز بينهما ؟ وما هو المعيار الذى يمكن من خلاله أن 

 نعرف ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه العامل يعتبر خطأ تأديبيا أم لا ؟
 

 :وسوف يقسم هذا المبحث إلى مطلبين 
 .تعريف الخطأ التأديبى وتمييزه : الأول  المطلب

 .معيار الخطأ التأديبى : المطلب الثاني 

                                                   

( ) Catherene puigelier , droit du travail , les Relation individuelles, 2 edition, Dalloz. 

1999/2000. p.152 
P.Ortscheidt , droit disciplinaire et droit du licenciement , Ibid                                            

            



71 

 

 المطلب الأول
 تعريف الخطأ التأديبى وتمييزه

 
 : التأديبىتعريف الخطأ : أولا 

 
ليس سوى انحراف فى سلوك العامل ، " عرف الفقه المصري الخطأ التأديبى بأنه 

لمشروع ، يخل بالقواعد المرعية فيه ، ويعبث بنظامه داخل مجتمعه الصغير الذي يكونه ا
"(   ) 

وعرفه الفقه الفرنسي بأنه كل إخلال بالقواعد السارية فى الشركة بما فيها القواعد 
غير المكتوبة، والتي تفرض على كل واحد سلوكا مناسبا فى علاقاته مع الأعضاء 

ل فى المباشرة الطبيعية الآخرين، وكل إخلال بالأوامر المعطاة بواسطة صاحب العم
بأنه الواقعة التي تخل بالنظام، : وعرف بالنتيجة المترتبة عليه  (   )لسلطته فى الإدارة

 (   )وبحسن سير العمل فى المؤسسة
الفقه للخطأ التأديبى ، أنها تركز على إبراز  فويمكن أن نستنتج من تعار ي

مل فقط، ولا يقع من جانب سماته فى أنه أحادى الجانب ، أى أنه يقع من جانب العا
وأن هذا الخطأ يتمثل فى إخلال العامل بالتزامه بإطاعة أوامر صاحب . صاحب العمل 

العمل عن طريق مخالفته لهذه الأوامر ، سواء كانت هذه الأوامر شفوية، أو كتابية، فردية 
خلال بحس. أو عامة  ن وأن هذا الخطأ يترتب عليه اضطراب بنظام العمل بالمنشأة وا 

سيره فيها، وبالتالى عرقلة المنشأة عن تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها ، وتسعى 

                                                   

محمود جمال الدين زكى ، عقد العمل فى القانون المصرى الطبعة الثانية ، مطابع الهيئة / د(  )
 . 1 صـ  92، بند  41 المصرية العامة للكتاب ،

 . 919صـ  92حسام الدين الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / قرب د 
 .    219 – 212همام محمد زهران ، قانون العمل ، عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، صـ / د 
( )Bernard Teyssie . droit du travail , o.p. cit.p. 383                                                     

          
(2 )Nicole Catala  , l'entreprise , o.p.cit . p. 376                                                            
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فالضرر ليس ركنا من أركان . لتحقيقها مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يشترط توافر ضرر 
 .المسئولية التأديبية فهى تقوم بغض النظر عن الضرر 
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ل بما يقرره القانون، أو فى إخلال والخطأ التأديبى يمكن أن يتمثل فى إخلال العام
العامل بالالتزامات المتولدة عن عقد العمل، أو عدم احترام القواعد ذات الأصل المهنى 

كما يشمل كل ما من شأنه الإخلال  (   )القابلة للتطبيق على العقد، والخاصة بالمساءلة
ليس بالضرورة وهو .ارتكب بمكان العمل ووقته أو خارجهما (   )بمصلحة المنشأة، سواء

 (   )خطأ جسيما 
 

 (   )  :التمييز بين الخطأ التأديبى والخطأ العقدى : ثانيا 
لما كانت العلاقة التى تربط بين العامل، وصاحب العمل تقوم على أساس عقد 
العمل،  فهل يعتبر الفعل الذى يرتكبه العامل فى ظل هذه العلاقة خطأ عقديا؟ أو خطأ 

 ا إسناده إلى أحدهما دون الأخر ؟لنيتثنى تأديبيا؟ وكيف 
 للإجابة على هذا التساؤل يرى بعض الفقهاء

هو خطأ : فالخطأ التأديبى. أن الخطأ العقدى أوسع نطاقا من الخطأ التأديبى 
إلا أنه يوجد بينهما بعض  (   )تعاقدى، والخطأ التعاقدى لا يعتبر خطأ تأديبيا بالضرورة؛

 :الآتى  الفروق الجوهرية يمكن إجمالها فى

                                                   

(  )Francois Duquesne , l'amnistie des fautes disciplinaire, Dr. soc. 2000, P. 961       

          

مطبعة مؤسسة الثقافة   علاقات العمل الفردية ، ط  يوسف الياس ، قانون العمل العراقى جـ/ د(  )
 . 22 صـ  411 العمالية ، بغداد 

2) Bernard Bossu,la faute lourde du salarie:responsabilite contractuelle ou 

responsabilite         
disciplinaire , Dr . soc . 1995 , p . 31                                                                         

) 9 )Bernard Bossu,la faut lourde du salarie, Ibid                                                          

        
 
 919صـ919، المرجع السابق، بند  حسام الأهواني ، شرح قانون العمل/ د (1)

J.Rivero et J.Savatier, droit du travail,themis ,p.u.f.,1991, p.182 

J. Verdier et A.Coeuret et M. Souriac, droit du travail, 11 edition Dalloz, 1999, p.110 

J. Verdier, droit du travail, 10 edition, Dalloz, 1996, p.78 

 :عكس ذلك

 Bernard Bossu,la faut[: 1محمد] التعليق

lourde du salarie:responsabilite 

contractuelle ou responsabilite(3) 

disciplinaire , Dr . soc . 1995 , p . 31 

 Bernard Bossu,la faut[: 2محمد] التعليق

lourde du salarie:responsabilite  

 

 [: 3محمد] التعليق
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الخطأ التأديبى تقصير من العامل فى تنفيذ التزامات المهنية بشكل يخل بحسن 
 سير 
وينطوى على معنى الذنب فى الغالب، الذى يقوم فى بعض الأحيان بالامتناع  (   )العمل

ومن ثمَّ فإن هذا الخطأ لا يرتكب إلا من جانب العامل ، ولا  (   )والتراخي فى أداء العمل،
أما الخطأ العقدى فهو إخلال بالتزام . عه مطلقا من جانب صاحب العمل يتصور وقو 

وهذا الخطأ  (   )عقدى، وهذا الإخلال قد يكون التزاما  بتحقيق نتيجة، أو التزاما  ببذل عناية
 (   )يمكن أن يقع من أى طرف من طرفى العقد سواء كان العامل، أو صاحب العمل

بالقواعد، التى تكفل انتظام العمل وحسن إن أساس الخطأ التأديبى هو الإخلال 
سيره بالمنشأة ، أما أساس الخطأ العقدى فهو عدم تنفيذ أحد طرفى العقد الالتزام الناشئ 

وهذا عكس . عنه، والمحدد والمعروف سلفا على أن يكون عدم التنفيذ راجعا  إلى إرادته 
ر هذا الإخلال لا يمكن صور الإخلال بمصلحة المنشأة التى لا تُعرف سلفا،حيث إن صو 

 .حصرها 
يترتب على ارتكاب العامل خطأ تأديبيا ، قيام صاحب العمل بتوقيع جزاء تأديبى 

نشأة ، وذلك لضمان حسن وردع غيره من باقى العمال بالم ئ،به زجر العامل المخطيقصد 
عويض بت هالتزام الطرف الذى أخل بالتزام عليه فيترتبأما الخطأ التعاقدى  سير العمل،

 .الضرر، الذى أصابه لإعادة التوازن الذى اختل بين الذمتين  الطرف الآخر عن

                                                                                                                                                

 .99 محمد عصفور ، نحو نظرية عامة فى التأديب ن المرجع السابق، صـ/د
  .يوسف الياس ، قانون العمل العراقي ، المرجع السابق، الموضع السابق/ د

(  )G.H Camerlynck, le Reglement des differends touchant l'exercice du pouvoir 

disciplinaire de l'employeur. Y compris le renvoi, droit social, 1964. p.84             

          
حسن عبد الرحمن قدوس ، انهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية ، مكتبة الجلاء بالمنصورة / د

 .   صـ  2 بند  441 
 .  9 محمد عصفور ، نحو نظرية عامة فى التأديب ، المرجع السابق، صـ / د(  )
السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد ، ، مصادر الالتزام عبد الرازق أحمد / د( 2)

 . 991صـ  9 1المرجع السابق، بند 
الموضع  المرجع السابق،حسن عبد الرحمن قدوس ، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية ، / د( 9)

 .السابق 
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وذلك عكس  (   )إن الخطأ التأديبى لا يشترط وقوع ضرر حالى، أو مستقبلي
 .التى يلزم لقيامها وجود ضرر  (11 )المسئولية العقدية

تراضا اف (   )مع بعض الفقهاء أن ركن الضرر فى الخطأ التأديبى مفترض واعتقد
فىقع الضرر بمجرد الإخلال بنظام المنشأة الذى يعرقل حسن . لا يقبل إثبات العكس 

سير العمل،  حيث إن مخالفة العامل لالتزامه بالائتمار بأوامر صاحب العمل،يترتب 
 (   )فإذا توافر أركان الخطأ التأديبى افترض وقوع الضرر (   )عليه بلا شك ضرر أدبى،
 .مل بالتزاماته كأثر حتمى لإخلال العا

كما أنه توجد أخطاء تأديبية تقع من العمال ، ولا ترجع إلى الإخلال بالتزامه 
العقدى،  وهذا النوع من الأخطاء يطلق عليه الأخطاء التأديبية المحضة ، وهى التى 
تتمثل فى إخلال العامل بواجب طاعة أوامر صاحب العمل، أو مساس العامل بكرامة 

الأخطاء قليلة فى مجال العمل؛ إذا ما قورنت بالأخطاء التأديبية  وهذه. صاحب العمل 
 .ذات الطابع المدنى ، وهى التى ترجع إلى الإخلال العقدى 

السبب فى ضيق دائرة " وقد أرجع الفقه قلة الأخطاء التأديبية المحضة إلى أن 
فيها وزن كبير  ، أنه لا يقام(فى مجال العلاقات العمالية)المخالفات التأديبية المحضة 

                                                   

(1 )Nicole Catala , l'entreprise , Ibid                                                                             

           
، الموسوعة  449 /9/2ق علىا ، جلسة  21لسنة   212الطعن . المحكمة الإدارية العليا 

صـ  9  قاعدة  111 /444 طبعة   9الإدارية الحديثة للفكهانى الدار العربية للموسوعات جـ
241 – 249. 

 .، نحو نظرة عامة فى التأديب ، المرجع السابق، الموضع السابق محمد عصفور/ د( 2)
 .يوسف الياس ، قانون العمل العراقى ، المرجع السابق، الموضع السابق / د    
عزيزة الشريف ، النظام التأديبى وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، المرجع السابق، صـ / د(  )

 21  
 . 99 صـ  99العمل ، المرجع السابق، بند  محمود جمال زكى ، عقد/ د(  )
 .  1صـ  429 محمد جودت الملط ، المسئولية التأديبية للموظف ، دار النهضة العربية ، / د( 2)

المسئولية التأديبية والجنائية بدون ناشر   عبد الوهاب البندارى ، المرجع فى القانون التأديبى جـ    
 .   9صـ   49 



76 

 

وأن غالبية الالتزامات التعاقدية مقدرة بالنقود ، هذا بالإضافة إلى  (   )"للاعتبارات الأدبية 
 . (   )عدم سماح المشرع عادة بقيام سلطة تأديب إلا بتوافر الضرر فى العلاقات الخاصة

فى حين يرى البعض عدم وجود إختلاف حقيقي بين الخطأ التأديبى، والخطأ        
 (   ). العقدى، فالخطأ الواحد يشمل سماتهما معا

                                                   

 . 92 ر، نحو نظرية عامة فى التأديب ، المرجع السابق، صـ محمد عصفو / د( 9) 
 . 91 محمد عصفور، نحو نظرية عامة فى التأديب ، المرجع السابق، صـ / د( 1) 
 (2)J. Pelissier , le licenciement disciplinaire , Dr . soc . 1992 , p . 753                        
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 المطلب الثاني
 معيار الخطأ التأديبى

 
نا  لخطأ  هل يستطيع صاحب العمل أن يعتبر أى فعل يصدر من العامل مُكوَّ
تأديبى ؟ أو أنه يكون مقيدا  فى ذلك بمعيار معين يقاس عليه الفعل الصادر من العامل ، 

ذا لم ينطبق  فإذا انطبق هذا المعيار على الفعل يمكن لصاحب العمل أن يعتبره خطأ ، وا 
 .عليه هذا المعيار فإنه لا يستطيع أن يعتبره خطأ تأديبيا

يوجد فى هذا المجال معياران ، يمكن أن يقاس عليهما الفعل الصادر من العامل، 
 لمعرفة ما إذا كان هذا الفعل يعتبر خطأ تأديبيا أم لا؟ 

 
 : يعيار الشخصالم: المعيار الأول 

 
يقاس الفعل الصادر من العامل طبقا لهذا المعيار وفقا لسلوك العامل ذاته ، أى 
منظورا اليه منظورا شخصيا من ناحية العامل المنسوب له الفعل لمعرفة ما إذا كان هذا 

فإذا كان هذا الفعل فى المستوى المألوف لشخص . الفعل يعتبر انحرافا فى سلوكه أم لا 
فلا يعتبر مرتكبا لخطأ تأديبى ، أما إذا كان أقل من المستوى المألوف لسلوك  العامل،

 .العامل الذى ارتكبه فيكون مرتكبا  لخطأ تأديبى 
فهذا المعيار يقتضى البحث فى عوامل نفسية للتوصل إلى ما يعتبر مألوفا  فى 

وهذا . يا  أم لا سلوك العامل ؛ لتحديد ما إذا كان الفعل الذى ارتكبه يعتبر خطأ تأديب
 .المعيار يختلف بالطبع من شخص إلى آخر، حسب مستوى ذكائه وحرصه 

 
 : عيار الشخصيمميزات الم

 
يتميز المعيار الشخصي بعدالته، فهو يحاسب كل عامل على الفعل الصادر منه 
على أساس نابع من ذات العامل ، ويقيس مسئوليته حسب فطنته وذكائه ، ويربط بين 

 .طأ القانونى والخطأ الأدبى كل من الخ
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 :عيوب المعيار الشخصى 

 
إن هذا المعيار يكافئ العامل المهمل على إهماله ، حيث إن الفعل الذى يرتكبه 
لا يعتبر خطأ تأديبيا ، إذا كان فى نفس مستوى السلوك المألوف منه ، ويعاقب العامل 

ى السلوك المألوف منه ، على المجتهد على اجتهاده، إذا نزل بالفعل الصادر  عن مستو 
ومع ذلك يعتبر الفعل الذى . الرغم من أن سلوكه هذا أرقى من سلوك العامل المهمل 

 .ارتكبه العامل المجتهد خطأ تأديبيا 
ثم إن الأخذ بهذا المعيار يضر بحسن سير العمل داخل المنشأة، طالما أن الفعل 

ى انتشار الإهمال بين عمال يقاس بذات السلوك الشخصي للعامل ، مما يشجع عل
المنشأة ، حيث إن هذا المعيار سوف يؤدى إلى أن يكون الفعل الصادر من العامل 

 .المجتهد مكونا لخطأ أكثر من العامل المهمل ، وبالتالى يكون أكثر عرضة للتأديب 
كما أن هذا المعيار غير مُنضبط فهو يقتضى البحث فى عوامل نفسية تتعلق 

لعامل ، وكذا دراسة سلوكه لمعرفة ما إذا كان الفعل الذى ارتكبه مألوفا  بمستوى ذكاء ا
من عدمه، فإذا كان الفعل أقل من مستوى السلوك المألوف من العامل كان مرتكبا لخطأ 

ذا كان متفقا  وسلوكه المألوف لا يعتبر خطأ تأديبيا   وهذه أمور داخلية . تأديبى ، وا 
 .ها يصعب إن لم يستحيل التوصل الي
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 :المعيار الموضوعي : المعيار الثاني 
 

يقاس الفعل الصادر من العامل وفقا لهذا المعيار بالسلوك المألوف للعامل العادى 
الذى يمثل جمهور العمال، والذى يلتزم بقدر وسط من الحيطة والحذر فى سلوكه ، فلا 

تاه العامل من فعل يتفق فإذا كان ما أ. هو بالعامل خارق الذكاء ، ولا هو بعديم الذكاء 
مع السلوك المألوف للعامل العادى ، فلا يعتبر مرتكبا  لخطأ تأديبيا  ؛ أما إذا كان الفعل 

 .لا يتفق مع السلوك المألوف للعامل العادى كان مرتكب خطأ تأديبى 
ويعتد هذا المعيار بالظروف الخارجية العامة التى تحيط بالعامل حال ارتكاب 

مان ، والمكان ، والبيئة التى يؤدى فيها العمل ؛ ولا يعتد بالظروف الداخلية الفعل مثل الز 
للعامل  فى حين يرى بعض الفقه أنه بالنسبة للظروف الداخلية للعامل يجب التفرقة بين 
الظروف التى لا يوجد دخل لإرادة العامل فيها كالمرض ، ففى هذه الحالة يعتد بالظروف 

أما بالنسبة . مل بسلوك العامل العادى المريض بنفس مرضه الداخلية ويقاس فعل العا
للظروف الداخلية الأخرى التى ترجع إلى إرادة العامل، ويكون له دخل فيها؛ فمثل هذه 

 (   )الظروف لا يعتد بها
هذا وقد تطلب القانون المصرى من العامل، إذا لم يتفق على بذل عناية أكبر بذل 

من قانون العمل (   /12)العامل لواجباته فى المادة  الشخص المعتاد فى أداءعناية 
من القانون (   /211)والمادة " وأن يبذل عناية الشخص المعتاد "   112 لسنة    

 المدنى
  :يجب على العامل "  
                                         " أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد  -أ

يكون على العامل أن يبذل عناية العامل المعتاد، الذى يكون فى مهارة  وبالتالى         
فى أداء العمل، فلا يطلب منه أن يكون شديد الحرص ، أو  (   )العامل، ودرجة عنايته

                                                   

ارى ، المرجع فى القانون التأديبى المسئولية التأديبية والجنائية ، المرجع عبد الوهاب البند (  )
 . 14السابق، صـ 

 91 صـ  491 / 499 حمدى عبد الرحمن ، مذكرات فى قانون العمل ، دار الفكر العربى / د(  )
. 
 . 921صـ  992حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
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فإذا كان سلوكه أقل من سلوك العامل المعتاد، كان مرتكبا  لخطأ . شديد الإهمال 
 . (   )وقد أخذ القضاء بالمعيار الموضوعى فى تقدير سلوك العامل (   )بىتأدي

إلا  (   )وقد استقر الفقه على الأخذ بالمعيار الموضوعى فى تقدير سلوك العامل،
أنه يمكن الاتفاق على الأخذ بالمعيار الشخصي فى تقدير سلوك العامل صراحة أو 

ل مع علمه عند التعاقد؛ بأن سلوك ضمنا ، فإقدام صاحب العمل على التعاقد مع العام
هذا العامل يقل عن سلوك العامل المعتاد،  يعتبر رضاء منه على أن يقاس سلوكه 
بمعيار أقل من معيار العامل المعتاد ، وبعبارة أخرى رضاء على الأخذ بالمعيار 

 فيجوز الاتفاق على بذل العامل عناية أقل من عناية العامل المعتادة، فلا. الشخصي 
يسأل العامل عن الإهمال البسيط، أو عدم كفاءته التى يعلمها صاحب العمل عند التعاقد 

ويستفاد ذلك من أجر العامل إذا كان أقل  (   )الذى يتحمل نتيجة تعاقده مع هذا العامل
فدرجة العناية من الأحكام المكملة لإرادة الطرفين التي يجوز  (   )من أجر العامل العادى،

 (   )ا يخالفهاالاتفاق على م
                                                   

 1  على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ محمد / د(  )
. 

محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، / أشار اليه د 411 / /4 القاهرة الإبتدائية (  )
 . 12هامش  214صـ   1 بند 

 . 9  –  9 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د( 2)
 .محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د
 .11 صـ  22 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د
 .حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د
رحمن ، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة فى قانون العمل ، أحمد شوقى عبد ال/ د

 . 19صـ  494 بدون ناشر 
، المدخل وعقد العمل الفردى ، الطبعة   على العريف ، شرح تشريع العمل فى مصر جـ/ د (9) 

 . 42 صـ  1  بند  411 الثانية ، مطبعة مخيمر 
 .انون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق حمدى عبد الرحمن ، مذكرات فى ق/ د (1) 
 . 9 السيد عيد نايل قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (2) 

 . 9هامش  12 صـ  14 عبد الودود يحيي، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د
المرجع ة لقانون العمل ، عامل وأثره على حقوقه الواردطأ الجسيم للالخ ، أحمد شوقى عبد الرحمن/ د

 . السابق،الموضع السابق 
  . 94 حمدى عبد الرحمن ، مذكرات فى قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د
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هذا وقد سبق فقهاء الشريعة الإسلامية فقهاء القانون  فى الأخذ بالمعيار 
الموضوعى فى تقدير السلوك الذى يعتبر خطأ ، وقد أوردوا العديد من الأمثلة التى تدلل 

أرسل فى أرضه ماء لا تحتمله أرضه : " على اعتناقهم لهذا المعيار ، ومن تلك الأمثلة 
سقى أرضه ولم " وأيضا  (   )"غيره فأفسد ما فيها من الزرع كان ضامنا  فتعدى إلى أرض

يستوثق من سد الشق حتى أفسد الماء الشق وأخرب أرض جاره ضمن، إذا كان النهر 
لا فلا " وأيضا " مشتركا وقصر فى السد  قال فى الفصولين لو تعدى برشه ضمن وا 

 (   )"يضمن بأن رش هو كالعادة لدفع الغبار 
مثلة سابقة الذكر نجد أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اعتمدوا فى تقدير ومن الأ

الضمان من عدمه على الأخذ بمعيار موضوعى ، ولكن هذا المعيار يختلف عن المعيار 
الموضوعى الذى أخذ به فقهاء القانون المدنى ؛ فى أنه يتم النظر إلى الفعل ذاته فإذا 

يعتبر هذا الفعل خطأ ؛ أما إذا كان مما لم تجر به  كان الفعل مما جرت به العادة، فلا
ذا كان يؤدى إلى الضرر فى ذاته فإن  العادة كان هذا الفعل تعديا وأوجب الضمان، وا 
الفعل فى هذه الحالة يوجب الضمان،ولا يؤثر فى ذلك كون العامل كامل الأهلية،أو عديم 

 (   )ضررالأهلية ، فلا يغير ذلك فى كون هذا الفعل قد أوقع ال
 

 : يمميزات المعيار الموضوع
 

يتميز هذا المعيار بأنه معيار منضبط ، فالفعل الذى يعتبر خطأ لا يختلف من 
شخص إلى أخر ؛ بل هو معيار ثابت بالنسبة للجميع، فىتم القياس بمعيار واحد، هو 
معيار الشخص المعتاد ، ويبتعد عن البحث فى الأمور النفسية التى تستعصى على 

، ويصبح الخطأ شيئا اجتماعيا لا ظاهرة نفسية ، فتستقر الأوضاع ، وتنضبط "بط الض
 (   )"الروابط القانونية 

                                                   

أبى محمد بن غانم بن محمد البغدادى ، مجمع الضمانات فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان ،  ( )
 . 21 هـ صـ  211    المطبعة الخيرية القاهرة ط

 .29 البغدادى مجمع الضمانات ، المرجع السابق، صـ  ( )
 . 29صـ  111 على الخفيف ، الضمان فى الفقه الإسلامى ، دار الفكر العر بى، ط / د (2)
مصادر الالتزام ، المرجع السابق،  –عبد الرزاق السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى / د (9)

 .  91صـ  1 1بند 
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 المبحث الثانى
 ضوابط تحديد الفعل الذى يعتبر خطأ تأديبيا

 
 : تمهيد وتقسيم

 
لأن صاحب العمل هو الذي يقوم بتحديد الأفعال التي تعتبر أخطاء تأديبية ، فلم 

يترك بلا قيود تعيده إلى جادة الصواب، إذا حاد فى هذا التحديد عن هدف  يكن مقبولا أن
السلطة التأديبية ، وهذه القيود تمثل فى نفس الوقت ضمانات للعمال فى مواجهة صاحب 

 .العمل 
لذا فقد اشترط المشرع ضوابط محددة يجب توافرها فى الفعل ، حتى يستطيع 

وبدون هذه الشروط لا يمكن لصاحب العمل صاحب العمل أن يعتبره خطأ تأديبيا ، 
 اعتبار الفعل خطأ  تأديبيا  

 .وسوف نتناول هذه القيود تباعا 
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 القيد الأول 
 النص على الخطأ باللائحة 

 
على أن يحدد صاحب  112 لسنة    من قانون العمل (  /14)نصت المادة 

لصاحب العمل أن يعتبر المخالفات والجزاءات المقررة لها ، فلا يجوز  ةالعمل باللائح
فعلا ما ارتكبه العامل خطأ تأديبيا، إلا إذا تم النص على اعتبار الفعل خطأ تأديبيا 

كن الشرعي فى الخطأ ، وهذا ما يعتبر تطبيقا للر  (   )والجزاءاتبلائحة تنظيم العمل 
من دستور جمهورية مصر العربية ، فذكر الفعل ( 22)المقتبس من المادة التأديبى 

حة تنظيم العمل والجزاءات هو الذي يكسبه وصف الخطأ التأديبى ، وبدون النص بلائ
لا يجوز اعتباره خطأ تأديبيا طالما يوجد بالمنشأة لائحة سارية ،  ةعلى هذا الفعل باللائح

، أو قام بوضعها من تلقاء نفسه على ةسواء كان صاحب العمل ملزما  بوضع هذه اللائح
وذلك حتى يعلم العامل مسبقا بالأفعال التى لا يجوز له . عها الرغم من عدم إلزامه بوض

 (   ).ارتكابها، لكونها تعتبر أخطاء تأديبية حتى يتجنبها
وتختلف الأفعال التي تعتبر أخطاء تأديبية من منشأة إلى أخرى، وذلك حسب 
أة طبيعة المنشأة ، فالفعل الذي يعتبر خطأ تأديبيا فى منشأة ما لا يعتبر خطأ فى منش

لا تتطابق فى جميع المنشآت، وتعتبر انعكاسا  للنشاط الذي تمارسه  ةأخرى، فاللائح
 .المنشأة 

أما إذا لم يوجد بالمنشأة لائحة سارية لتنظيم العمل ، وذلك لأن صاحب العمل 
غير ملزم بوضعها، أو كان ملزما  بوضع اللائحة ولم يتم التصديق عليها بعد، ففى هذا 

يشترط النص على الفعل باللائحة ، وذلك لعدم وجود تلك اللائحة أساسا الفرض بشقية لا 
. فى الشق الأول من هذا الفرض ، أو لعدم سريانها فى الشق الثاني قبل التصديق عليها 

                                                   

 . 19 ،  12 ايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ السيد عيد ن/ د ( )
 .  294صـ  229محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، بند / د
 . 2  فاطمة الرزاز ، دروس فى قانون العمل، المرجع السابق، صـ / د

B. Gressaye , le pouvoir disciplinaire , Ibid                                                              

      

 221صـ  291محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ،المرجع السابق،بند / د ( )
 .   9صـ  1 9حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د
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فهنا يتحرر صاحب العمل من ذلك القيد الذي يرد على حريته فى تحديد الأفعال التي 
 تمثل أخطاء تأديبية 

طيع صاحب العمل اعتباره خطأ تأديبيا ، لابد وأن يتخذ مظهرا  والفعل الذي يست
خارجيا  وينفصل عن نفس العامل ، فلا يستطيع صاحب العمل تأثيم ما يدور فى نفس 
العامل من أفكاره طالما لم تجد هذه الأفكار طريقها للواقع الخارجى ، ويستوى أن يكون 

ت التى يتعين عليه القيام بما يجب عليه هذا الفعل إيجابيا عندما يخل العامل بالواجبا
إذا خلت المدعية إلى نفسها،وأعملت : " فعله،وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا

ت من القيود فى التعبير ففى مفكرة خاصة ، وتخفتفكيرها،وظلت تخاطب ذاتيتها  وتناجيها 
من المظاهر الخارجية ما ذ عليها فى خلوتها هذه ، ما دامت لم تتخفإنه ، لا تثريب ... 
 (   ) ."ا يد القانون اليهيمد 

وذهب بعض الفقهاء فى فرنسا إلى أنه حيث يكون صاحب العمل ملزما بوضع 
، إذا كان يستخدم عشرين عاملا (  L.122 – 33 )اللائحة الداخلية طبقا لنص المادة 

ئحة الداخلية فاللا (   )على الأقل ، يجب أن ينص على الأخطاء التأديبية فى اللائحة
يحدد فيها صاحب العمل القواعد العامة،والدائمة المتعلقة بالتأديب، خاصة طبيعة وسلم 

 (   ). العقوبات، وهكذا يمكن أن تحدد اللائحة الأفعال التى تعتبر أخطاء تأديبية
إلا أن الاتجاه الراجح فى الفقه الفرنسى يؤكد على أن قاعدة شرعية الجرائم لا 

جال القانون التأديبى ، فيستطيع صاحب العمل أن يوقع عقوبة تأديبية يعمل بها فى م
 (   ).على فعل يعتبره خطأ تأديبيا لم يرد النص عليه فى اللائحة الداخلية للمنشأة

                                                   

 . 921  –  92 ق صـ  2لسنة   29، الدعوى  411 /2/  الحكم الصادر بجلسة  ( )
( )                                           J. Verdier, droit du travail , o.p. cit.p.77        

          
Frederic – Jerome Pansier, droit du travail , 2 edition, Litec , 2000, p.159 

J. Verdir et  autres, droit du travail, o.p. cit.p.105  
(2) Bernard Teyssie, code du travail ,dix- septieme edition, Litec,2001, p.373           

         
(9)                                         Nicole Catala, l'entreprise o.p. cit . p.375,  

376,398 
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وذهب أنصار هذا الاتجاه تأكيدا  لسلامة رأيهم، أن المشرع المصري عندما أورد 
نما ذكرها على سبيل المثال  حالات الخطأ الجسيم لم يذكرها على سبيل الحصر فلا . ، وا 

يتقيد صاحب العمل بهذه الأمثلة لحالات الخطأ الجسيم ، وقياسا على ذلك فإن صاحب 
، وهى الأخطر؛ لأن العقوبة ةالعمل لا يلتزم بذكر حالات الخطأ الجسيم الأخرى باللائح

مكونة لأخطاء تأديبية المترتبة عليها هى الفصل ، فمن باب أولى لا يلتزم بذكر الأفعال ال
تستحق عقوبة أخف من الفصل ، فمن يملك الأكثر يملك الأقل ، هذا بالإضافة إلى أن 

يعتبر " صاحب العمل يمكنه أن يلجأ إلى صياغة المخالفة التأديبية بصورة عامة ومرنة 
 (   ). "مخالفه كل إخلال بالتزام يفرضه القانون أو العقد أو بحسن سير العمل

مبدأ شرعية الخطأ التأديبى قصد به توفير أكبر قدر من الحماية للعمال، فإذا كان 
فإن ذلك يحول بين صاحب العمل وبين تحقيق حسن سير العمل وانتظامه فى المشروع ، 
فمن غير المعقول أن يستطيع صاحب العمل توقع جميع الأخطاء التأديبية قبل مباشرة 

صاحب العمل الذى لا يقوم بوضع اللائحة هذا بالإضافة إلى أن . المنشأة لنشاطها 
من  -فالسلطة التأديبية المقررة له تكون بمنأى عن هذا القيد –يكون فى مركز أفضل 

يمكن " لا جريمة بدون نص"كما أن التطبيق الحرفى لمبدأ  (   )نظيره الذى وضع اللائحة،
ها كانت تستحق أن يؤدى إلى شلل فى السلطة التأديبية، ويترك أفعالا غير معاقب علي

وهذا مما يجعل مبدأ شرعية المخالفات التأديبية غير قابل للتطبيق فى    (   )العقاب، 
وذلك عكس المسئولية الجنائية، وبالتالى يجوز لصاحب العمل توقيع  (   )المجال التأديبى،

جزاء تأديبى على مخالفة غير منصوص عليها باللائحة ، طالما كانت هذه المخالفة تخل 
 (   ).سير العمل بحسن

                                                   

 . 2 9صـ    9عمل ، المرجع السابق، بند حسام الأهوانى ، شرح قانون ال/ د ( )
 .19  – 12 صـ  94محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .  912همام محمد زهران ، قانون العمل عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، صـ / د 

(2)    Stephane Bouche, droits et libertes du salarie comme limtes au pouvoir 

disciplinaire de l'employeur en droit Francais et en droit Italien , deuxieme 

partie, http:// Juripole. U-nancy, fr / memaires / compare / stephane – Bouche / 

parite 2. html. 2004/9/27 p.2  
           .    9المرجع السابق، صـ  محسن حسنين حمزة ، القانون التأديبى للموظف العام ،/ د (9)
         .   29 يوسف الياس ، قانون العمل العراقى ، المرجع السابق، صـ / د (1)
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أن هذه الانتقادات التى وجهت لمبدأ شرعية الخطأ التأديبى،  والرأى فيما اعتقد
يمكن الرد عليها بأن المشرع المصرى قد ألزم صاحب العمل بوضع اللائحة ، أيا كان 

،  112 لسنة    من قانون العمل ( 11)عدد العمال،وهذا ما يستفاد من نص المادة 
أن صاحب العمل يمكنه أن يقوم بتعديل اللائحة ، بإضافة الصور هذا بالإضافة إلى 

التى تستجد للخطأ بعد ممارسة المنشأة لنشاطها، كما أنه يجب على صاحب العمل أن 
 .يقوم بتحديد صور الخطأ تحديدا واضحا ومنضبطا 

وقد أخذ المشرع المصرى بمبدأ شرعية الخطأ ، وألزم جميع أصحاب العمل 
لمبدأ، بإلزامهم بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات ، ولا شك فى أن هذا بمراعاة ذلك ا

المبدأ يمثل قيدا مهما على ممارسة صاحب العمل السلطة التأديبية ، وضمانة هامة 
 .للعمال 

فيجب أن يكون الفعل منصوصا عليه باللائحة،حتى يعتبر خطأ تأديبيا، فلا يجوز 
ومقتضى ذلك أنه لا يجوز " (   )ليه باللائحةأن يعتبر خطأ الفعل غير المنصوص ع

ة ــــوفى حدود العقوب ،خالفات المنصوص عليها فى اللائحة تأديبى إلا عن المتوقيع جزاء 
 ة لكلينالمب
 (   )"مخالفة  

فإذا قام صاحب العمل بتوقيع عقوبة تأديبية على العامل، حتى ولو كان 
ه صاحب العمل خطأ تأديبيا، لم يتم منصوصا عليها بلائحة الجزاءات على فعل، يعتبر 

 (   ).النص عليه باللائحة كانت العقوبة باطلة
إلا إذا كانت المخالفة إحدى حالات الخطأ الجسيم ، التى تجيز توقيع عقوبة 
الفصل على العامل ، فلا يشترط أن يتم النص على هذه المخالفة فى اللائحة ، وذلك 

ويفترض علم جميع  (   )مقتضى قانون العمل،لأن عقوبة الفصل مقررة لصاحب العمل ب
 (   ).العمال بالأخطاء التى توقع هذه العقوبة من أجلها

                                                   

 . 291، المرجع السابق، صـ   طلبة وهبه خطاب ،  الوسيط فى شرح قانون العمل جـ/ د ( )
         .   214صـ  9 2على العريف ، شرح تشريع العمل ، المرجع السابق، بند / د 
         .   1 صـ  21 إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
         .   12 صـ     محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (2)
         .   12 صـ  21 إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (9)
         .  محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د (1)



87 

 

 
 :وفى القانون المقارن 

 
قاعدة شرعية الخطأ التأديبى فى  491 لسنة  11اعتنق قانون العمل الليبى 

يجب على صاحب العمل فى المؤسسة التى تستخدم عشرة عمال فأكثر أن ( " 99)المادة 
، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على ... يضع لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها 

فإذا كان صاحب العمل ملزما  " العامل عن مخالفة غير واردة فى لائحة الجزاءات  
بوضع لائحة جزاءات فى حالة استخدامه عشرة عمال ، أو قام بوضعها رغم عدم إلزامه 

ويرى بعض  (   )مل عن مخالفة غير واردة باللائحة،بوضعها ، فلا يجوز معاقبة العا
الفقه أن صاحب العمل لا يستطيع توقيع عقوبة تأديبية، إلا إذا قام بوضع لائحة 

 (   ). للجزاءات تنص على الأخطاء التأديبية ، ولو كان غير ملزم بوضع اللائحة
 (41 )991 وفى نظام العمل والعمال فى المملكة العربية السعودية الصادر بالقرار

ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء "على شرعية الخطأ التأديبى، ( 1  )نص فى  المادة 
 "غير واردة فى لائحة الجزاءات   ةعلى العامل عن مخالف

على عدم ( 91) نصت المادة 442 لسنة 1وفى قانون العمل الأردني الجديد 
لفة غير منصوص عليها فى جواز قيام صاحب العمل باتخاذ أي إجراء تأديبي على مخا

 .لائحة الجزاءات المعتمدة من وزير العمل
على إلزام ( 4 )نصت المادة  (42 ) 112 لسنة 21وفى قانون العمل العماني

 " لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها  "  صاحب العمل أن يضع 
لى وحيث إن تحديد شروط توقيع الجزاء يتضمن حتما تحديد المخالفات التى يتم ع

 .(   )أساسها توقيع هذا الجزاء
                                                   

 119 عبد الغنـى عمـرو الـرويمض ، علاقـات العمـل الفرديـة فـى القـانون الليبـى، بـدون ناشـر، / د ( )
   .    1 صـ 

صــ  491 الحديث بالإسـكندرية ى ، المكتب العرب  محمد عبد الخالق عمر ، قانون العمل الليبى ط/ د ( )
 12  

بتاريخ  44  هـ، نشر بجريدة أم القرى رقم  214 /2/4بتاريخ    /المرسوم الملكي رقم م (2)
 . .هـ214 /4/4 

 .112 /2/9 بتاريخ   99الجريدة الرسمية ،  (9)
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 القيد الثاني 

 أن يكون الفعل متصلا بالعمل  
 

لكي يستطيع صاحب العمل إعتبار الفعل الصادر من العامل خطأ تأديبا  ، لابد 
أما إذا ارتكب الفعل خارج . أداء العامل لهذا العمل  ءوأن يقع داخل مكان العمل، أو أثنا

يجب أن يكون ذا صلة بالعمل، أو بصاحب العمل، أو مديره زمان ومكان العمل، ف
 .فالسلطة التأديبية تهدف إلى تحقيق انتظام العمل وحسن سيره بالمنشأة .  (   )المسئول
 

ومن ثم فإن الفعل الذى يكون خارج هذا التحديد لا يمكن النص عليه باللائحة 
 (   )ا الفعل انعكاسا على المنشأة، إلا إذا كان لهذ (   )لخروجه عن نطاق السلطة التأديبية

، فزواج العامل المسيحى الذى يعمل بهيئة دينية بزوجة ثانية على الرغم من تحريم 

                                                                                                                                                

لكــة العربيــة الســيد عيــد نايــل ، الوســيط فــى شــرح نظــامى العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة فــى المم/ د (1)
         .     صـ  المرجع السابق،السعودية  

 .    2صـ  99 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع الثانى ، بند / د ( )
، مطبعـة نهضـة مصـر ، القـاهرة  9محمد حلمى مـراد ، قـانون العمـل والتأمينـات الاجتماعيـة ط/ د     

   . 294صـ   22بند   42 
 . 11 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 .  211همام محمد زهران ، قانون العمل عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، صـ / د 
(2) Bernard Teyssie , code du travail , dix – septieme edition – Litec 2001 , p220         
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فرغم وقوع هذا الفعل خارج  (   )الديانة المسيحية لهذا الزواج يعتبر مرتكبا  لخطأ تأديبى
 .زمان ومكان العمل إلا أنه ذا صلة بالعمل 

 
ل، لا يمكن لصاحب العمل أن يعتبره خطأ تأديبيا يتيح فالفعل الذى يرتكبه العام

توقيع جزاء تأديبي إلا إذا كان ذا صلة مباشرة على أداء العمل، وليس مأخوذا  من 
 (   )، وأن يكون متصلا بتنفيذ خدمته (   )خارجه

هذا وقد اختلف الفقهاء بخصوص وقوع تعدٍّ من أحد العمال على زميل له فى 
ن يمثل خطأ عقديا، أو خطأ تأديبيا، فذهب جانب إلى أن هذا العمل، بين ما إذا كا

وبالتالى فهو إخلال بالتزام تعاقدى وعلى  (   )التعدى هو إخلال بالتزام يفرضه عقد العمل،
عكس هذا الرأى ذهب الرأى الثانى أن هذا التعدى هو خطأ تأديبى مستقل عن الخطأ 

ا بالعمل ، فرغم أنه قد يرتكب فى ولا يشترط أن يكون الفعل متصلا دائم (   )العقدى
 . (   )الحياة الخاصة، ولكنه ذو تأثير على العامل فى تأدية واجبات العمل

 
ولا يقتصر الفعل المكون لخطأ تأديبى على ذلك الفعل الذى يرتكب بمكان العمل 

فالعامل الذى يرسله صاحب العمل إلى أحد . ، فقد يرتكب أيضا خارج مكان العمل 
؛ ففى هذه الحالة يعتبر الفعل قد  (   )تابعا لصاحب العمل أثناء أداء مهمته عملائه يظل

                                                   

قاعــدة   ، موســوعة الهــوارى جـــ  42 /1/2بتـاـريخ   42 لســنة  4 4تدائيــة القضــيه القــاهرة الاب (9)
 .  111صـ    9

(1)                                          Jean – Mourice Verdier, droit du travail , op 

.cit p. 78  
(2)   J. Pelissier et Alain Supiot et Antoine Jeammaud, droit du travail, 20 ed, Dalloz, 

Delta ,2001. p.882.                                              
   . 911صـ  919حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د  ( )
 . 12 صـ  92محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )

 .92 عامة فى التأديب ، المرجع السابق، صـ محمد عصفور ، نحو نظرية / د 
 . 299،  292صـ  9 1فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 

 . 11محسن حسنين حمزة ،القانون التأديبى للموظف العام ، المرجع السابق، صـ / د (2)
(9)                                                       Nicole Catala, l' entreprise , op . cit. 

p.377 
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تم فى مكان العمل، طالما أن العامل قد تواجد فيه بسبب مصلحة العمل ، أو بناء على 
وقد يرتكب الفعل فى مكان العمل ، ولكن فى غير وقت  (   )تعليمات صاحب العمل

ففى الحالتين  (   )المصنع خلال فترة الراحة العمل ، كمشاجرة العامل بزميله فى مطعم
 .يجوز لصاحب العمل أن يعتبر الفعل الصادر من العامل خطأ تأديبيا  

 
فتقتصر سلطة صاحب العمل فى تحديد الأفعال التى تعتبر أخطاء تأديبية على 
تلك الأفعال التى يرتكبها العامل فى زمان ومكان العمل، أو خارجهما ، إذا كانت تتعلق 

 .بالعمل أولها تأثيرعليه، فهذه هى الأفعال التى يمكن له أن يعتبرها أخطاء تأديبية 
أما الأفعال التى يرتكبها العامل فى حياته الخاصة أى تلك التى تشمل كل ما لا 

فالعامل .  (   )يتعلق بحياته المهنية فلا يستطيع صاحب العمل أن يعتبرها أخطاء تأديبية
" يخضع لتبعية صاحب العمل فى ممارسة حياته الخاصة، وذلك  يتمتع بحرية كاملة ولا

ضمانا للحرية الفردية ، لأن ما يجوز لصاحب العمل اقتضاؤه من العامل  هو تنفيذ 
 العمل ، الذى اتفق معه  

 (   )"وتبرأ ذمة هذا الأخير بأدائه ؛ ليكون  بعد تنفيذه ، طليقا من إسار مهنته 

                                                   

 .  ، هامش  29 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (1)
.                   1 9صـ  919حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (2)

 J.pelissier et autres , droit du                :                          عكس ذلك 

travail, IBid 
( ) Nicole Catala,  l'entreprise, Ibid                                                                                  

         
 112 /111 مــل ، دار النهضــة العربيــة خالــد حمــدي عبــدالرحمن ، الحمايــة القانونيــة للحيـاـة الخاصــة للعا/ د   

 .19صـ
J. Savatier , la protection  de  la  vie  privee  des  salaries, Dr . soc . 1992 , p . 329 

 .  2 ص ـ  9بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى عقد العمل ، / د ( )
Soc.16 Dec.1997, Bull. V.no 441                                                                                               

J.Savatier , la liberte dans le travail, Dr..soc. 1990, p.49                                                           

 :انظر فى حياة العامل الخاصة وحمايتها
C. Mathieu- Geniaut, l'immunite de la vie personnelle du salarie en question ,Dr.soc.2006 

p.849 
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اســتخدام الســلطة التأديبيــة ، إذا اعتبــر الفعــل  ويكــون صــاحب العمــل متعســفا فــى

الذى ارتكبه العامل فى حياته الخاصة خطـأ، إذا كـان هـذا الفعـل منقطـع الصـلة بالعمـل، 
فــإذا خــالف ذلــك واعتبــره خطــأ تأديبيــا وأنــزل علــى العامــل جــزاء تأديبيــا، كــان هــذا الجــزاء 

سـواء ارتكـب بمكـان  (   )فيجب أن يكون الفعل متعارضا  مـع حسـن سـير العمـل (   )باطلا
 (   )العمل أو خارجه

وتوجـد بعــض الأعمــال التــى تقتضــى أن يكـون ســلوك العامــل فــى حياتــه الخاصــة 
. خــارج نطــاق العمــل متفقــا مــع الخُلــق القــويم ، لتــأثير ســلوك العامــل علــى أدائــه للعمــل 
ة فسلوك مديرة مدرسة البنات فى حياتها الخاصة خارج المدرسة يؤثر على سمعة المدرس

  (   )، فيكون لصاحب العمل أن يعتبر هذا السلوك خطأ تأديبيا  لتعلقه بالعمل
 
كما يجب ألا يتعارض سلوك العامل فى حياته الخاصة مع أهداف المنشأة التى  

فلا  (   )يعمل بها، وطبيعة العمل الذى يمارسه،والا يحدث اضطراب ملحوظ داخل المنشأة
ن أن يقوم بتعذيب حيوان أمام الناس ؛ لأن هذا فلا يجوز لمن يعمل بجمعية للرفق بالحيوا

السلوك يتعارض مع التزامه فى العمل ، ويزعزع الثقة فى أهـداف الجمعيـة ؛ ممـا يعرقلهـا 
                                                                                                                                                

Philippe Waquet ,la vie personnelle du salarie , Dr.soc . 2004, p 23-29                                  

Olivier de Tissot , la protection de la vie  privee du salarie , Dr. soc. 1995 , p. 222- 230           

          
J. Savatier ,la protection de la vie des salaries , op.cit. , p.329-333                              

 .محمد لبيب شنب شرح أحكام قانون العمل ، الموضوع السابق ، المرجع السابق، / د (2)
صـــ  449 ، دار النهضــة العربيــة   أحمــد حســن البرعــى ، الوســيط فــى القــانون الاجتمــاعى جـــ/ د 

9 1  . 
 . 92 صـ  22 إسماعيل غانم قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (4)

Nicole Catala , droit du travail l'entreprise , op. cit. p.378  
   . 11 صـ  9  عبد الودود يحيي ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (1)
   .  9صـ  19بند  441 د محمد السيد ، الفصل لفقدان الثقة ، بدون ناشر السي/ د ( )
 .  4خالد حمدى عبد الرحمن ، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل ، المرجع السابق، صـ / د ( )

J.Savatier, la liberte dans le travail , o.p.cit. p . 51                                                            

       . 
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ففصل العامل بشركة حراسه لإتهامه بارتكابه جريمة سرقة على أحد . عن تحقيق أهدافها 
قيادة الخاص بسائق سيارة وكذلك فإن سحب تصريح ال (   )عملاء الشركة لا يكون تعسفىا

وزن ثقيل بسبب قيادته السيارة تحت سيطرة حالة كحولية حتى فى خارج وقت عمله يرتبط 
 (   )بحياته المهنية

 
ويختلــف تقــدير الســلوك الــذى يرتكبــه العامــل فــى حياتــه الخاصــة ، وتــأثيره فــى العمــل ، 

واحـدا  بالنسـبة لعامــل  فالمعيـار لـيس. بـاختلاف وظيفـة العامـل، ونـوع العمـل المســند اليـه 
 (   )يشغل وظيفة قيادية، وآخر يشغل وظيفة فى الدرجة الدنيا

. وسوء سلوك العامل لا يعتبر خطأ تأديبيـا  ، إلا إذا تعلـق بالعمـل ، أو بصـاحبه 
فقيام الممرضة التى يفترض فيها أنها من ملائكة الرحمة بمعاملة المرضى معاملة سيئة ، 

يعتبــر خطــأ تأديبيــا  يحــق معــه لصــاحب العمــل توقيــع عقوبــة  وقيامهــا بالتعــدى علــيهم ،
  (   )تأديبية

إلا أنــه يســتثنى ممــا تقــدم أن صــاحب العمــل يســتطيع اعتبــار الفعــل الــذى ارتكبــه 
العامــل فــى حياتــه الخاصــة خــارج نطــاق مكــان وزمــان العمــل،ولا يتصــل بــه خطــأ تأديبيــا 

مـن قـانون ( 29)صـراحة المـادة  وهـذا مـا نصـت عليـه.يمكنه توقيـع عقوبـة تأديبيـة بسـببه
  112 لسنة    العمل 

إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة،أو " 
ولكن يشترط لاعتبار هذا الفعل خطأ تأديبيـا أن يكـون مكونـا لجنايـة أو " الآداب العامة  

                                                   

(2) Cass . soc. 20 nov. 1991, Dr. Soc. 1992, p.79                                                             

         
J.savatier, le licenciement pour des faits susceptibles d'incrimination  penale, Dr. soc. 

1991, p.626  

(9) Cass . soc, 25 nov. 2003, Dr. soc.2004. obs. Jean Savatier                                         

         
 .إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د (1)

 . بق محسن حسنين حمزة ، القانون التأديبى للموظف العام ، المرجع السابق، الموضع السا/ د 
، عصمت  422 /9/9 فى  422 لسنة   9  محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة ، القضية  (2)

   . 111،  194صـ  429 ،  الهوارى الموسوعة القضائية فى منازعات العمل جـ
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ا هـو منصـوص عليـه فـى قـانون جنحة مخلة بالشرف والأمانـة والآداب العامـة ، طبقـا لمـ
غيــر قابــل للطعــن بــالطرق  (   )وأن يــتم إدانــة العامــل بحكــم جنــائى نهــائى (   )العقوبــات

.  (   )العادية  بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها ، حتـى لـو كانـت مـع إيقـاف التنفيـذ
و وهذا الحكم يجب أن يكون صادرا  فى جناية أيا كان نوعها ، أو جنحة مخلة بالشرف ، أ

وأن يكون صادرا  أثناء ســـــريان عقـد العمـل بغـض النظـر عـن . الأمانة أو الآداب العامة 
 وقت ارتكاب العامل للفعل المكون 

 (   )للجريمة 
 

أما إذا قررت السلطة المختصة بالتحقيق حفظ الاتهام ، أو قدم العامل للمحاكمة ، 
د الاتهام خطـأ يسـتحق عقوبـة وقضى له بالبراءة فلا يجوز لصاحب العمل أن يعتبر مجر 

 (   )تأديبية
على ضـرورة أن يكـون الفعـل  112 لسنة    هذا وقد نص قانون العمل الجديد 

("   /14)الذى يرتكبه العامل ذا صلة بالعمل حتى يمكن اعتباره خطأ تأديبيا فى المادة 
 " يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبا أن يكون ذا صلة بالعمل

 
 

 : وفى القانون المقارن
                                                   

 .22 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 .  92صـ  11الفصل لفقدان الثقة ، المرجع السابق، بند السيد محمد السيد عمران ، / د 
 .محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، الموضع السابق / د ( )
 .  12 صـ  9  عبد الودود يحيى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 . 1 2صـ   9 العمل ، المرجع السابق، بند محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون / د  (2) 
 . 941صـ   222فتحى عبد الصبور، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
فاطمــة الــرزاز ، اســتقرار علاقــات العمــل فــى ظــل قــانون العمــل الجديــد ، دار النهضــة العربيــة / د 

 . 19صـ  119 
 . 221صـ  11 ، المرجع السابق، بند  2حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د (9) 
.   1 محمد على عمران، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (1) 

، عصمت  422 /1/2فى   42 لسنة  2219محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة ، القضية 
 .  911صـ  124اعدة ق 429 ،   الهوارى الموسوعة القضائية فى منازعات العمل جـ
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فى فرنسا قضت محكمة النقض بعدم جواز مراقبة العمال أثناء ممارسة العمل، بما       

يتعارض مع كرامتهم بعد تطور الوسائل التكنلوجية الحديثة فى المراقبة، حتي قبل صدور 
رة بضرو (  L.422-1-1)الذي الزم صاحب  العمل بموجب المادة   44 /  / 2قانون 

 (   )إخطار لجنة الشركة قبل استخدام هذه الوسائل 
 

مــن قــرار وزيــر العمــل الليبــي الخــاص ببيــان العقوبــات التأديبيــة،  2ونصــت المــادة       
جراءات تأديب العمل  .على وجوب تعلق المخالفة بالعمل  (   )وقواعد وا 

                                                   

Corinne Pizzio-Delaporte, libertes fondamentales et droits du salarie: le role du            

  (  1 ) juge , Dr.soc.2001 p. 408  

عبد الغنى الرويمض ، علاقات / أشار اليه د 919 صـ  492 لسنة  2 الجريدة الرسمية العدد  ( ) 
 . 12 انون الليبى ، المرجع السابق،صـ العمل الفردية فى الق
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 القيد الثالث              
 ألا يكون الفعل ممارسة لحق  

 
احب العمـل يتمتــع بحريـة واســعة فـى تحديــد الأفعـال،التى تعتبــر خطــأ رغـم أن صــ

تأديبيا  ، إلا أنه مقيد فى ذلك ، فالعامل الذى يمارس حقا  مقررا  له قانونا،لا يعتبر مرتكبا 
لخطأ تأديبى،  ولا يستطيع صاحب العمل اعتبار الفعل الذى يرتكبه العامل ممارسة لحق 

إن : ولهـذا قيـل . الحقوق، كذلك تتقيد سلطة أية منظمة بها خطأ، فكما تتقيد الدولة بهذه
مصــلحة الهيئـــة لا يمكـــن أن تســمو علـــى احتـــرام الحقــوق الفرديـــة لأعضـــائها ؛ لأن هـــذه 

فيجــب احتــرام  (   )"الأخيـرة امتيــازات أساســية للشـخص الإنســانى، لا يجــوز المسـاس بهــا 
 (   )الحقوق الأساسية والحريات العامة للعامل

 
الـذى يمـارس الحـق المقـرر لـه بمقتضـى القـانون أو بمقتضـى عقـد العمــل فالعامـل 

استعمالا مشروعا ، لا يكـون مسـئولا، عـن ذلـك فـلا يمكـن لصـاحب العمـل أن يعتبـر هـذا 
، إلا إذا انحــرف العامــل فــى ممارســة هــذا الحــق، طبقــا للضــوابط  (   )الفعــل خطــأ تأديبيــا

كون استعمال الحق غير مشروع فى الحالات ي: " من القانون المدنى ( 1)الواردة بالمادة 
 :الآتية 

 .إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير  –أ  
إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تنناسب البتة مع  –ب 

 .ما يصيب الغير من ضرر يسببها 
 " إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة  -جـ

                                                   

  .  9  –  9 محمد عصفور، نحو نظرية عامة فى التأديب ، المرجع السابق، صـ / د ( )
( ) Jean – Mourice verdier, droit du travail , op. cit. p. 70                                               

           

 . 12 ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ السيد عيد نايل / د (2)
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فإذا انحـرف " فيجوز لصاحب العمل أن يعتبر هذا الانحراف مكونا لخطأ تأديبى 
ـــه عـــن مقتضـــى الواجـــب المفـــروض عليـــه ، وصـــدر بقصـــد  الموظـــف فـــى أعمـــال وظيفت

 (   )"كان متعسفا . الإضرار 
ولا يمكن لصاحب العمل أن يعتبر مطالبة العامل بحق من حقوقه المقررة بمقتضـى 

، فالعامل الذى يطالب بنفقات تنقله التى لم يتم سدادها  ياأديبأو العقد خطأ ت،القانون
حتى  (   )،الانتقال من جديد ، إنما يهدف إلى التوصل لاحترام حقه ه، ورفض ا  سابق

التقـدم بشـكوى إلـى الجهـات المختصـة، أو إلـى رفـع دعـوى للمطالبـة  لو اضطر إلى
 بذلك الحق

لا يعتبــر مــن المبــررات "  112  لســنة   مــن قــانون العمــل ( 1  )فطبقــا للمــادة 
 :المشروعة أو الكافية لإنهاء الأسباب الآتية 

تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل،أو المشاركة فى ذلك تظلما من  -د
 إخلال                      

 بالقوانين ، أو اللوائح أو عقود العمل         
 "استخدام العامل حقه فى الأجازات  -هـ

( 21)وذلك لكون التقاضى حقـا  مصـونا  لجميـع المـواطنين طبقـا لـنص المـادة " 
التقاضى مصون ومكفول للناس كافة " من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية 

لصــاحب العمــل فــلا يجــوز " ، ولكــل مــواطن حــق الالتجــاء إلــى قاضــية الطبيعــي  
 . (   )يامختصة خطأ تأديبحق من حقوقه أمام الجهات البالعامل  ةاعتبار مطالب

 
(  4 )كما أن ممارسة العامل لحق الإضراب السلمى لا يعتبر خطأ طبقا للمـادة 

للعمــال حــق الإضــراب الســلمى، ويكــون إعلانــه : "  112 لســنة    مــن قــانون العمــل 
                                                   

عبد الرازق السنهورى ، الوسيط فى القانون المدنى الجديد مصادر الالتزام ، المرجع السابق، بند / د (9)
  . 119صـ  129

( ) Bernard Teyssie , code du travail, Ibid                                                                        

         

 مشار اليه فى 412 لسنة  2 9 ، الدعوى  419 / /2 شئون العمال الجزئية بالقاهرة  ( )
 . 91هامش  191 صـ  49 محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، بند / د
 . 92محسن حسنين حمزة ، القانون التأديبى للموظف العام ، المرجع السابق، صـ / د
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وتنظيمــــه مــــن خــــلال منظمــــاتهم النقابيــــة دفاعــــا عــــن مصــــالحهم المهنيــــة والاقتصــــادية 
 ".والاجتماعية 

ا مارس العامل حقه فى الإضراب السلمى؛ فى إطار الحـدود المقـررة قانونـا ، فإذ 
فالقاعـدة أن الإضـراب " لا يستطيع صاحب العمـل أن يعتبـر هـذه الممارسـة خطـأ تأديبيـا 

حق مشروع غير ممنوع يحق استعماله للعمال كباقى الحقوق، دون الرجوع عليهم بعقوبة، 
حق الإضراب حقا  مشروع للعامل يحق له ممارسته فقد أصبح  (   )"أو تأديب أو تعويض 

 ، وأن 
 . (   )ممارسة هذا الحق بطريقة مشروعة ينفى الخطأ التأديبى

وكذلك لا يجوز تحريم ممارسة العامل للنشاط النقابى المقرر له، بمقتضـى المـادة 
 لا يعتبر من المبررات المشـروعة أو الكافيـة"  112 لسنة    من قانون العمل ( 1  )

 :لإنهاء الأسباب الآتية 
نقابى فى نطاق ما تحدده انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط  -ب

 .القوانين
ممارسة صـفة ممثـل العمـال ، أو سـبق ممارسـة هـذه الصـفة ، أو السـعى إلـى تمثيـل  -جـ

 "العمال 
 .من ممارسته حيث إن هذا الحق مقرر بمقتضى القانون ، فلا يجوز منع العمال  

؛ أو  (   )فانضـــمام العامـــل إلـــى منظمـــة نقابيـــة، أو مشـــاركته فـــى النشـــاط النقـــابى
 (   )الدعوة لفكرة النقابة ، أو تولية منصب نقابى لا يعتبر خطأ تأديبيا

 
ـــا  فـــلا يجـــوز . كمـــا أن قيـــام العامـــل بـــأداء واجـــب قـــانونى، لا يعتبـــر خطـــأ تأديبي

دلاء بالشهادة، حتى ولو كانت ضد صاحب العمل لصاحب العمل اعتبار قيام العامل بالإ
                                                   

  241السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (2)
Jean – Mourice verdier, droit du travail op. cit p. 77 

 .  94صـ  ، المرجع السابق، صـ   فى القانون الاجتماعى جـ أحمد حسن البرعى ، الوسيط/ د ( )
 . 914صـ  912السابق، بند  حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع/ د ( )

Corinne Pizzio-Delaporte, libertes fondamentales et droits du salarie: op.cit.  p. 412     

           

 . 191 ،  199 صـ  49 محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، بند / د (2)
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، وأن قيــام العامــل بــالتعبير عــن رأيــه طبقــا  (   )لأنــه قــد قــام بــأداء واجــب قــانونى. خطــأ 
حريــة الــرأى مكفولــة ، ولكــل " مــن الدســتور الــدائم لجمهوريــة مصــر العربيــة ( 99) للمــادة

ك مــن وســائل التعبيــر فــى إنسـان التعبيــر عــن رأيــه ونشـره بــالقول أو الكتابــة ، أو غيــر ذلـ
لا يعتبر ذلك خطأ تأديبيا إلا أنه يشترط أن يراعى العامل حدود اللياقـة " حدود القانون  

فى إبداء رأيـه ، وعـدم تجـريح رؤسـائه ، وأن يكـون هدفـه ودافعـه لهـذا الـرأى هـو مصـلحة 
 (   )المنشأة التى يعمل بها

 
أ تأديبيـا ؛ فـرفض العاملـة ولا يعتبر رفـض العامـل تنفيـذ الأمـر غيـر المشـروع خطـ

لمخالفـة هـذا  (   )الخضـوع للتفتـيش الـذى يجريـه رجـل؛ لا يعتبـر مـن جانبهـا خطـأ تـأديبى
 الأمــر 

 
يوجب  الذى  (   ) 411 لسنة  11 قانون الإجراءات الجنائية من (  /92)للمادة 

 1 أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى 
 

العامة، أو للقانون،  عمل المخالفة للآدابأوامر صاحب ال تنفيذوامتناع العامل عن 
فـلا يجـوز مـثلا تكليـف الكاتـب " ،  (   )أو للعقد، أو التى تعرضه للخطر لا يعتبـر  خطـأ

بـــالتزوير فـــى الـــدفاتر ، أو تكليـــف الســـائق بالســـير بســـرعة ممنوعـــة ، أو تكليـــف العامـــل 
ســئولية هــذا بالاعتــداء علــى الغيــر  خصوصــا وأن طاعــة العامــل لــرب العمــل لا تســقط م

ولذلك فمن مصلحة العامل بل ومن واجبه رفض الانصياع لهذه . العامل مدنيا أو جنائيا 

                                                   

(9) Nicole Catala , l'entreprise , op.cit p.376                                                                     

          

(1) Bernard Teyssie, code du travail ,IBid                                                                        

           
 .موضوع السابقحسام الأهوانى ، شرح قانون للعمل ، المرجع السابق،ال/ د ( )

 .  41 /1 /1 فى  41الوقائع المصرية ، العدد  ( )
 . 91 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (2)

C. Pizzio-Delaporte, libertes fondamentales et droits du salarie:, o.p.cit. p. 410 
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حتـى ولــو كانـت هـذه الأوامـر معمــولا بهـا فـى المنشـأة ، مــا  (   )"الأوامـر غيـر المشـروعة 
 .دامت تخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام 

رفض العامل تنفيذ هذه الأوامر لا فالسلطة التأديبية سلطة مقيدة وليست مطلقة ، ف
 (   )يستوجب تأديبه

 
فتغييــر  مواعيـد العمــل مــن  (   )كمـا أن رفــض العامـل تعــديل عقـده لا يعتبــر خطـأ

النهار إلى الليل، ورفض العامل هذا التعديل لا يعتبـر خطـأ، حيـث أن هـذا التغييـر يمثـل 
  (   )تغيير لا تعتبر خطأتعديلا فى عقد العمل يجب أن يقبله العامل، وأن واقعه رفض ال

 
كما أن الواقعة التى تتعلق بالحياة الشخصية للعامل لا يمكن اعتبارها خطـأ يبـرر 
توقيع جزاء تأديبي ، إلا إذا قدم اضطرابا مميزا فى الشركة،ويقدر هذا الاضطراب بالنظر 

كتشـاف فالعاملـة التـى تـم حبسـها إثـر ا. إلى المهـام التـى يباشـرها العامـل وبغايـة الشـركة 
 سيارات مسـروقة 

 
ومستندات إثبات شخصية مزيفة ،وأسلحة نارية فى منزلها، وتم إدانتهـا فـإن هـذه الأفعـال 

 (   )المنسوبة لها تخضع لحياتها الشخصية ولا يمكن أن تمثل خطأ

                                                   

 .41 صـ  2  ع السابق، بند على العريف ، شرح تشريع العمل ، المرج/ د (9)
 .  1 2صـ  19 حسن كيره ، أصول قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
  .  9 محمد عصفور ، نحو نظرية عامة فى التأديب ، المرجع السابق، صـ / د (1)
(2) Soc 16 dec. 1998. n  557                                                                                              

          

(9) Soc. 18 juin. 2002, arret n  2055 FD                                                                            

          

( ) cass.soc.18 juin 2002, arret n  2070 FD                                                                      

          
Ph.Waquet, la vie personnelle du salarie , Dr.soc.2004, p.26                                        
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كما أن واقعه تحويل العامل  من شركة إلى أخرى يمثل تعديلا  لعقد العمل،لا يمكن 
لذلك فإن فصل العامل المترتب على رفضه  (   )العامل الضرورية،أن يحدث دون موافقة 

 (   )ذلك يكون بدون سبب حقيقى وجاد 
 

على عدم جواز معاقبة ( L.122 – 45)وقد نص قانون العمل الفرنسى فى المادة 
ذا  العامل بسبب الأصل ، أو الجنس ، أو العرق ، أو بسبب ممارسـة حـق الإضـراب ، وا 

 (   )كانت العقوبة باطلة وبقوة القانون خالف صاحب العمل ذلك 
 

                                                   

( ) Ph.Waquet , petiet chronique de droit disciplinaire, Dr.soc.2002, p. 864                  

          
(2J.pelssier et autres, droit du travail , IBId                                                                       

      ( 
cass.soc.5mai.2004 ,Dr.soc.2004 p.793,obs. A. Mazeaude                                               

      
(9)C. Pizzio- Delaporte, libertes fondamentales et droits du salarie, Ibid                        
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 القيد الرابع
 

خل الفعل بحسن سير العمل
ُ
 أن ي

 
الســلطة التأديبيــة لصــاحب العمــل مقيــدة بــالغرض المقصــودة منهــا ، وفــى الحــدود 

والخطأ التأديبى هو . اللازمة لكفالة انتظام العمل ، وحسن سيره تحقيقا لأغراض المنشاة 
من ثَمَّ فإن الفعل الذى يرتكبه العامل ولا ينطوى على معنى الإخلال إخلال بنظام المنشأة و 

فتقصير العامل لشعره .  (   )بنظام المنشأة، لا يستطيع صاحب العمل إعتباره خطأ تأديبيا
، هى  (   )أو اطالته ، أو كون تسريحة العاملة ملفته للنظر ، أو أن ما كياجها مبالغ فيه

وبالتالى لا يمكن أن . منشأة ؛ ولا تؤثر على انتظامه بها أفعال لا صلة لها بسير عمل ال
 . تعتبر أخطاء تأديبية 

لأنه  (   )فالفعل الذى لا يحدث اضطراب فى العمل، لا يعتبر خطأ يستحق العقاب
 . (   )يجب أن يترتب على الفعل إخلال بنظام العمل بالمنشأة ، حتى يعتبر خطأ تأديبى

مفعال التى يعتبرها أخطاء تأديبية ، بضرورة أن فيتقيد صاحب العمل فى تحديده ل
تؤثر على انتظام العمل، وحسن سيره بالمنشأة ، ويدور وصف الفعل بالخطأ التأديبى مع 
تأثيره فى سير العمل وجودا وعدما ، فإذا وجد هذا التأثير فى الفعل مثل تناول المشروبات 

 (   )عمل أن يعتبره خطأ تأديبياالروحية بمكان العمل أو التدخين ، يستطيع صاحب ال
وبالتالى فإن عدم الكفاءة المهنية للعامل ، أو عدم قدرته جسمانيا على أداء العمل 

ولا يتوقـف ثبـوت صـفة الخطـأ لفعـل العامـل  (   )على الوجه الأكمل لا يعتبر خطأ تأديبي
 .على وقوع ضرر؛ لأن الضرر ليس من أركان الخطأ التأديبى 

 
 
 

                                                   

 . 299صـ  2 1فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .  11 صـ  49 ع السابق، بند محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرج/ د ( )
 . 1  محمد عصفور ، نحو نظرية عامه فى التأديب ، المرجع السابق، صـ / د (2)
 . 12 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (9)
 .السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ،المرجع السابق، الموضع السابق / د (1)
 . 12 صـ  92جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، بند  محمود/ د (2)

 . 292صـ  9 1فتحى عبد الصبور، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د
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فـلا يمكـن لصـاحب . لإخلال بنظـام المنشـأة صـادرا مـن العامـل ويجب أن يكون ا

فصدور الفعل من شقيقة العامل  ديبيا عن فعل لم يرتكبه ،العمل أن ينسب للعامل خطأ تأ
  (   )لا يمكن اعتباره خطأ من العامل

 ا  أو أنـه اتخـذ موقفـ (   )إلا إذا ثبت أن العامل هـو الـذى حـرض غيـره علـى الخطـأ
لقدرتـه علـى منـع ذلـك التعـدى لمـا لـه مـن  ،زوجتـه علـى صـاحب العمـلمن اعتداء  سلبيا  

 (   )سلطة على الزوجة
سواء اتخذت صورة القصد " هذا بالإضافة إلى ضرورة صدور الفعل عن إرادة آثمة 

الجنائى ، وحينئذ توصف الجريمة بأنها عمدية، أو اتخذت صورة الخطـأ غيـر العمـدى ، 
وتراقب محكمة النقض ما إذا كـان الفعـل  (   )"مدية وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير ع

المنسوب للعامل يعتبر خطأ أم لا ، ولا يشـترط  فى الخطأ أن يكون عمديا ، بل يكفى أن 
 يكون نتيجة إهمال 

 
 

                                                   

( ) Bernard Teyssie, code du travail, Ibid                                                                         

        

J.Pelissier , le licenciement disciplinaire, Dr.soc. 1992. p. 752                                    

          
خالد عبد الفتاح ، طبيعة العلاقة بين نظامى رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس / د  

       . 29 العقاب التأديبى والجنائى ، صـ   44 
، الموسـوعة الإداريـة  449 /9/ 2ق ،جلسة  21لسنة  2121الإدارية العليا ، الطعن  المحكمة  

 . 91،  91صـ 22 ، قاعدة  9الحديثة الفكهاني ، المرجع السابق، جـ 
Cf.soc.7 dec., 2001, arreet, no 5181 fd 

Waquet, petit chronique de droit disciplinaire, op.cit.p.863 

( ) cass. soc. 4 juin 1969. D. 1970 , 68                                                                             

          
(2) cass. soc.16 Mars 1959, Bull . civ.4, p326                                                                  

         

،بند   41 دار النهضة العربية  1، شرح قانون العقوبات القسم العام ، طمحمود نجيب حسنى / د (9) 
 . 99صـ  29
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.  (   )فيتوافر الخطأ بمجرد إرتكاب الفعل الذي يؤثر على حسن سير العمل بالمنشأة
لإثم ، ومن ثـَمَّ يجـب أن يصـدر الفعـل عـن إرادة آثمـة    فالخطأ التأديبى يقوم على فكرة ا. 
 . (   )"فالمسئولية التأديبية كالمسئولية الجنائية تقوم على فكرة الخطأ "

 
ولا يجب أن تفسر الإرادة الآثمة على أنهـا دومـا إرادة الشـر ، أو الإرادة التـى تبغـى " 

 –تلاءم مـع النظـام التـأديبى وهـو مـا يتفـق ويـ –إنما يجب أن تفسر كذلك . الضرر وتقصده 
فمثـل هـذه الأوصـاف  ،على أنها الرعونة أو سوء التصرف أو الإهمـال أو التقصـير أو غيرهـا

نة ، أى إرادة آثمــة طبقـا لمفهــوم ـــحس غيـرإنمـا تعبـر فــى واقـع الأمـر عــن إرادة غيـر سـلـيمة أو 
 . (   )"القانون التأديبى 

 (   )ون امتناعا  أيضاوكما يكون هذا الفعل تصرفا  خارجيا  فقد يك
 
 
 

                                                   

، عصــمت الهــوارى ،   42 /1/2فــى  414 لســنة  919 محكمــة القــاهرة الابتدائيــة ، القضــية  ( )
 . 924صـ  191الموسوعة القضائية ، القاعدة 

 .  ورشحكم غير من 441 / /2 ق جلسة  29لسنة  299نقض مدنى طعن 
 .  21صـ  المرجع السابق،نحو نظرية عامة فى التأديب ،  ،محمد عصفور/ د 
 .الموضع السابق  المرجع السابق،الوسيط فى قانون العمل ،  ،فتحى عبد الصبور/ د 
 .محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د 

 .الموضع السابق  المرجع السابق،للموظف ،  التأديبيةالمسئولية ، محمد جودت الملط / د ( )
صـــ  111 /119 لنهضــة العربيــة رمضــان بطــيخ ، القضــاء الإدارى ، قضــاء التأديــب ، دار ا/ د (2)

 1  . 
،الموســوعة الإداريــة  449 /9/2 ق ، جلســة 21لســنة  911المحكمــة الإداريــة العليــا ، الطعــن  

 . 249، 242صـ 2  ، قاعدة  9الحديثة للفكهاني ،جـ
 (9) Paul Fieschi - vivet, droit du travail , 2 edition , sirey, 1997, p. 71                           
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 القيد الخامس
 

 تقادم الخطأ التأديبى
 

يجب على صاحب العمل أن يقوم باتخاذ الاجراءات التأديبية فور علمه بارتكـاب 
الخطـأ التــأديبى، فــلا يجــوز لـه أن يتراخــى فــى التحقيــق مــع العامـل إلــى مــالا نهايــة، وقــد 

القيــد ونــص عليــه فــى المــادة علــى هــذا  112 لســنة    حــرص قــانون العمــل المصــرى 
يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب اليه، وسماع أقواله ( " 29)

ثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخـاص ، علـى أن يبـدأ التحقيـق  وتحقيق دفاعه، وا 
حقيـق فيبـدأ سـريان ميعـاد الت" خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفـة  

فــى الخطــأ التـــأديبى مــن واقعـــة كشــف الخطـــأ، بغــض النظـــر عــن وقـــت ارتكابــه، ولـــيس 
المقصــود باكتشــاف الخطــأ معرفــة وقــوع الخطــأ فقــط بــل يقصــد بــه معرفــة وقــوع الخطــأ، 

 (   )والعامل الذى ارتكب هذا الخطأ
 
فى  وميعاد إجراء التحقيق مع العامل ميعاد سقوط، فإذا لم يقم صاحب العمل بالبدء     

إجراء التحقيق خلال هذا الميعاد؛سقط الحق فى القيام به بعد انقضاء هذا 
وانقضاء  (   )الانقطاعالوقف أو ولا يقبل  ،يوقف سريانه لأى سببوالميعاد لا (   )الميعاد،

 .سقوط الحق تلقائيا عليههذا الميعاد يترتب 
 

                                                   

 .  هامش  41 صـ  99 إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( ) 
 .  ،   هامش  41 صـ  91د ، المرجع السابق، بن  حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د 
 . 99 يوسف الياس، قانون العمل العراقى، المرجع السابق، صـ / د 

 . 2 9، المرجع السابق، صـ  أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ/ د ( ) 
 . 9  صـ  44على عوض حسن، الفصل التأديبى ، المرجع السابق، بند / د

 .1 9اوى ،  أحكام الإلتزام ، المرجع السابق، صـعبد المنعم البدر / د (2)



115 

 

 



116 

 

مـن تـاريخ اكتشـافه وقد ثار خلاف فى الفقه حول تحديد الشخص الذى يحتسـب         
أنه هو الشخص : الخطأ التأديبى بدء سريان ميعاد إجراء التحقيق، فذهب الرأى الأول إلى

الذى يخـتص بتوجيـه الاتهـام، ولـيس مـن تـاريخ علـم مـن يملـك توقيـع الجـزاء التـأديبى إذا 
كانــت لائحــة الجــزاءات قــد أســندت توجيــه الاتهــام لشــخص أخــر خــلاف مــن يملــك توقيــع 

ن كان الغالب أن من يملك توقيع الجزاء يملك توجيه الاتهام . الجزاء   (   ).وا 
أن العبرة هي بعلم أحد أصحاب الشأن كرئيس العمل أو : وذهب الرأي الثاني إلى

ممن يملك توقيـع الجـزاء التـأديبى، حيـث إن خطـاب الشـارع  (   )أي شخص آخر مختص
ة تنظـــيم العمـــل موجـــه أساســـا لصـــاحب العمـــل، ولـــيس لشـــخص أخـــر نصـــت عليـــه لائحـــ

والجـزاءات كمـا أن صـاحب العمــل أو ووكيلـه المفـوض قـد يعفــو عـن الخطـأ التــأديبى، ولا 
 (   )يقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده

ويهدف المشرع من ذلك القيد الزمنى على سلطة صاحب العمل فى توجيه الاتهام 
ويبقى الاتهام سيفا حماية العامل، وذلك حتى لا يظل العامل تحت رحمة صاحب العمل 

خاصـة وأن مضـى هــذه المـدة قـد يـؤدى إلــى عجـز العامـل عــن . مسـلطا إلـى مـالا نهايــة 
 .(   )ولتصفية المراكز المعلقة بسرعة  (   )إثبات براءته

فمضى هذه الفترة دون قيام صاحب العمـل بتوجيـه الاتهـام للعامـل، يـدل علـى أن 
احب العمل رغم جسامة الخطأ قد عفا الخطأ الذى ارتكبه العامل غير ذى قيمة،أو أن ص

 عن العامل 
 
 
 

                                                   

 .  هامش 41 صـ  91، المرجع السابق، بند   حسن كيره ، أصول قانون للعمل ط/ د ( )
    11راغب بطرس ، عبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق، بند  ( )

 . 229،   222صـ     
المرجع فى قانون العمل الفردى ، والمبادئ القانونية فـى قـانون إصـابات العمـل كامل محمد بدوى ،  (2)

 . 29 صـ  221بند  411 
 . 4   – 1  صـ  11 على عوض حسن ، الفصل التأديبى ، المرجع السابق، بند / د

 .222ص ـ  11راغب بطرس ، عبد العزيز رجب ، شرح القوانين لعقد العمل ، المرجع السابق، بند  (9)
 . 9 9عبد المنعم البدراوى ، أحكام الإلتزام ، المرجع السابق، صـ/ د (1)
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هــذا بالإضــافة إلــى أن هــذا  (   )وبالتــالى لا يجــوز بعــد ذلــك التحقيــق مــع العامــل
التحديد الزمني لتوجيه الاتهام، يحقق مصلحة صاحب العمل أيضا، حيث إن انتفاء هـذا 

ل؛ لانشـغاله بمسـألة التحديد يؤدى إلى عدم استقرار العامل نفسـيا، وعـدم تركيـزه فـى العمـ
العفو أو العقاب على الخطأ الذى ارتكبه، ولا يشترط أن يتم الانتهـاء مـن توجيـه الاتهـام، 

أيام، ويمكن أن  9والتحقيق خلال هذه المدة، ولكن يجب أن يبدأ فى هذه الإجراءات خلال
 .(  2)أطول من ذلكيستغرق الانتهاء من هذه الإجراءات مدة 

 
أن المشرع قد قصد " دارية الحكمة من تقرير التقادم فى المحكمة الإ وقد أوضحت

من ترتيب حكم سقوط الدعوي التأديبية بعد أجل معين ألا يظل العقاب مسلطا على متهم 
الأصل فيه البراءة مدة طويله دون حسم، فهو يمثل ضـمانة أساسـية للعـاملين تحـول دون 

ديبيـة وسـيله إلـى أجـل غيـر مسـمىعن اتخاذ الجهه الادارية مـن إرتكـاب العامـل لمخالفـة تأ
طريــق تســليط الاتهــام عليــه فــى أي وقــت تشــاء، وكــذلك حــث الجهــة الاداريــة علــى إقامــة 
الدعوي التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفى 

بيـة خـلال أدلتها، ومن ثم فان صالح العمل وصالح المرفق تقتضـيان اقامـة الـدعوي التأدي
والإ يسقط الحق فى اقامتها ، وأن السقوط فى هذا المجال من النظام العام  1هذا الأجل 

1 
 

ومن حيث أنه متى كان الأمر كما تقدم ، وكان سقوط الدعوي التأديبية بعد ثلاث 
سـنوات مــن تــاريخ ارتكـاب المخالفــة مــن النظـام العــام ، فإنــه يجـوز للمحكمــة التأديبيــة أن 

تلقاء نفسها ، ويجوز لصاحب الشأن أن يـدفع بـه لأول مـرة أمـام المحكمـة  تقضى به من
 (   )" الإدارية العليا والتي يكون لها أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن 

 
 
 

                                                   

 . 94 محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( ) 
( ) Bernard Teyssie , code du travail , op. cit. p.222                                                         

        
 . 419 /2/ 2ق  ، جلسة  1 لسنة  222الطعن  (2) 
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 :وفى القانون المقارن 
 

لا يجـوز لأى خطـأ تـأديبى ( L.122 – 44)فى قانون العمل الفرنسى طبقا للمـادة
وتبـدأ هـذه  (   )سئولية العامل لمدة تتجاوز شهرين مـن تـاريخ علـم صـاحب العمـل،إقامة م

وتوقف هذه المدة، أو تقطع خلال فترة وقف  (   )المدة من تاريخ علم رئيس العامل أيضا،
 .(   )أو مرضه (   )عقد العمل، أو بحبس العامل

 

                                                   

( )                                                      J..Pelissier , et autres, dorit du travail, op.cit. 

p.883 
17 Fevr. 1993 . Bull . civ . v. n   55                                                                           Cass. soc. 

Catherene puigelier, droit du travail , op.cit.p.132                  

J.Savatier, reglement interieur delai de prescription des poursuites disciplinaire, 

Dr.soc.1992.p.25-26 

J..Mouly, l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur a l'encontre d'un sportif  

salarie convaincu de dopage, Dr.soc. 1998 , p. 1004 

Danil Marchand, le droit du travail en pratique , editions d'organisation 

2000/2001p.158 
( )Fr.Pansier, droit du travail, op.cit.p.160                                                                        

         
Bernard Teyssie , code du travail, op. cit p.221                                                                 

         
(2)Bernard Teyssie , code du travail, op cit p.222                                                             

         
J. Mouly, l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur , op.cit.p. 1006                   

        
(9)J.Verdier, droit du travail, op,cit.p.78                                                                            
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يات ولا يحتج بالتقـادم علـى صـاحب العمـل، إذا كـان خطـأ العامـل قـد أتـاح مقاضـ
جنائية قبل نفاذ مهلة الشهرين، فتحريك الدعوى العمومية يقطع المهلة حتـى يصـدر قـرار 

 (   ).نهائى من المحكمة الجنائية
 

ويجب على العامل الذى يتمسك بالتقادم أن يقدم الدليل على علم صاحب العمـل 
مية التقادم بالخطأ التأديبى منذ أكثر من شهرين، وأن صعوبة إقامة هذا الدليل تقلل من أه

.(   ) 
 

وحيث أنه بالرغم من ذلك عندما يكون فعلا خاطئا قد ارتكب منذ أكثر من شهرين 
قبل قيام المقاضيات التأديبية ، فإنه يجب على صاحب  العمل أن يقدم  الدليل على أنه 

 لم يكن
ن مـن شـأن  (   )على علم بهذا الخطأ فى الشهرين السابقين علـى قيـام هـذه المقاضـيات وا 

حــث القضــاة علــى إقامــة قرينــه بــإفتراض علــم صــاحب العمــل، بالخطــأ مــن لحظــة  ذلــك
إرتكابــه، وهــذا ممــا يــؤدي إلــى إلقــاء عــبء الإثبــات علــى صــاحب العمــل وبالتــالى يحقــق 

فـى أنـه يعـوق معاقبـة الفعـل الـذي تعلـق بـه التقـادم  (   )الغـرض المقصـود مـن هـذا التقـادم
 (   ). دون غيره من الأخطاء الأخرى

 

                                                   

(1) J.Pelissier et autres, droit du travail , Ibid                                                                    

            
(2) Antioine Mazeaud , droit du travail , op. cit. p.73                                                       

            
( ) Cass soc 10 dec. 2003, Dr. soc.2004, p.315, obs. Ph. Waquet                                    

          

( ) Bernard Teyssie, droit du travail, op. cit. p.385                                                           

           
(2) J.pelissier et autres, droit du travail, op. cit. p.884                                                       
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على تقادم الخطأ بانقضاء خمسة (  21) انون العمل العمانى نصت المادة وفى ق
عشر يوما على كشـف المخالفـة ،وهـى ذات مـدة تقـادم الأخطـاء التـى نـص عليهـا قـانون 

 (. 2  ) ونظام العمل السعودى فى المادة (  94) العمل الليبي فى المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 ة بلائحة تنظيم العمل والجزاءاتتقييد السلطة التأديبي
 

 

 :تمهيد وتقسيم
 

 

نظرا  لعدم اشتمال عقد العمل على المسائل التى تتضمن تنظيم العمل، كمواعيد 
الالتزامات الناشئة عن عقد  تنفيذالحضور والانصراف، والراحة ونظم الأجازات،أو المتعلقة ب

كان من اللازم وضع قواعد عامة ومجردة العمل، كمواعيد دفع الأجر والعلاوات والترقيات، فقد 
بدلا من إصدار أوامر فردية لكل عامل على حدة  ،لتضمن حسن سير العمل داخل المنشأة

فصار وضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة هو الحل الأنسب لذلك، ونظرا  للدور 
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بحيث نص على ،صةالقانون المصرى  عناية خا منحهاالمتعاظم الذى تلعبه اللائحة فقد 
ن كان ما يعنينا ذلك الجانب المتعلق بالسلطة  لصاحب العمل  التأديبيةشمولها مسائل بعينها، وا 

 ،فقد ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل ببيان الأفعال التى يعتبرها أخطاء تأديبية –
جراءات بعينها عند باتباع إ التأديبيةالمستحقة عن كل خطأ، وقيد السلطة  التأديبيةوالجزاءات 
 .توقيع الجزاء

وهذا ما دفع البعض إلى القول بأن اللائحة تعتبر وسيلة لإقامة قانون تأديبى، فهى 
حيث إنها تشمل بدءا من الفعل  ،التأديبيةالإطار الذى يمارس صاحب العمل داخله السلطة 

 .الذى يعتبر خطأ تأديبى مرورا  بإجراءات التحقيق وتوقيع الجزاء
قد كان وضع هذه اللائحة يمثل ضمانات عديدة وهامة للعمال فى مواجهة السلطة لذا ف

، التأديبيةوالجزاءات  ،، فالإلزام بوضعها، وما يشمله مضمونها من تحديد الأخطاءالتأديبية
علانها، كل ذلك يمثل قيودا  على صاحب العمل فى محاولة  والرقابة الإدارية على مضمونها وا 

  .ملاتوازن بين صاحب العمل والعلتحقيق نوع من ال
 

 :وهذا ما سوف نوضحه فى هذا الفصل و وينقسم هذا الفصل الى مبحثين
 .تعريف اللائحة والالتزام بوضعها وطبيعتها: المبحث الأول

 .مضمون اللائحة والرقابة الإدارية: المبحث الثانى



112 

 

 المبحث الأول
 

 تعريف اللائحة والإلزام بوضعها وطبيعتها
 

 :د وتقسيمتمهي
 

بعد أن اختفت المشروعات الصغيرة التى كانت تعتمد على الاتصال المباشر بين 
العمل، وظهرت المشروعات الضخمة التى تستخدم عددا  كبيرا   تنفيذصاحب العمل والعمال فى 

من العمال،  أصبح من المستحيل على صاحب العمل أن يعتمد على الاتصال المباشر بينه 
لأن ذلك سوف يؤدى إلى عرقلة سير العمل، فكان لابد من وضع قواعد دائمة وبين العمال؛ 

والتجريد لتحقيق حسن سير العمل، هذه القواعد تم وضعها فى وثيقة  ،تتمتع بصفتى العمومية
 .ا لائحة تنظيم العمل والجزاءاتعليهأطلق 

ال صاحب ما تمثله من قيود على استعم وبيان ،وسوف أتناول هذه اللائحة بالتوضيح
 .من حيث نطاق الإلزام بوضعها وشكلها ،التأديبيةالعمل السلطة 

 
 :وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين

 .تعريف اللائحة وشكلها ونطاق الإلزام بوضعها: المطلب الأول
 .الطبيعة القانونية للائحة: المطلب الثانى
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 المطلب الأول
 تعريف اللائحة وشكلها ونطاق الالزام بوضعها

 

 :التعريف  -2
كما أطلق عليها القانون المدنى المصرى فى المادة  ،أو لائحة المصنع ،لائحة العمل

، أو اللائحة الداخلية، كما درج على تسميتها الفقه الفرنسى هى تسميات مختلفة ( / 21)
لائحة  112 لسنة    هي التي أطلق عليها قانون العمل المصرى الجديد  ،لوثيقة واحدة
 .ل والجزاءاتتنظيم العم

وثيقة مكتوبة، تتضمن من ناحية قواعد تنظيم : "وقد عرفت لائحة تنظيم العمل بأنها
والفرا  منه، وأوقات الراحة فى أثنائه، وتفصيلات  ،العمل فى المشروع، كمواعيد بدء العمل

انت تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، كمواعيد دفع الأجور، وتحديد ملحقات الأجر إن ك
القواعد التي تحكم وضع العامل فى المشروع  وأحيانا له، به وتدرجه فى وظائفه،  هالتحاق:ِ 

 .    (11 )"ومن ناحية أخرى، تحديد الأخطاء التى قد تقع من العامل، والجزاء على كل منها
يحصى بشكل خاص الأحكام المتعلقة  ؛وهى عمل تنظيمى من القانون الخاص

 (12 ). بالتأديب فى المنشأة
 

 :شكل اللائحة  -1
 

إفرا  اللائحة فى الشكل الذى حدده القانون يمثل أحد القيود المفروضة على السلطة 
التأديبية لصاحب العمل، فهذا الشكل يقطع على صاحب العمل طريق إنكار القواعد الواردة 

عند  لأن شكل اللائحة يسهل للعامل إثبات مخالفة صاحب العمل لها ،بها، ويلزمه باتباعها
 .استعمال السلطة التأديبية

 
                                                   

 .1  ـص  2بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى، عقد العمل، / د( 11 )
( 12 )           Housset Michel-xavier,le reglement interieur et pouvoir 

disciplinaire, http : // Mhousset . waika 9. com /reglint . htm,11 dec . 1998 p.1 
J.Savatier , reglement interieur et delai prescription des poursites 

disciplinaire,op.cit.p.24    
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 ،لذا فقد ألزم قانون العمل صاحب العمل الملزم بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات
من قانون العمل ( 11)هذا الشرط يفهم ضمنا  من نص المادة )19 )بتحريرها فى وثيقة مكتوبة

مل عشرة عمال، عند استخدام صاحب الع،الذى اشترط تعليق اللائحة فى مكان ظاهر ،الجديد
ومن الأنظمة النموذجية للوائح والجزاءات التى أصدرها وزير القوى العاملة ، ويجب أن تحرر 

، حتى (14 )، وأن يتم كتابتها بأسلوب سهل ومبسط يفهمه العمال(11 )هذه اللائحة باللغة العربية
اغتها تحقق الغرض المقصود من وضعها، فإذا حررت بلغة غير اللغة العربية ، أو تم صي

بأسلوب لا يفهمه العمال، انتفت الحكمة منها، هذا ولا يوجد ما يمنع من تحرير ترجمات بلغات 
 .أخرى فى المنشآت التى يوجد بها عمال أجانب
من قانون العمل أن تكون (  L. 122-34)وفى القانون الفرنسى اشترطت المادة 

أن يتم تحريرها ( L. 122-35 )لمادةاللائحة الداخلية مستندا  مكتوبا ، وكذلك فقد اشترطت ا
 .باللغة الفرنسية، ولا يوجد ما يمنع من وجود ترجمات أخرى

 
 :الإلزام بوضع اللائحة -2
 

يمثل قيدا  على صاحب العمل فى تأديب  ،الإلزام بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات
كما يوفر للعمال العلم بما  العمال، حيث إنه يلزم باتباع اللائحة عند ممارسة السلطة التأديبية،

لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، والجزاءات المقررة عند الإخلال بهذه الواجبات ، 
والإجراءات الواجب اتباعها عند التأديب ؛ وبالتالى يكون للعمال مراقبة استعمال صاحب العمل 

ا دفع المشرع فى العديد من السلطة التأديبية، وطلب إبطال العقوبة عند مخالفة اللائحة، وهذا م

                                                   

 .992ـص السابق، ، المرجع أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الاجتماعى، جـ/د( 19 ) 
 .294ـص 211بند  المرجع السابق،على العريف، شرح تشريع العمل، / د( 11 ) 

 92 ـص  21بند  ،بدون ناشر 411 كامل محمد بدوى، المرجع فى عقد العمل الفردى،ط/ د    
، 99. 
  . 1 ـص 21 بند المرجع السابق،إسماعيل غانم، قانون العمل، / د( 14 ) 

 .222ـ، ص211بند  المرجع السابق،نون العمل والتأمينات الاجتماعية، محمد حلمى مراد، قا/ د
 .1 2ـ، ص49 بند  المرجع السابق،أكثم أمين الخولى،دروس فى قانون العمل، / د     
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حتى ولو كان يستخدم عاملا   ،الدول إلى مد الإلزام بوضع اللائحة على جميع أصحاب العمل
 .واحدا  

على صاحب ( "11)نصت المادة  112 لسنة    فى قانون العمل المصرى الجديد و 
م العمل موضحا بها قواعد تنظي،العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية

وعلى صاحب العمل فى .. .. مصدقا  عليها من الجهة الإدارية المختصة ،والجزاءات التأديبية
 ".حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر

وقد ذهب بعض الفقه إلى أن الإلزام بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات يقتصر 
شرة عمال، أما صاحب العمل الذى يستخدم عدد عمال الذى يستخدم ع ،على صاحب العمل

 .(41 )أو عدم وضعهاأقل من ذلك فيكون له الخيار بين وضع اللائحة 
والعبرة فى الإلزام بوضع اللائحة هو عدد العمال فى المشروع وليس المنشأة، فالمشروع 

اشتمل المشروع  لا يلزم قانونا  بوضع اللائحة، أما إذا ،الذى يقل عدد عماله عن عشرة عمال
عدة منشآت وكان عدد عمالها يصل إلى الحد الملزم قانونا ، فإنه يلتزم بوضع لائحة لتنظيم 

 .( 4 )، فىحسب عدد العمال بمن فى المحل الرئيسى والفروع أيضا  ( 4 )العمل والجزاءات
فإذا تعددت المؤسسات التابعة لمشروع واحد ملزم بوضع اللائحة، وكانت هذه 

،أما (42 )تتمتع بخصوصيات معينة، فإنه يمكن وضع لائحة واحدة للمشروع ككلالمؤسسات لا 

                                                   

 .99  ـص المرجع السابق،السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد ، / د(  )
 . 221ـص السابق،المرجع همام محمد زهران، قانون العمل الفردى، / د 
رمضان عبد الله صابر، مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة، دار النهضة / د     

 . 1ـ،ص119 العربية، القاهرة، 
 . 241ـ، ص242بند  المرجع السابق،حسام الأهوانى، شرح قانون العمل، / د(  4 )

 .الموضع السابقالسابق، المرجعهمام محمد زهران، قانون العمل الفردى، / د     
،  21 بند المرجع السابق،محمد حلمى مراد، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، / د(  4 )

 .  2صـ
( 42)                                                Bernard Teyssie , droit du travail 

,op.cit. p.371 
 J. Verdier, droit du travail, op. cit. p. 72 
 J.Pelissier et autres , droit du travail , op .cit . p. 872                                                    
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وكانت تستخدم عدد العمال الملزم  ،إذا كانت إحدى هذه المؤسسات لها خصوصية معينة
 .(49 ) فإنه يجب وضع لائحة خاصة بهذه المؤسسة ،بوضع اللائحة

 
من قانون ( 11)ذهب بعض الفقه إلى أن نص المادة على عكس الرأي السابق و 

ولو كان عاملا   –قد ألزم صاحب العمل أيا كان عدد العمال الذى يستخدمه ،العمل الجديد
 .(41 )بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات –واحدا  

 :التي ميزت بين التزامين( 11)أن هذا الرأى هو الأقرب لصريح نص  المادة  وأعتقد
م الثانى خاص بإعلان اللائحة فى مكان ظاهر الإلتزام الأول خاص بوضع اللائحة، والالتزا

فى حالة استخدام صاحب العمل عشرة عمال، فبخصوص الإلزام بوضع اللائحة فقد جاء 
على صاحب "بدون تخصيص بعدد محدد من العمال  ،الإلزام به عام لكافة أصحاب العمل

على عمومه، ومن وبالتالى يبقى العام ،ولم يرد فى النص ما يخصصه"  العمل أن يضع لائحة
 .ثم يلتزم بوضع اللائحة صاحب العمل أيا كان عدد العمال بالمنشأة

لكن هذا التمييز من المشرع بين الإلزام بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات، والإلزام 
بتعليقها فى مكان ظاهر تمييز غير منطقى وغير مبرر، فصاحب العمل الذى يستخدم أقل من 

بتعليق اللائحة فى مكان ظاهر، ومن ثم كيف يتسنى للعمال العلم عشرة عمال لا يلزم 
بمضمون اللائحة؟ وما الفائدة التى تعود على العمال أو صاحب العمل من جراء هذا 

 .(42 )التمييز؟
                                                                                                                                                

J.Rivero et J .Savatier,droit du travail, op . cit .p . 174                                                   

          
( 49 )                            J . Rivero et J . Savatier , droit du travail , themis 

1989 , p. 174 

هامش  999ـص المرجع السابق،،   ي جأحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الاجتماع/ د( 41 )
22 .  

  .99 ـص المرجع السابق،فاطمة الرزاز، دروس فى قانون العمل ، /د   
 . 9  ـص المرجع السابق،،  ر سليم، أصول قانون العمل الجديد طعصام انو /د   
ء الفقه وأحكام القضاء، ، فى ضو 112 لسنة    على عمارة، قانون العمل الجديد، / د   

 . 1 ـص ،بدون ناشر،112 ط
 .1  ،9  ـص المرجع السابق،، 119 عصام انور سليم، أصول قانون العمل ط/د( 42 )
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 :وفى القانون المقارن

 
نص قانون العمل البلجيكى على إلزام صاحب العمل بوضع اللائحة أيا كان عدد 

 .(49 )عالعمال فى المشرو 
صاحب العمل الذى  (L.122-33) فى حين ألزم قانون العمل الفرنسى فى المادة

خلال الثلاثة أشـهر التاليه  لتاريخ   . رين عاملا على الأقل بوضع اللائحة الداخليةــيستخدم عش
 إفتتاح 
 (41 ) المنشأة

 صاحبعلى إلزام (  11 ) وفى نطاق قانون العمل الأردنى الجديد ، نصت المادة
 .بوضع نظام داخلى لتنظيم العمل فى المؤسسة ،العمل الذى يستخدم عشرة عمال فأكثر

يجب على صاحب العمل فى ( "99)وفى نطاق قانون العمل الليبى نصت المادة 
وشروط توقيعها على  ،المؤسسة التى تستخدم عشرة عمال أن يضع لائحة خاصة بالجزاءات

 ". أن يضعها فى مكان ظاهر فى المؤسسة
يجب على صاحب العمل ( " /1  )وأيضا  نص نظام العمل السعودى، فى المادة 

 ". فى المؤسسات التى تستخدم عشرين عاملا  فأكثر أن يضع لائحة بالجزاءات
على صاحب ( "4 )، نصت المادة 112 لسنة  21وكذلك قانون العمل العمانى 

ى مكان ظاهر من منشأته لائحة العمل فى حالة استخدام خمسة عشر عاملا  فأكثر أن يضع ف
 ". خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها

 
 
 

                                                   

 .1  ـص  2بند  المرجع السابق،عقد العمل،  محمود جمال زكى،/ د( 49 )
( 41)                                ,op. cit . p. 201                 Bernard Teyssie, code du 

travail 
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 المطلب الثانى
 الطبيعة القانونية للائحة تنظيم العمل والجزاءات

 

رغم أهمية لائحة تنظيم العمل والجزاءات التى يكاد يجمع عليها الفقه لضمان حسن 
عة القانونية لهذه اللائحة، وذهبوا مذاهب سير العمل، إلا أن الفقه قد اختلف فى تحديده للطبي
 .شتى فى ذلك، ولا يخفى أن كل رأى له مميزاته وعيوبه

 
 :وسوف أتناول هذه الآراء بالعرض كما يلى

 
 الأساس التعاقدى :الرأى الأول

 
 :مضمون هذا الرأى

 
إن لائحة تنظيم العمل والجزاءات ذات طبيعة تعاقدية؛ حيث إنها اتفاق مكمل لعقد 

 ،، وقد انعقد هذا الاتفاق بتوافق إرادتين، إرادة صريحة من جانب صاحب العمل(44 )عملال
رادة ضمنية من جانب العمال الذين قبلوا الاستمرار فى  الذى أعلن رغبته فى الأخذ بها، وا 

                                                   

 .144صـ 911بند  المرجع السابق،قانون العمل ،  فىفتحي عبد الصبور ، الوسيط / د( 44 ) 
 .912 صـ 224بند  المرجع السابق،لعمل، حسام الأهوانى، شرح قانون ا/ د    



119 

 

العمل بعد صدورها عند بدء العمل بالمشروع، أو لم يعترضوا على اللائحة عند انضمامهم 
، ولا يوجد قانون أو اتفاق يمنع انعقاده بالإرادة الضمنية من العمال، (211)ديلهاللعمل أو بعد تع

 .( 21)من القانون المدنى(  /41)ومن ثم تكفى الإرادة الضمنية طبقا  لنص المادة 
 
 

 
 :النتائج القانونية المترتبة على الأساس التعاقدى

 
د العمل، ومن ثم يسرى عليها ما لما كانت لائحة تنظيم العمل والجزاءات اتفاقا  مكملا  لعق

فلا تستطيع محكمة النقض أن تراقب تفسير اللائحة؛ لأن هذا التفسير من  ،يسرى على العقود
ولا يخفى أن انعدام هذه الرقابة  ،مسائل الواقع إلا فى حالة مخالفة شروط اللائحة الواضحة

 .( 21)يعوق تفسير شروط اللائحة تفسير موحد
 

 ،ها عقد، لا يستطيع صاحب العمل القيام بتعديلها بإرادته المنفردةأن اللائحة باعتبار 
فىتوقف سريان هذا التعديل على قبولهم  ،بالنسبة للعمال الذين التحقوا بالعمل قبل هذا التعديل

 .(212)أو ضمنيا الهذا التعديل،ويستوى أن يكون هذا القبول صريح
 

تنظيم العمل والجزاءات من أنصار هذا الرأى إلى اعتبار لائحة  من وذهب بعض
حيث إن صاحب ،من القانون المدنى المصرى( 11 )، طبقا لنص المادة (219)عقود الإذعان

                                                   

(211)                        P.Durand et R..Jaussaud, traite de droit du travail, 

op.cit.p.147,148 
J.Savatier , reglement interieur ,Ibid                                                                                 

 .44 ، 41 ـص المرجع السابق،أكثم الخولى، دروس فى قانون العمل، / د ( 21)
 .94ـص 19بند  المرجع السابق،محمد حلمى مراد، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، / د(  21)
 .1  ـص 49 بند  المرجع السابق،جلال العدوى، قانون العمل، / د( 212)
  .44 ، 41 ـ، ص92 بند  المرجع السابق،مل، أكثم أمين الخولى، دروس فى قانون الع/ د( 219)

 .29 ،22 ـ، ص21بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى، عقد العمل، / د      
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العمل باعتباره الطرف الأقوى اقتصاديا يقوم بإرداته المنفردة بوضع اللائحة، وأن دور العامل 
را  من الحماية ، وأن هذا التصوير للائحة يوفر قدرا  كبي(211)يقتصر على القبول أو الرفض

للعامل، حيث أن القاضى يملك سلطة واسعة فى هذا الإطار، فيستطيع أن يعدل الشروط 
التعسفية الموجودة باللائحة، أو أن يعفى العامل منها، وكل شرط خلاف ذلك يكون باطلا طبقا  

من القانون المدنى، كما أن القاضى يفسر الغموض الموجود باللائحة ( 94 )لنص المادة 
 .من القانون المدنى(  / 1 )لمصلحة العامل طبقا  لنص المادة 

 
 :نقد الأساسى التعاقدى 

 
إن القول بأن اللائحة تقوم على افتراض رضاء ضمنى من جانب العمال غير سليم؛ 
ذا أتيحت  لأن العمال عندما يتعاقدون للعمل لا تتاح لهم فرصة الاطلاع على هذه اللائحة، وا 

لا يستفىدون منها، وبالتالى فإن هذا الرضا الضمنى لا يستند إلى الواقع بل لهم هذه الفرصة ف
فإنه يرجع  ،، أما استمرار العمال بعد صدور اللائحة أو تعديلها(212)يقوم على مجرد افتراض

إلى اعتماد العمال على الأجر الذى يتقاضونه اعتمادا  كاملا ، ومن ثم فإنهم يضطرون إلى 
أكثر تصنعا  "، تحت ضغط الحاجة، وبالتالى فإن هذا الرضا يكون (219)الاستمرار فى العمل
 .(211)"وقسرا  لقواعد التفسير

كما أنه لا توجد فائدة من اعتراض العمال على اللائحة، سواء وضعت عند تعاقدهم 
فهى تسرى على جميع العمال بما فيهم من  ،و تم تعديلها على العمل أو بعد التحاقهم بالعمل

اللائحة طالما أن اللائحة أو تعديلها يتفق مع القوانين واللوائح؛ ولا يمكن أن اعترض على 
ينسب للعمال الذين اعترضوا على اللائحة موافقة صريحة أو ضمنية،ولا يمكنهم التحلل من 

                                                   

  2 ، بند 419 نظرية الإلتزام ،مصادر الإلتزام ،بدون ناشر  فىمحمد لبيب شنب، دروس / د( 211)
 . 1- 91 ـ، ص

  .12 ـ،ص91 بند  لمرجع السابق،امحمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، / د( 212)
 .9  ـص المرجع السابق،محمد على عمران، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد، /د     

 .  2 صـ ،21 بند  المرجع السابق،، 2، أصول قانون العمل طـكيرهحسن / د( 219)
 .211ـص المرجع السابق،همام محمد زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردى، / د( 211)
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أحكام اللائحة أو تعديلها لاعتراضهم عليها، وبالتالى يكون اعتراضهم على اللائحة بدون 
 .(214)جدوى

 
 الأساس التنظيمى:ثانىالرأى ال

 
 : مضمون هذا الرأى

 
يقرر أنصار هذا الرأى أن أساس لائحة تنظيم العمل والجزاءات يعود إلى أن كل 
مجتمع منظم يحتاج إلى قانون يحكمه، ولما كانت المنشأة ما هى إلا من هذا القبيل، فمن ثم 

رور إلى داخل هذه فهى تحتاج إلى قانون يحكمها، وأن عقد العمل عبارة عن جواز الم
الجماعة، وصاحب العمل هو المشرع لهذه الجماعة، وبالتالى يمتلك سلطة إصدار قانون لحكم 

، ولما كان العمال هم أفراد هذا (1 2)هذه الجماعة، فهى تعتبر تشريعا من الناحية المادية
على  وبالتالى فهم يخضعون لقانون هذا المجتمع المتمثل فى اللائحة دون توقف ،المجتمع

رضاهم أو رفضهم، كما أنها تسرى على العمال غير المتعاقدين، وذلك مما يؤكد عدم استنادها 
 .(  2)، وتسرى عليهم حتى ولو كانوا يجهلون بها(  2)إلى رضاء العمال

 
للائحة تنظيم العمل تمتعها بخصائص القاعدة  (2 2)ومما يؤكد الطبيعة اللائحية

ووجود جزاء مادى عند مخالفتها، وأن القانون ، ة والتجريد القانونية، فاللائحة تتميز بالعمومي
فإن ذلك  ،عندما منح صاحب العمل سلطة إصدار لائحة تتمتع بخصائص القاعدة القانونية

                                                   

 . 19 ـ، ص91 بند  المرجع السابق،محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، / د( 214)
  .الموضع السابق المرجع السابق،، أصول قانون العمل، كيرهحسن / د
 .21 ـص المرجع السابق،عبد العزيز المرسى، شرح أحكام قانون العمل، / د

(2 1)                       P.Durand et R.Jaussaud, Traite de droit du travail, 

op.cit.p.151, 152 

 .2  ـص 211بند  المرجع السابق،جلال العدوى، قانون العمل، / د(   2)
 .24 ـص المرجع السابق،عبد العزيز المرسى، شرح أحكام قانون العمل، /د(   2)
 .الموضع السابق  المرجع السابق،قانون العمل، ، جلال العدوى / د( 2 2)
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يعنى أن المشرع فوضه فى إصدارها، وأن كون اللائحة مكملة للعقد لا ينفى طبيعتها القانونية، 
 .(9 2)المكملة لإرادة المتعاقدينفشأنها فى ذلك شأن القواعد التشريعية 

 
 :النتائج المترتبة على الأساس التنظيمى

 
إن الاعتراف بالأساس التنظيمى للائحة تنظيم العمل والجزاءات يؤدى إلى خضوع 
محكمة الموضوع فى تفسير أحكام اللائحة لرقابة محكمة النقض، ومن ثم يؤدى ذلك إلى 

 .ذا ما يتفق وقواعدها التى تتسم بالعمومية والتجريدتفسير نصوص اللائحة تفسيرا  موحدا ، وه
 

على اتخاذ ،يتوقف سريان لائحة تنظيم العمل والجزاءات أو تعديلها على العمال 
ولا يجوز التحلل من أحكامها بإدعاء  ،لا على علم العمال بها ،ة اللائحةذإجراءات العلانية له

انضمامهم للمنشأة دون توقف على رضاهم  الجهل بها، ويخضع لها جميع العمال أيا كان وقت
الصريح أو الضمنى، كما أن صاحب العمل يخضع لرقابة ادارية وقضائية فى إصداره 

، فاللائحة مقيدة بالغرض منها، فلا يجوز لصاحب العمل استعمالها لتحقيق (1 2)للائحة
 .أغراض شخصية غير مشروعة بل يجب أن تستخدم لتحقيق حسن سير العمل بالمشروع

 
 

 :نقد الأساس التنظيمى
 

لا يمكن تشبيه صاحب العمل بالمشرع؛ لأن السلطات التى تملك حق التشريع محددة 
وليس من بينها صاحب العمل، وأن تشبيه المنشأة  ،على سبيل الحصر بمقتضى الدستور

جه بالمجتمع الصغير هو تشبيه خاطئ؛ لأنه يقوم على الخيال لما بين المجتمع والمنشأة من أو 

                                                   

 .4  ـ، ص211بند  المرجع السابق،قانون العمل، ، جلال العدوى / د( 9 2)

 .2 2ـ، ص19 بند  المرجع السابق،، 2، أصول قانون العمل طكيرهحسن / د( 1 2)
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، هذا (9 2)، ثم إن هذا التشبيه لا يفسر اختصاص صاحب العمل برئاسة المشروع(2 2)خلاف
 .(1 2)مراعاة أحكام القانون فى إصدار اللائحةببالإضافة إلى أن صاحب العمل يلتزم 

 
 (المزدوج)الأساس المختلط  :الرأى الثالث

 

 :مضمون هذا الرأى
 

 :ظيم العمل والجزاءات بين حالتينذهب بعض الفقه إلى التفرقة فى أساس لائحة تن
لزم القانون فيها صاحب العمل بوضع اللائحة، ويكون أساس اللائحة التى يُ : الأولى

 .هنا أساسا  تنظيميا  
وفيها يكون أساسها هو ،لزم القانون صاحب العمل بوضع اللائحةوفيها لا يُ : والثانية
 .، أى أساس تعاقدى(4 2)رضاء العامل

الآخر فى محاولة للتوفيق بين الأساس التعاقدى والأساس فى حين ذهب البعض 
 ،، أى أن اللائحة تكون فى شق منها ذات أساس تنظيمى(1 2)لجمع بينهماالى االتنظيمى، 

دارة العمل وعلاقة العمال برؤسائهم، وفى الشق الآخر تكون ذات أساس  وهو المتعلق بتنظيم وا 
العمل، مثل الأحكام المتعلقة بمواعيد دفع الأجور،  تعاقدى، وهو المتعلق بالقواعد المكملة لعقد
 .وكيفية احتساب ملحقات الأجر والأجازات

ويترتب على هذا الرأى النتائج القانونية المقررة للرأيين السابقين، وتوجه له نفس أوجه 
بين النقد المقررة لكل منهما، هذا بالإضافة إلى أن هذا الرأى لم يضع معيارا  منضبطا  للتفرقة 

 ما 
                                                   

 .1  ـص المرجع السابق،محمد على عمران، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد، / د( 2 2)
 . 21ـص المرجع السابق،عمل الفردى، همام محمد زهران، قانون العمل عقد ال/ د( 9 2)
 .149ـ، ص912بند  المرجع السابق،فتحى عبد الصبور، الوسيط فى قانون العمل، / د( 1 2)
 المرجع السابق،،  إهاب حسن إسماعيل، وجيز قانون العمل والتأمينات الاجتماعية جـ/ د( 4 2)

 .الموضع السابق بق،المرجع السافتحى عبد الصبور، الوسيط فى قانون العمل، /د .44 ـص
 .24 ـص 21بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى، عقد العمل، /د

 .2  ـص 1  بند  المرجع السابق،على العريف، شرح تشريع العمل، / د( 1 2)
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 .(  2)، ثم أنه يجزئ اللائحة رغم وحدتها(  2)تحتويه اللائحة من أحكام تعاقدية وأحكام تنظيمية

 
 رابطة التبعية القانونية:الرأى الرابع

 

 

 :مضمون هذا الرأى
 

ذهب أنصار هذا الرأى إلى أن لائحة تنظيم العمل والجزاءات تجد أساسها فى رابطة 
وصاحب العمل، بموجب عقد العمل والتزام العمال بالإئتمـار  التبعية التى تنشأ بين العمال

بأوامر صاحب العمل، أيا كانت الصورة التى تصدر فيها، مادامت هذه الأوامر صادرة فى 
، فرابطة التبعية هى التى تجعل (2 2)حدود القانون واللوائح والعقد ولا تعرض العمال للخطر

دارة صا وأن لائحة تنظيم العمل والجزاءات ما  ،حب العملالعمال ملزمين بالخضوع لإشراف وا 
، وبذلك فإن أساس القوة الملزمة (9 2)هى إلا أوامر صاحب العمل فى صورة مكتوبة وعامة

، (1 2)للائحة يرجع إلى حق صاحب العمل فى الإدارة والإشراف على العمال فى تنفيذ العقد
والعمال خاضعين وتابعين له ،  فسلطة الإشراف هى التى تجعل صاحب العمل آمرا  وموجها  ،

واللائحة عبارة عن تصرف قانونى صادر بإرادة صاحب العمل المنفردة، وبالتالى فإنها تخضع 
، وأن حق الإشراف والإدارة هو الذى يبرر اختصاص (2 2)لقواعد تفسير التصرفات القانونية

 .(9 2)له العقد صاحب العمل بسلطة إصدار اللائحة أيا كان النظام القانونى الذى يخضع
                                                   

 .4  ـص المرجع السابق،محمد على عمران، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد، / د(   2)
 .1  ـص 219بند  المرجع السابق،عمل، جلال العدوى، قانون ال/ د(   2)
              =              .12  ـص المرجع السابق،السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد ، / د( 2 2)

 .1  ـص المرجع السابق،، 119 عصام أنور سليم، أصول قانون العمل / د= 
 .9 2ـ، ص14 بند  المرجع السابق،، 2، أصول قانون العمل، طكيرهحسن / د( 9 2)
منازعات العمل  فى،قضاء النقض 419 / /  ق جلسة  91لسنة  219 نقض مدنى ( 1 2)

 .14، 11ـ، ص 2 ، مبدأ 29، قاعدة 9الهوارى جـ
 .14 ، 11 ـص 91 ن العمل، المرجع السابق، بند محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانو / د( 2 2)
 . 1 ـص    ، المرجع السابق، بند  هاب حسن إسماعيل، وجيز قانون العمل والتأميناتإ/ د( 9 2)
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إلا أن صاحب العمل ليس حرا  فى أن يصدر للعمال ما يشاء من أوامر، بل هو مقيد 
بأن تكون بخصوص تنفيذ العمل المتفق عليه، وعدم تعريض العمال للخطر، وألا تتضمن ما 

 .(1 2)يخالف العقد أو الآداب العامة
 

من أحكام تنظيمية هذا وقد ذهب بعض الفقه إلى أن أساس اللائحة فيما تتضمنه 
وتأديب تبعية العامل وخضوعه لإشراف صاحب العمل، أما ما تتضمنه اللائحة من أحكام 

 .(4 2)تتعلق بتنفيذ عقد العمل، فإنها ترجع إلى تفويض القانون لصاحب العمل
 
 
 

 :النتائج المترتبة على رابطة التبعية
 

 .لى رضاء العمال بهاإن لائحة تنظيم العمل والجزاءات، وتعديلاتها لا تتوقف ع
هذا الأساس يسمح لصاحب العمل  بإصدار اللائحة ، سواء كان العقد يخضع لقانون 
العمل أو للقانون المدني ، لأن إصدار اللائحة يرجـع لحقه فى الإشراف والإدارة، وهذه السلطة 

لصاحب متوافرة بالطبع فى جميع عقود العمل لما تولده من رابطة تبعية وخضوع من العامل 
 .العمل 

 
 :نقد رابطة التبعية

 

                                                   

  .21 ـص المرجع السابق، محمد على عمران، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد،/ د( 1 2)
 .1 2ـ، ص14 بند  المرجع السابق،، 2، أصول قانون العمل طكيرهحسن /د     

 .212،  21ـص ،المرجع السابقهمام محمد زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردى، / د( 4 2)
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إن هذا الأساس لا يحدد طبيعة اللائحة، ويتخذ موقفا  سلبيا ، فهو ينفى عن اللائحة 
الطبيعة اللائحية والعقدية، ويقف عند أساس سلطة صاحب العمل فى إصدار اللائحة، ولا 

ئحة تتمتع يقوم بتحديد طبيعتها،  فإذا كان القانون فوض صاحب العمل فى إصدار لا
 .(221) ؟ بخصائص القاعدة القانونية، فلماذا لا نعترف لتلك اللائحة بصفة القاعدة القانونية

                                                   

 .9  ـص  21ن العمل، المرجع السابق، بند جلال العدوى، قانو / د( 221)
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 الثانيالمبحث 
 مضمون اللائحة والرقابة الإدارية

 

 :تمهيد وتقسيم
 

لما كان صاحب العمل يقوم بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات بإرادته المنفردة 
لم يتركه المشرع دون لذا مل، والقواعد المتعلقة بالجزاءات التأديبية، ويضمنها قواعد تنظيم الع

خضاعها  ،قيد أو شرط، بل وضع العديد من القيود على هذه اللائحة فى تحديد مضمونها وا 
علانها ولا شك أن هذه القيود تمتد إلى القواعد الخاصة بالتأديب التى . لرقابة الجهة الإدارية وا 

سلطة التأديبية فى إطارها، لكون هذه القواعد جزءا  من اللائحة وذلك يمارس صاحب العمل ال
 .حماية للعمال
 

 :وسوف نتناول بيان هذه القيود فى مطلبين
 .مضمون اللائحة: المطلب الأول

 .الرقابة الإدارية وإعلان اللائحة: المطلب الثانى
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 المطلب الأول
 مضمون اللائحة

 

 

 :تحديد مضمون اللائحة
 

فهى وثيقة أحادية  ،صاحب العمل ينفرد بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءاتإذا كان 
فى كل من مصر وفرنسا، إلا أنه ليس حرا  فى أن يضمنها ما يشاء دون قيد أو  ( 22)الجانب

شرط، بل هو مقيد بتطابق مضمون اللائحة مع القواعد الآمرة فى قانون العمل، إلا إذا كان 
، من قانون العمل (ب/ 12)، كما يتقيد بما ورد بالمادة ( 22)ملاهذا الاختلاف لصالح الع

من القانون المدنى، بضرورة تطابق أوامر صاحب العمل مع العقد واللوائح ( ب/211)والمادة 
 .والآداب العامة، وألا تتضمن ما يعرض العمال للخطر

 
ن اللائحة ولما كان صاحب العمل يحدد مضمون اللائحة الداخلية بإرادته المنفردة، فإ

أو موضوعات متعلقة بالمفاوضات  ،لا يمكن أن تشمل موضوعات ذات طابع تعاقدى
 .(222)الجماعية

، على أن يوضح 112 لسنة    من قانون العمل ( 11)هذا وقد نصت المادة 
بلائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، وقد نصت المادة سالفة 

قواعد تنظيم العمل بصورة عامة دون تحديد قواعد بذاتها، وبالتالى يمكن أن تشمل  الذكر على
اللائحة على مواعيد بدء وانتهاء العمل، وفترات الراحة وتنظيم العلاقة بين العامل 

 وقواعد الصحة،ورئيسه
 

                                                   

(22 )      Denis Gatumel, le droit du travail en France ,3 editions Francis lefebvre , 

1992 ,p. 399 
J.Savatier , reglement interieur ,Ibid                                                                               

          

 .94  ـص المرجع السابق،السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد، / د(  22)
(222)                                                   A. .Mazeaud , droit du travial , 

op.cit . p.65  
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، كما يجب أن تحدد (221)، وما يستحقه العمال من أجور وعلاوات والأجازات(229)والسلامة

 .(222)لمسائل المتعلقة بتنفيذ الالتزامات إلى أنشأها عقد العملا
، منها ما نص على جواز 112 لسنة   هذا وقد وردت نصوص متفرقة فى القانون 

التى نصت على جواز أن تشمل اللائحة ( 22)المادة : أن تشمل اللائحة قواعد معينة، مثل
ت على جواز أن تشمل اللائحة الشروط من قانون العمل التى نص( 11)تحديد الأجر، والمادة 

 .لوالأوضاع المتعلقة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر للعما
إلى ( 19)المادة : ومنها ما نصت على وجوب أن تشمل اللائحة قواعد معينة مثل 

نصت على أن اللائحة تحدد قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة فى المنشآت 
أو ظروف التشغيل فيها استمرار  ،مران، والأعمال التى تتطلب طبيعة العملالبعيدة عن الع

 .العمل تجميع الراحات الأسبوعية
 

من قانون العمل على وجوب أن تشمل لائحة تنظيم (  /14)وأيضا  نصت المادة 
 .(229)والجزاءات التأديبية المقررة لهذه الأخطاء ،العمل والجزاءات الأخطاء التأديبية

 
 :قانون المقارنوفى ال

 
على ضوابط معينة يلتزم صاحب ( L.122-34)نص قانون العمل الفرنسى فى المادة 

، كإجراءات تطبيق التقنين المتعلق بالصحة والأمن (221)العمل بإدراجها فى اللائحة الداخلية
                                                   

 .294ـ، ص211بند  السابق،ـالمرجع على العريف، شرح تشريع العمل، /د( 229)
 .219ـ، ص1، مجموعة المكتب الفنى، س419 /1/2 نقض ( 221)

 9منازعات العمل الهواري ، جـ فىقضاء النقض ،  412 / 9/ 9ق جلسة  11لسنة  119 نقض 
 .19،12ـص 2  مبدأ  22قاعدة 

 .4  ـ، ص11 بند  المرجع السابق،جلال العدوى، قانون العمل، / د( 222)
(   )                                                          D.Gatumel, le droit du  travail, 

op.cit.p.394, 395 
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، (224)فاعوالقواعد العامة والدائمة المتعلقة بالنظام، وطبيعة وسلم العقوبات التأديبية ، وحقوق الد
ولا يجوز أن تشمل اللائحة الداخلية فيما  ،والتاريخ الذى سوف تدخل فيه اللائحة حيز التنفيذ

 -L122) يتعلق بالعقوبات التأديبية على عقوبة الغرامة، أو عقوبات مالية أخرى طبقا  للمادة

42.) 
 

دون  ،ةالفردي (291)كما لا يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتقييد حقوق العمال وحرياتهم
، فلا يجوز أن تتضمن شرط يحظر ( 29)وجود مبررات تتعلق بالعمل المطلوب منهم إنجازه

، أو يفرض ارتداء البنطلون لأسباب (292)، أو يحظر كل حوار خارج عن العمل( 29)الزواج
 .؛ لأن كل ذلك يمثل تقييد مفرط لحقوق العمال وحرياتهم(299)جمالية

 
ئحة على أحكام تضر بالعمال؛ بسبب ولا يستطيع صاحب العمل أن ينص فى اللا

 )، طبقا لنص المادة(291)جنسهم أو أصولهم، أو موقفهم الأسرى أو آرائهم أو معتقداتهم

                                                                                                                                                

(   )                                                              Bernard Teyssie, droit du travail, 

op.cit.p.372 
                     Le guide, pratique, les droits des salaries, seconde, 2005, p.41 

                         J.Rivero et J. Savatier, droit du travail, 1991, op.cit. p.178 

(224)                                                       J.Verdier, droit du  travail, 

op. cit. p.73 
(291  )                  B.Gressaye , le  pouvoir  disciplinaire  du  chef  d'entreprise , 

op.cit.p.636  
 D.Gatumel, le droit du  travail, op.cit.p.397 

(29                        )                                J.Beraud, droit du  travail, 

op.cit.p.146 

(29           )                                          B.Teyssie , code du  travail, op. 

cit.p.206 
(292    )                                                B. Teyssie, code du  travail, op. 

cit.p.207 

(299               )                                  B.Teyssie , code du  travail , op .cit 

. p. 208  

(9)                                                    J.Verdier , droit du  travail , op . cit . 

p . 74  
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L122-35  ) أو أن يدرج فى اللائحة شروط تعدل عقد العمل؛ لأنها تعُد بالإرادة المنفردة
وافق الإرادتين لا يجوز لصاحب العمل، ولا تتطلب موافقة العامل على اللائحة؛ ولأن ما تم بت

، فإذا وجد تعارض بين العقد واللائحة (292)تعديله بالإرادة المنفردة، من جانب صاحب العمل
ذهب رأى إلى تغليب العقد على اللائحة؛ لأن نص العقد  ، فى حين(299)يؤخذ بالأفضل للعامل

  تتضمن  أن  ، فلا يجوز(291) نص خاص ونص اللائحة نص عام، والخاص يقيد العام
 .(294)الجماعية واللوائح أو الاتفاقات  القوانين  ما يخالف  اللائحة

 
ويجب أن يكون رائد صاحب العمل فى تحديد مضمون اللائحة الداخلية، تحقيق 
مصلحة المنشأة دون انحراف عن ذلك الهدف، الذى وضعت اللائحة لأجله مقيدا  فى ذلك 

 .( 21)ساءة إلى عمال المنشأة، وألا يقصد الإ(211)بعدم التعسف فى استعمال الحق
 

زم صاحب العمل بوضع لائحتين الأولى خاصة بنظام تليوفى قانون العمل العمانى، 
، والثانية خاصة بالجزاءات التأديبية ونص عليها فى المادة ( 1 )العمل نص عليها فى المادة 

لائحة : "ا، وقد حدد المشرع مضمون هذه اللائحة بأن تشمل الجزاءات وشروط توقيعه(4 )
 " خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها

 
أن يضع "مضمون لائحة الجزاءات ( 1  )وفى قانون العمل السعودى حددت المادة        

 "لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها
                                                   

 19 ـص 24 ن العمل، المرجع السابق، بند محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانو / د( 292)
 . هامش 292جع السابق، صـالمر همام محمد زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردى، / د     
 .الموضع السابق المرجع السابق،السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد ، / د( 299)
 . 912ـص 241ن العمل، المرجع السابق، بند حسام الأهوانى، شرح قانو / د( 291)

 .19 ـص المرجع السابق،العطار، شرح أحكام قانون العمل، توفيقعبد الناصر / د
(294)                                                C . Puigelier , droit du travail , op . cit 

. p . 122 
 .   ،1  ـص 41 ن العمل، المرجع السابق، بند جلال العدوى، قانو / د( 211)
 .212ـص 919بند  المرجع السابق،فتحى عبد الصبور، الوسيط فى قانون العمل، / د(  21)
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 المطلب الثاني           
 الرقابة الإدارية على اللائحة         

 

 

لى لائحة تنظيم العمل والجزاءات أحد القيود المفروضة على صاحب يمثل التصديق ع
العمل، حيث أن اللائحة لا تسرى على المنشأة إلا بعد قيام الجهة الإدارية بالتصديق عليها، أو 
عدم الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمها ، وبالتالى فلا يجوز لصاحب العمل 

 .مال قبل هذا التصديقأن يطبق اللائحة على الع
 

وفى قانون العمل المصرى ينفرد صاحب العمل بوضع اللائحة دون مشاركة العمال، 
كما هو الحال فى قانون العمل الفرنسى، إلا أنهما يختلفان فى أن قانون العمل المصرى يلزم 

ى مديرية صاحب العمل بعد أن يقوم بكتابة اللائحة بتقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة، وه
القوى العاملة، الواقع فى دائرتها المنشأة، لتقوم بالتصديق على اللائحة، وتلتزم هذه الجهة قبل 

 .التصديق بأخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة
 

 21من قانون ( د/  )وتلزم اللجان النقابية بإبداء الرأى فى اللائحة طبقا  لنص المادة 
تتولى اللجان النقابية مباشرة : "، التى جرى نصها( 21)دار النقابات العماليةبإص 492 لسنة 

                                                   

 .492 /9/1 فى  ،تابع   عدد الجريدة الرسمية، ال(  21)
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إبداء الرأى فى لوائح الجزاءات وغيرها من  الاختصاصات الآتية كل فى النطاق المحدد لها
 ".اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها

 
 يلزم الجهة الإدارية، فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون ورأى المنظمة النقابية استشارى لا

إبداء أسباب، ورغم ذلك فإن أخذ رأى المنظمة النقابية وجوبى على الجهة الإدارية ويترتب على 
، ولم يحدد القانون مدة معينة يلتزم (212)إغفال أخذ هذا الرأى بطلان إجراءات إصدار اللائحة

ديمها إلى الجهة الإدارية وهذا نقص كان يجب على فيها صاحب العمل بوضع اللائحة وتق
، إلا أن ذلك لا يعنى أن تترك هذه المدة لتقدير صاحب العمل (219)القانون الجديد أن يتداركه

 .(211)دون قيد بل يجب عليه أن يضعها خلال مدة معقولة
 

التأكيد على صون "ويهدف المشرع من التصديق واستطلاع رأى المنظمة النقابية، 
وذلك بدرء الحظر عن الطائفة الأولى  ،لح العمل على التوازى مع صالح أصحاب العملمصا

بإساءة الثانية استخدام سلطتها فى وضع اللائحة، وألا يرتد درء الحظر على الطائفة الثانية 
 .(212)"بإهدار صوالحها هى الأخرى

 
 :وفى القانون المقارن

 
هو الذى يقوم بأخذ رأى لجنة نص قانون العمل الفرنسى على أن صاحب العمل 

، ورأى لجنة الصحة والأمن (219)العاملين يالشركة، وعند عدم توافرها يقوم بأخذ رأى مفوض

                                                   

 .91  ـص المرجع السابق،السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد ، / د( 212)
 . 1 ـص 4  ن العمل، المرجع السابق، بند محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانو / د( 219)
 .  91ـص 242ن العمل، المرجع السابق، بند حسام الأهوانى، شرح قانو / د( 211)

 .224ـص المرجع السابق،عقد العمل الفردى،  ،ن، قانون العملهمام محمد زهرا/ د
 .9 2ـص المرجع السابق،طلبة وهبة خطاب، الوسيط فى شرح قانون العمل، / د( 212)
(219)                               Housset Michel – Xavair , le reglement interieur, op. 

cit . p .3  
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( L.122-36)، طبقا  لنص المادة (211)بالنسبة للمسائل التي تخضع لاختصاص هذه اللجنة
على إغفال  بتيتر و بغض النظر عن كونه ملزم أم لا  ،وهذا الإجراء جوهرى لابد من مراعاته
ذا (221)من الطابع الأحادى للائحة ، وذلك حدا  (214)أخذ هذا الرأى بطلان اللائحة الداخلية ، وا 

 .( 22)تعددت أفرع المنشأة ووضعت لها لائحة واحدة خضعت لرأى لجنة المقر الرئيسى
 

ويقوم صاحب العمل بإبلا  اللائحة مصحوبة برأى لجنة الشركة،أو من يحل محلها 
ا، ويجب على صاحب العمل الملزم بوضع اللائحة أن يقوم بذلك خلال عند عدم وجوده

 .الثلاثة أشهر التالية لافتتاح الشركة 
 

وفى القانون البلجيكى، يشترك نائبوا العمال مع صاحب العمل فى وضع اللائحة، فلا 
ينفرد صاحب العمل بوضعها، وعند حدوث خلاف بين الطرفين يخطر مفتش العمل المختص 

ل التوفيق بينهما، فإذا فشل فى ذلك يتم عرض الأمر على اللجنة المشتركة، لمحاولة ليحاو 
 .( 22)التوفيق وحسم الخلاف بين الطرفين

 
فإنها لا تملك أن تقوم من تلقاء  ،فإذا قامت الجهة الإدارية بالاعتراض على اللائحة

رادة صاحب العمل، بل فليس لها أن تحل إرادتها محل إ ،نفسها بإجراء التعديل على اللائحة
قبل مضى ثلاثين يوما    (222) يتعين عليها أن تقوم بإخطار صاحب العمل بأوجه اعتراضها

                                                   

(211)                                  J . Rivero et J . Savatier , droit du travail , op . cit 

. p. 179   
  D.Gatumel, le droit du travail , I bid 
 soc .4 juin 1969 ,Dr. soc 1969, p.515                                                                            

   (6) 

(221)                                    Housset Michel – Xavaier , le reglement  

interieur , I bid  
(22 )                                                    J .Pelissier et autres , droit du 

travail , I bid  
 . 2  ـص 22بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى، عقد العمل، / د(  22)
(222 )Gilles Bachelier , le controle du juge adminstratif sur reglement interieur des   

              enterprises ,Dr..soc. 1988 , p. 785 
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ولصاحب . من تاريخ تقديم اللائحة، وذلك حتى لا تعتبر موافقة ضمنية من الجهة الإدارية
ينئذ تلزم الجهة العمل الحق فى الخيار بين أن يقوم بإجراء التغيير الذى تراه الجهة الإدارية، وح

 ،الإدارية بأخذ رأى المنظمة النقابية مرة أخرى، وبين أن يرفض إجراء التغيير فى اللائحة
ويطعن على قرار الجهة الإدارية بالاعتراض على اللائحة أمام القضاء الإدارى، حيث أن 

دارية ، فى حين ذهب بعض الفقه إلى أن قرار الجهة الإ(229)القرار الصادر منها قرار إدارى
 .(221)يطعن عليه أمام القضاء العادى

 
تأخير إصدار ونفاذ اللائحة لحين  ،ويترتب على اعتراض الجهة الإدارية على اللائحة

قيام صاحب العمل بإجراء التغيير الذى تراه الجهة الإدارية، أو يتم الحكم فى الطعن المقام من 
 .للائحةصاحب العمل على قرار الجهة الإدارية بالاعتراض على ا

 
وفى القانون الفرنسى،يجوز لمفتش العمل أن يطلب استبعاد أو تعديل نص اللائحة 

يتم  (222)بقرار مسبب( L.122-37)طبقا  لنص المادة (   L.122-34,35)ة المخالفة للماد
لى أعضاء  ،إعلانه لصاحب العمل ولأعضاء لجنة الشركة، وعند عدم توافرها لنواب العاملين وا 

 التقيدالأمن للمسائل الخاضعة لاختصاصها، ويجوز لمفتش العمل ذلك دون لجنة الصحة و 
 .(  229)ا  حتى لو مضى عليها أكثر من ثلاثين عام ،بوقت معين
 

                                                   

 .الموضع السابق المرجع السابق،السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد، / د( 229)
 .222ـص 294تماعية، المرجع السابق، بند جمحمد حلمى مراد، قانون العمل والتأمينات الا/ د     
 .911ـص 249ن العمل، المرجع السابق، بند حسام الأهوانى، شرح قانو / د     
 .299ـص المرجع السابق،همام محمد زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردى، / د( 221)
(222)C. Puigelier , droit du travail , op . cit . p. 123                                                      

               
(229)                                        Housset Michel- Xavaier, le reglement 

interieur, Ibid 
 Maurio Cohen, le reglement interieur et le pouvoir du chef d’entreprise, Dr. 

soc.1980, p.166 
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ويحق لصاحب العمل الطعن فى قرار مفتش العمل خلال شهرين لدى المدير الإقليمى 
التى أعلنت بقرار مفتش  ويعلن المدير الإقليمى قراره المسبب  لذات الأطراف. (221)، للعمل
الذى  ،كما يكون لصاحب العمل التظلم من قرار المدير الإقليمى إلى وزير العمل ،العمل

ولا يجوز الطعن فى قرار مفتش العمل مباشرة أمام  (224)يفصل فى التظلم أيضا  بقرار مسبب
احب العمل أن وختاما  فيستطيع صأولا   (291)وزير العمل بل يجب اللجوء الى المدير الإقليمي 

 .( 29)يطعن على قرار الجهة الإدارية أمام القضاء الإدارى
 

ذا تعددت ال  اواحدة، وقام صاحب العمل بوضع لائحة واحدة له أةشمنالتابعة ل فروعوا 
ع فى دائرة اختصاصه مقر ـجميعا ، فلا يلتزم بعرض اللائحة إلا على مفتش العمل الذى يق

ذا لم يقوم صاحب ا.( 29)أة شمنال أو الإلغاء للبند المخالف، كان لمفتش  ،لعمل بإجراء التعديلوا 
 .(292)ه أمام القضاء الجنائىيقاضيالعمل أن 
 

بشرط ،ولصاحب العمل الملزم بوضع اللائحة أن يدخل عليها ما يشاء من تعديلات
عرض التعديلات على الجهة الإدارية مرة أخرى، التى تلتزم بدورها بأخذ رأى المنظمة النقابية 

 .(299)مع ضرورة إعلان تلك التعديلات
 

                                                   

(221)cit. p. 780     .G. Bachelier , le controle du juge adminstratif sur reglement 

interieur, op 
(224  )                                                   J.Rivero et j.Savatier, droit du 

travail, Ibid 
(291)G. Bachelier , le controle du juge adminstratif sur reglement 

interieur,op.cit.p.785                                                     
(29             )                                      B.Teyssie, droit du travail, op.cit.p. 

378- 380 
(29                        )                                 B.Teyssie, code du travail, 

op.cit. p.209                                           
(292                                 )                    J.Rivero et J.savatier, droit du 

travail, IBid 
 .1 2ـص 21 ، المرجع السابق، بند 2لعمل ط، أصول قانون اهحسن كير / د( 299)
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لمواجهة المتغيرات  ،وتعليمات عامة ،وقد يقوم صاحب العمل بإصدار منشورات
، بالاستناد إلى سلطته فى (291)المتجددة الخاصة بنظم العمل بالمنشأة، كتغيير ساعات العمل

فها، ففى هذه الحالة ، وهذه المنشورات والتعليمات قد تكون فى إطار اللائحة ولا تخال(292)الإدارة
ولا يلتزم صاحب العمل بتصديق الجهة الإدارية  ،تعتبر قرارات تفصيلية لتنفيذ اللائحة

ضافة لمضمون اللائحة(299)عليها فإنه يجب على صاحب  ،، أما إذا اشتملت على تعديل وا 
اة العمل أن يعرض هذه المنشورات والتعليمات على الجهة الإدارية للتصديق عليها، مع مراع

كافة القيود اللازمة لوضع اللائحة، وذلك حتى لا يتخذها صاحب العمل وسيلة للتهرب من 
 .بشأن وضع وتعديل اللائحة،القيود المفروضة عليه

 
وفى قانون العمل العمانى، يجب لنفاذ لائحة الجزاءات اعتمادها من الوزارة طبقا لنص 

اعتمادها من الوزارة  ،عليها من تعديلاتويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ  " ،(4 )المادة 
أو رفضها  ،فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة ،خلال شهرين من تاريخ تقديمها اليها

 .، والمقصود بالوزارة وزارة القوى العاملة طبقا لنص المادة الأولى" أصبحت نافذة
 

نفاذ هذه اللائحة ويجب ل  "على (  /1  )وفى نظام العمل السعودى نصت المادة 
 ،وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزير العمل خلال شهرين من تاريخ تقديمها

 ". أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة ،فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزير
 

على وجوب إعتماد لائحة الجزاءات من ( 99)وفى قانون العمل الليبى نصت المادة 
ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من وزير العمل "  وزير العمل

                                                   

 .911ـص  91بند  المرجع السابق،انون العمل، حسام الأهوانى، شرح ق/ د( 291)
(292                                               )              N.Catala, l’entreprise, 

op.cit.p. 226 
(299)                                                             N.Catala, l’entreprise, 

op.cit.p. 224 



138 

 

فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو الإعتراض  ،خلال شهرين من تاريخ تقديمها اليها
 ". عليها أصبحت نافذة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإدارية الرقابة نطاق
 

رية على لائحة تنظيم العمل والجزاءات، تمثل أحد مما لاشك فيه أن رقابة الجهة الإدا
القيود الهامة على سلطة صاحب العمل التأديبية، فهذه الرقابة تؤدى إلى استبعاد النصوص 

كما أنها تمتد لتشمل رقابة تناسب  ،ما تعلق منها بتأديب العمال ، خاصةالتى تخالف القوانين 
 .ملالجزاء التأديبى مع الخطأ الذى ارتكبه العا
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والجزاءات فى  ،فتمارس الجهة الإدارية هذه الرقابة قبل نفاذ لائحة تنظيم العمل
والاعتراض على أ ،المنشأة، وتتمثل هذه الرقابة فى امتناع الجهة الإدارية عن التصديق

فهى تؤدى  .التى ترى فيها مخالفة للقوانين، وتعتبر هذه الرقابة ذات جانب وقائى النصوص
وبالتالى مطابقتها للقوانين قبل سريان  ،صاحب العمل لقيود السلطة التأديبيةإلى منع مخالفة 

 .اللائحة أى أنها رقابة سابقة
إذا ،والجهة الإدارية تراقب مضمون اللائحة، فتملك الاعتراض على أحكام اللائحة

   من قانون العمل ( ب/12)أو اللوائح طبقا  لنصوص المواد  ،اشتملت على مخالفة للقوانين
من القانون المدنى، التى علقت التزام العمال بإطاعة أوامر ( ب/211)، والمادة 112 لسنة 

أو  ،أو القانون ،صاحب العمل، واللائحة إحدى صور هذه الأوامر على عدم مخالفتها للعقد
من قانون (  /1)أو الآداب العامة، والا تعرض العمال للخطر، وقد نصت المادة  ،اللوائح

ولو كان  ،يقع باطلا  كل شرط يخالف أحكام هذا القانون "بطلان الشرط المخالف  العمل على
 ". سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا  من حقوق العامل المقررة فيه

فلها  ،وبالتالى فإن الجهة الإدارية تملك رقابة شرعية أحكام اللائحة المتعلقة بالتأديب
أو فى حالة نقصها بعدم  "تتضمن أحكام مخالفة للشرعية، الحق فى الاعتراض إذا كانت 

ولو لم يكن هذا الخروج  (291) " وجود الجزاءات بصورة كافية، أو إغفال أحكام تنظيم العمل
 .(294) على الشرعية يخالف نص معين فى قانون أو لائحة

ة فى الرقابة السابقة على شرعي ،فإذا كان الفقه قد أجمع على حق الجهة الإدارية
 .مضمون لائحة تنظيم العمل والجزاءات

فقد اختلفوا بشأن حق الجهة الإدارية فى مراقبة ملائمة الجزاء التأديبى مع الخطأ من 
 .عدمه، وبعبارة أخرى هل تملك الجهة الإدارية رقابة تناسب الجزاء التأديبى مع الخطأ التأديبى؟

 :إلى رأييناجابته على هذا السؤال فى  الفقه انقسم
إلى أن حق الجهة الإدارية فى الرقابة السابقة على اللائحة  :قد ذهب الرأى الأولف

تقتصر على رقابة المشروعية فقط، فلا تمتد لتشمل تناسب الجزاء التأديبى مع الخطأ التأديبى، 
                                                   

 .244ـص 249بند  المرجع السابق،م الأهوانى، شرح قانون العمل، حسا/ د( 291)
(294 )                                                            N.Catala, l’entreprise, 

op.cit.p. 210 
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بتحقيق  وكل ما يتعلق بتنظيم العمل؛ لأن صاحب العمل هو الأقدر على تحديد ما يراه كفيلا  
وانتظامه داخل مشروعه، ولا يجوز للجهة الإدارية أن تحل تقديرها محل  ،لعملحسن سير ا

 .(211)تقدير صاحب العمل
أن الجهة الإدارية تملك رقابة تناسب الجزاء التأديبى مع  :مع الرأى الثانى وأعتقد
شأنها فى ذلك شأن رقابة شرعية مضمون اللائحة، حيث أن قانون العمل  ( 21)،الخطأ التأديبى

، لم يقصر حق الجهة الإدارية فى الاعتراض على اللائحة على 112 لسنة    يد الجد
شرعية اللائحة فقط، دون التناسب بين الجزاء والخطأ، بل جاء النص عاما  دون مخصص، 
وبالتالى يمتد حق الجهة الإدارية فى الرقابة ليشمل رقابة تناسب الجزاء التأديبى مع الخطأ 

الإدارية ملزمة بأخذ رأى المنظمة النقابية، ومن ثم فلم يعد صاحب أيضا  خاصة وأن الجهة 
 .( 21)العمل ينفرد بوضع اللائحة وتعديلاتها

هذا وقد أصبح من حق الجهة الإدارية أن تمد رقابتها السابقة إلى تناسب الجزاء 
ة وتحدد لائح ( " /14)التأديبى، مع المخالفة بعد أن نص قانون العمل الجديد فى المادة 

من هذا ( 21)الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة 
 ". القانون بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة

وبالتالى فقد أصبح من حق الجهة الإدارية أن تمد رقابتها السابقة على لائحة تنظيم 
خاصة إذا اتسمت  ،ديبى مع الخطأملائمة أو تناسب الجزاء التأ: العمل والجزاءات لتشمل

 .(212)أو عدم التدرج فى الجزاءات ،أو المغالاة ،الجزاءات بالنقص
 

 :إعلان اللائحة وأهميتها
 

                                                   

 .1  ـص 22بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى، عقد العمل، / د( 211)
 . 911ـص 241العمل، المرجع السابق، بند ن حسام الأهوانى، شرح قانو / د(  21)

 . 299عمل الفردى، المرجع السابق، صـعقد ال،همام محمد زهران، قانون العمل / د    
 .29 ـص المرجع السابق،عبد العزيز المرسى، شرح أحكام قانون العمل، / د    
 .الموضع السابق المرجع السابق،حسام الأهوانى، شرح قانون العمل، / د(  21)
 .222ـص 294بند  المرجع السابق،محمد حلمى مراد، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، / د( 212)
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بعد أن تقوم الجهة الإدارية ،يجب على صاحب العمل الذى يستخدم عشرة عمال
على تقديمها  بالتصديق على لائحة تنظيم العمل والجزاءات أو تعديلها، أو مرور ثلاثين يوما  

أن يقوم بتعليق اللائحة فى مكان ظاهر  ،للجهة الإدارية، دون أن تعترض على اللائحة
، وأن ذلك الالزام يمثل قيدا على صاحب العمل، يجب عليه مراعاته (219)بالمنشأة، بصفة دائمة

 حتى تكون اللائحة نافذة فى المنشأة، والغرض من هذا القيد تمكين العمال من العلم بها
، فإذا تحقق العلم اليقينى للعمال باللائحة قبل إعلانها التزم بها العمال، (211)والاطلاع عليها

ويفترض علم العمال بها فى حالة وضع اللائحة فى مكان ظاهر؛ حيث أن نفاذ اللائحة مرتبط 
 .(212)بالإعلان
 

 :وفى القانون المقارن
 

أو تعديلها  ،وضع اللائحةالفرنسى على إلزام صاحب العمل عند  قانون العملنص 
أو من يحل محلها، وأن يقوم بتسجيل اللائحة  ،وبرأى لجنة الشركة ،بإبلا  مفتش العمل بها

بقلم كتاب محكمة العمل الواقع فى دائرة اختصاصها المؤسسة، وأن يقـوم بإعلان اللائحة 
طبقا لنص  (219)الداخلية فى مكان ظاهر بأماكن العمل، وعلى الأبواب التى يتم العمل بها

بقلم سكرتارية محكمة العمال طبقا للمادة ( تسجيلها)كما يجب إيداعها  ،(R.122-12)المادة

                                                   

 .14 ـص99 بند  ، المرجع السابق،هاب حسن إسماعيل، وجيز قانون العمل والتأمينات إ/ د( 219)
 .  2ـص  21جتماعية،المرجع السابق، بند محمد حلمى مراد، قانون العمل والتأمينات الا/ د( 211)
  . 91ـص 242ن العمل، المرجع السابق، بند حسام الأهوانى، شرح قانو / د( 212)

 .291ـص المرجع السابق،عقد العمل الفردى،  ،همام محمد زهران، قانون العمل/ د    
(219   )                                        le guid pratique, les droits des salaries, 

op.cit. p.43 
                                           =  B.Teyssie, Droit du travail, op. cit.p. 

378            
=                                     J.Rivero et J.Savatier, droit du travail, op. cit. p. 177 
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(R. 122-13 ) ولا يمكن أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ قبل مضى شهر محسوب بدءا  من
 .(214)يةإذا لم تتخذ إجراءات العلان ة، وتفقد اللائحة لآثارها القانوني(211)إنجاز الإعلان والإيداع

ويعتبر القانون البلجيكى من أفضل التشريعات التى وفرت العلانية للعمال باللائحة 
الداخلية وتعديلاتها، فيلزم صاحب العمل بوضع اللائحة فى مكان ظاهر بمقر العمل يرتاده 
العمال، بالإضافة لتسليم كل عامل صورة من اللائحة، أو التعديل الذى يطرأ عليها، كما يلتزم 

 .(241)قع فى دائرتها المشروعيداع نسخة منها فى تفتيش العمل، أو قلم كتاب المحكمة التى بإي
سواء إلتحق العامل بالمنشأة قبل نفاذ  ،وتسري اللائحة على جميع عمال المنشأة

 .ملاومن البديهي أن اللائحة تقيد كل من صاحب العمل والع ،اللائحة، أو بعد نفاذها
العمل العربية فقد نصت على إلزام صاحب العمل بوضع  وبالنسبة لغالبية قوانين

 .اللائحة فى مكان ظاهر فى المنشأة فقط
، على إلزام صاحب العمل بوضع (4 )ففى قانون العمل العمانى نصت المادة 

 .ظاهر إذا كان يستخدم خمسة عشر عاملا  فأكثر ،اللائحة فى مكان
ذى يستخدم عشرين عاملا  فأكثر وكذلك نظام العمل السعودى ألزم صاحب العمل ال

 (. /1  )بوضع لائحة الجزاءات بمكان ظاهر بالمنشأة طبقا  لنص المادة 
على إلزام صاحب العمل الذى يستخدم ( 99)وفى قانون العمل الليبى نصت المادة 

 .بوضع لائحة الجزاءات فى مكان ظاهر فى المؤسسة ؛عشرة عمال فأكثر
احب العمل بإعلان اللائحة عن طريق اللصق فالقانون وفى القانون الإيطالى يقوم ص

 .( 24)التأديبى، يجب أن يكون محلا لإعلان فى مكان تنفيذ العمل
 

                                                   

(211 )                                      B.Teyssie, Droit du travail ,op.cit. p.378         

              
(214          )                      Gerard Lyon- caen, et autres, Droit du travail, op. 

cit, p. 844           
 .2  صـ 22بند  المرجع السابق،،عقد العمل ، ىمحمود جمال زك/ د( 241)
(24 )                                             Stephane Bouch, droit et libertes du 

salarie, IBId 
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لكن هل يملك صاحب العمل سن قواعد تتسم بالعمومية والتجريد بخصوص التأديب خارج نطاق 
 ؟ (1 2)اللائحة الداخلية

 
،  فى قضية 444 /2/  ى أجاب على هذا التساؤل حكم مجلس الدولة الصادر ف

 1خالفت التعليمات الواردة بمذكرة الخدمة الصادرة فى  Chicardتتلخص وقائعها فى أن السيدة 
أو طلب هدية من عملاء المنشأة دون موافقة مسبقة من  ،، التى تحرم عليها قبول442 يناير 
مذكرة الخدمة، وطلبت وكانت هذه السيدة عضوة فى لجنة الشركة، وقد خالفت تعليمات  ،الإدارة

 .تذكرتين طائرة مخفضة
وعارضت لجنة  ،فقامت المنشأة بفصلها بعد الحصول على التصريح الإدارى بفصلها

 .الشركة هذا الفصل
ومحكمة  ،ولكن المحكمة الإدارية ،وقد طعنت على التصريح الإدارى الصادر بفصلها

 .ا الطعنتالاستئناف الإدارية رفض
 :و وأسسته على سببين رئيسيينفقامت بالطعن بالنقض
مع انتفاء سابقة ارتكاب  ،تنكر فيه صفة الخطورة عن هذا الخطأ خاصة :السبب الأول

غفال البحث عما إذا كان الفصل لم يكن مرتبطا  بالتفويض الذى  الخطأ التأديبى لديها، وا 
رارات فصل بشأن إبطال ق ،تمارسه، واستئناف الأحكام الصادرة بواسطة المحاكم الإدارية

العمال الذين يتمتعون بالحماية يخضع حآليا لمحاكم الاستئناف الإدارية، هذا الوجه سوف 
الفرصة لتحديد امتداد الرقابة  ؛يعطى لمجلس الدولة بوصفه قاضى النقض فى هذه المنازعة

 ؟ التى ينوى مباشرتها فى إطار مهامه الجديدة
 1لمنسوب للعاملة مخالفتها المؤرخة فى عدم قانونية مذكرة الخدمة ا :السبب الثانى

 L.122-39) ، لعدم اتباع الإجراءات المقررة لإعداد اللائحة الداخلية طبقا  للمادة 442 يناير 
 .عمل(

 

                                                   

(24 )Marc Vericel, l’employeur dispose-t-il d’un pouvoir normatif en dehors du 

domaine du reglement interieur, Dr.soc. 2000,p.1059 
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وأقر هذا الحكم أن القاعدة الأخلاقية محل النزاع يجب على  ،وقد تم رفض هذا الطعن
ئحة الداخلية،وبالتالى فقد تم الإقرار رغم أنها لم ترد ضمن نصوص اللا ،العاملة احترامها

 .(242)بوجود هذه السلطة لصاحب العمل خارج نطاق اللائحة الداخلية
ولم يكن هذا الحكم أول حكم من محكمة علىا يقر بوضوح لصاحب العمل بالقدرة على 

 .(249)وضع قواعد حقيقة خارج إطار اللائحة الداخلية
 عملي ينطوى على عيب Chicarlفى قضية  ولا شك أن هذا الحل الذى تم الإقرار به

وبصفة  ،نص عليها صاحب العمل من الضماناتييتمثل فى تجريد القواعد الأدبية التى ، هام
 .(241)خاصة الإجرائية التى يجب اتباعها فى إعداد اللائحة الداخلية 

 
 :نقد اللائحة الداخلية

 
جانب بعض الفقه، فقد  ورغم أهمية اللائحة إلاأنها قد تعرضت لنقد لاذع من    

 وصفها 
G.Lyon-Caen كما وصفها  (242) ،بأنها شذوذ قانونىCohen  بأنها تشبه العصور

محررة بطريقة أحادية  ،الوسطى فى القرن العشرين، وهى لائحة جائزة محشوة بالمحظورات

                                                   

(242)                                   M . Vericel , l' employeur dispose – t – il , op 

.cit. p.1061  

(249            )                           Ce . 12 nov . 1990, cie de signaux . RJS.2/ 

91, n   178  
                                                    M . Vericel , l' employeur dispose – t- il 

, I bid  

(241                 )                                M. Vericel, l' employeur disspose – 

t- il , I bid  
(242)        .Lyon – caen , un anomalie juridique le reglement interieur, D.1969 

chron .35 G    
                                            J . Pelisser et autres , droit du travail , op . cit 

.p. 865  
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، كما أنه (249)الجانب بدون أى ضمان إجرائى، وهى دائما  سيف مسلط على رقاب العمال
 .(241)التجريم السابق يصعب

 ،اء اللوائح الداخليةغاقتراحات محددة تدور حول محورين الأول إل C.G.Tوقد أعدت 
ضمانات : و الاتفاقات الجماعية، والثانى ،فعلاقات العمل يجب أن تكون محددة فقط بالقانون

فإلغاء هذه ،دىفىمكن الاستغناء تماما  عن اللائحة الداخلية باعتبارها عمل أحا،تأديبية إجرائية
الوثيقة القديمة البالية لن يترتب عليه إلغاء سلطة الإدارة الاقتصادية أو السلطة التأديبية 

وأن ذلك سوف يحد من الاستبداد ،التى توجد طبقا  لمحكمة النقض دون نص ،لصاحب العمل
 .ويشجع على التفاوض الجماعى

فإذا كان من الأفضل أن  ،الإلا أنه قد يقال أن إلغاء اللائحة يعارض مصلحة العم
من  ،يعرف العامل مقدما التزاماته إلا أن لا يوجد حاجة إطلاقا  للائحة الداخلية أحادية الجانب

أجل ذلك فقائمة المحظورات التى تحويها اللائحة تمثل وسيلة ضغط من جانب صاحب 
 .العمل

فمما  ،ات الجماعيةيوجد القانون والاتفاق ،فمن أجل فرض احترام صاحب العمل للقواعد
 .يثير السخرية أن نوكل لصاحب العمل فرض القيود على نفسه

 ـ  : فى مؤتمرها الأربعين أربعة تدابير فى هذا الخصوص C.G.Tولذلك اقترحت ال
 .يتمثل فى التزام صاحب العمل بأن يخبرالعاملو ويعرض عليه دوافعه فى توقيع العقوبة :الأول 

ة مع العاملو وله أن يصطحب ممثل العاملينوإ ا أراد العامل  لك مع يتمثل فى المقابل :والثانى

 .إمكانية سماع الشهود

يتمثل فى حق العامل فى الطعن الموقف للعقوبة فى خلال سبعة أيام أمام المحكمة  :والثالث

و أو للنقابة العماليةو ويقع عبء إثبات الخطأ على صاحب العملو وفى الشركات التى لا يوجد بها ممثلين للعمال

 .يجب أن يكون بالإمكان استعانة العمال بنقابى محلى من اختياره

                                                   

(249 )                                           M. Cohen, le reglement interieur , op . cit 

. p. 165 
(241      )                          Francois Duquesne , l' amnistitie des fautes , op . cit 

. p .964                                         
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هذا بالإضافة إلى أنه فى حالة توقيع العقوبة من شخص آخر غير صاحب المنشأةو يجب أن يمكن  :الرابع

 .(  2)العامل من التظلم إلى صاحب العمل

 
 :أهمية لائحة تنظيم العمل والجزاءات

 
نظيم العمل والجزاءات القصوى ، إلى أنها تمثل قيدا مهما على ترجع أهمية لائحة ت

. السلطة التأديبية لصاحب العمل ، وفى نفس الوقت ضمانة هامة لا يستهان بها للعمال
ويتمثل هذا القيد فى ضرورة النص على الأفعال التي يعتبرها أخطاء تأديبية فى اللائحة ، فلا 

بالإضافة إلى إلتزامه بالحصول على  ،فى اللائحة يجوز معاقبة العامل على فعل لم يرد
لتزامه بوضعها فى مكان ظاهر ، ولا تقتصر أهمية اللائحة على  تصديق الجهة الإدراية ، وا 

 .ذلك فقط
بل إن إلزام صاحب العمل بوضع اللائحة يؤدي إلى علم العمال بما يجب عليهم القيام 

يفاجأ العامل بأن سلوكه يمثل خطأ ، ولا  حتى لا (911)،به ، وما يجب عليهم الإمتناع عنه
 .( 91)تؤدي إلى تعسف صاحب العمل فى ممارسة السلطة التأديبية 

إن اللائحة تؤدى إلى معاملة العمال معاملة واحدة، نظرا  لتمتع الأحكام الواردة بها 
 ،التحقيق المساواة بين العم بالعمومية والتجريد دون تفرقة بين عامل وآخر، مما يؤدى الى

                                                   

(244  )                                              M.Cohen, le reglement interieur, 

op.cit.p. 172   
 قتصاد ،مجلة القانون والا ، اليةإهاب إسماعيل ، أثر تشابه تطبيقات سياسية الحماية العم/ د( 911)

 .  9، العددان الأول والثاني صـ 499 جامعة القاهرة ، السنة السابعة والأربعين ، كلية الحقوق
  21بند  المرجع السابق،محمد حلمي مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، / د(  91)

 .   2صـ
                                          G.Lyon- caen et autres, droit du travail, op. cit., 

p. 851 
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، مما يعود بالنفع على الجميع، كما أنها تمثل ( 91)والتنافر بين العمال ،وعدم إثارة روح التناحر
 .(912)مصدر هام للسلطة التأديبية من الناحية العملية

المسائل المتعلقة بتنفيذ العمل، مثل  ،كما توضح لائحة تنظيم العمل والجزاءات
وفترات الراحة، والقواعد المتعلقة بالجزاءات  الحضور والانصراف، وعلاقة العمال برؤسائهم

والأفعال التى يعاقب عليها العمال، مما يؤدى إلى قلة المنازعات التى تنشأ  بين  ،التأديبية
 .العمال وصاحب العمل، واستقرار العلاقة بينهم وبالتالى حسن سير العمل بالمشروع

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 .                          9  ـص 1  بند  المرجع السابق،العمل، على العريف، شرح تشريع / د(  91)

(912        )                          G.H.Camerlynck, le reglement des differends, op. 

cit.p. 84    
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 الفصل الرابع
 

 التأديبية بضرورة تحقيق الاتهام ومراعاة حق الدفاع تقييد السلطة
 

 : تمهيد وتقسيم

 

لما كان صاحب العمل يقوم بممارسة السلطة التأديبية منفردا، فيقوم بدور الخصم 
فهو الذى يوجه الاتهام للعامل المنسوب اليه ارتكاب الخطأ التأديبى، . والمحقق والحكم 

ا من إساءة استعمال السلطة، وحتى لا يحيد عن وخوف. ويوقع الجزاء التأديبى عليه 
الغرض المقصود منها ،  فرض عليه المشرع قيدا هاما بضرورة إجراء تحقيق مع العامل 
وتمكينه من ابدأ دفاعه، وتحقيقه قبل أن يقوم بتوقيع الجزاء التأديبى مما يحقق نوع من 

لعمل الجديد على ذلك فى التوازن بين أطراف السلطة التأديبية، هذا وقد نص قانون ا
 ( . 21،  29) المواد 

 
 :وسوف نتناول بيان  لك كما يلى 

 .بتحقيق الاتهام  السلطة التأديبيةقيد : المبحث الأول 
  بضمان حق الدفاع السلطة التأديبيةقيد : المبحث الثانى 
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 المبحث الأول
 بتحقيق الاتهام  التأديبية قيد السلطة

 
 :تمهيد وتقسيم 

 
لى صاحب العمل أن يقوم بإجراء تحقيق؛ يسبق توقيع الجزاء التأديبى يجب ع

وهذا التحقيق يهدف إلى التوصل للحقيقة، . على العامل المنسوب اليه ارتكاب الخطأ 
لذا لم يترك المشرع هذا . بالبحث عن أدلة ارتكاب الخطأ، ونسبته لعامل معين دون غيره 

ليه العديد من القيود، حتى يضمن جدية هذا الإجراء لأهواء صاحب العمل، بل فرض ع
التحقيق وجدواه، لتحقيق الغرض المبتغى منه، وتوفير نوع من الضمان للعامل، ويتوقف 

 .توقيع الجزاء التأديبى من عدمه على نتيجة هذا التحقيق 
 

 :وسوف ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين 
 .السلطة المختصة بإجراء التحقيق : المطلب الأول 

 .إبلاغ العامل بالخطأ والتحقيق معه : لمطلب الثانى ا
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 المطلب الأول
 

 السلطة المختصة بإجراء التحقيق
 

 السلطة المختصة بإجراء التحقيق
 

، الذى لم يحدد  41 لسنة  29 على خلاف قانون العمل الملغى                       
الجديد بتحديد الأشخاص الذين  فقد قام القانون (   )المختص بإجراء التحقيق مع العامل،

لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه ، أو ( " 21)يحق لهم إجراء التحقيق فى المادة
أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص أخر من ذوى الخبرة فى 

قق عن موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمح
فقد أناط النص سلطة إجراء التحقيق أساسا لصاحب " مستوى العامل الذى يحقق معه 

العمل، لكونه صاحب السلطة التأديبية، فيجوز له أن يقوم بإجراء التحقيق بنفسه سواء 
كان كتابى أو شفوى، أو أن يعهد بإجراء التحقيق إلى إدارة الشئون القانونية، أو إلى أى 

ة بموضوع الخطأ، حتى ولو لم تربطه بالمشروع علاقة عمل بل شخص أخر ذى خبر 
أو الفنى أو إلى أحد عمال المنشأة ،بشرط ألا يقل  (   )علاقة وكالة كالمستشار القانونى

مستواه الوظيفى عن مستوى العامل الذى يحقق معه، وبالتالى يجوز أن يكون فى مستوى 
 .العامل الذى يحقق معه 

 
رنسى يمكن لصاحب العمل أن يجري المقابلة السابقة على وفى قانون العمل الف

 (   )توقيع الجزاء بنفسه مع العامل، أو نائبة الذى يملك النطق بالعقوبة المتوقعة
 
 

                                                   

 . 1 2صـ  99 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .   هامش  919د زهران ، قانون العمل ،عقد العمل الفردى، المرجع السابق، صـ همام محم/ د(  )
(2) Bernard Teyssie, droit du travail, op.cit. p .388                                                      
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 :الوقف الاحتياطي عن العمل 

ووقف العامل  (   )الوقف عن العمل يمثل بوجه عام وقف مؤقت لعقد العمل،
نما هو إجراء تحفظى أو وقائىإحتياطيا عن العمل لا يعتبر جزاء تأ يقصد به  (   )ديبى، وا 

إذا كان استمراره فى العمل يؤثر على  (   )مصلحة التحقيق بإبعاد العامل عن المنشأة
   من قانون العمل الجديد (  22،29) وقد نظمت هذا الوقف المواد . مجرى التحقيق 

 :وكما يلى112 لسنة 
 

 :من قانون العمل (  66) الوقف المنصوص عليه فى المادة  -أ 
لصاحب العمل أن يوقف ( "  22) خول القانون صاحب العمل بموجب المادة 

العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، إذا اقتضت 
من هذا (   9) مصلحة التحقيق ذلك، أو طلب من اللجنة المشار اليها فى المادة 

فيستطيع صاحب العمل أن يوقف العامل المنسوب اليه " مة القانون فصله من الخد
ارتكاب الخطأ التأديبى عن العمل، ويمنعه من دخول المنشأة مع صرف أجر العامل 

 .كاملا خلال مدة الوقف 

                                                   

(  )  G.H.Camerlinck, le Reglement des differends touchant, op.cit., p.85                  

          
 .  2 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د(  )

 9ق ،قضاء النقض فى منازعات العمل الهوارى جـ 99لسنة  9 1، الطعن   41 / / نقص 
 .  49صـ  12رقم 

 292صـ  214عية ، المرجع السابق، بند محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتما/ د( 2)
. 

،صـ 119 /  112 دار النهضة العربية  9عبد الله مبروك النجار ، مبادئ تشريع العمل، ط/ د 
 44. 



152 

 

وهذه السلطة لا يوجد ما يلزم صاحب العمل على إستعمالها فقد لا يقوم صاحب 
واردة بهذه المادة فهى سلطة جوازيه لصاحب العمل بوقف العامل، رغم توافر الشروط ال

  (   ).العمل، فله أن يستعملها أو لا يستعملها
هذا ولم يترك المشرع صاحب العمل إن شاء استعمال هذه السلطة دون قيد بل 
وضع ضمانات، قصد بها حماية العامل من إنحراف صاحب العمل، فالمادة سالفه الذكر 

ؤقت على سبيل الحصر، وليس على سبيل المثال قد قامت بتحديد حالات الوقف الم
وقصرتها على حالتين فقط، فلا يجوز لصاحب العمل أن يتوسع فيها عن طريق القياس 

 :وهما 
وهذه الحالة تتوافر إذا كان تواجد . إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك  : الحالة الأولى

بأدلة التحقيق، أو يؤثر  العامل بالمنشأة سوف يؤثر على سير التحقيق، أو يؤدى للعبث
 (   )فى الشهود الذى قد يحول وجوده دون أدائهم للشهادة أو إلى تغييرها

إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى اللجنة القضائية الخماسية  : ةـيـة الثانـالحال
 .لفصل العامل 

ويشترط ألا تزيد مدة هذا الوقف عن ستين يوما، ويعنى ذلك أنه إذا استغرق إجراء 
ستون ) أو لم تفصل اللجنة القضائية الخماسية خلال هذه المدة ،حقيق مدة تزيد على ذلكالت

فالمدة سالفة الذكر هى  (   )فيجب على صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله (يوما 
الحد الأقصى لسلطة صاحب العمل فى وقف العامل، وبالتالى يجوز أن تكون مدة الوقف 

يوجد ما يمنع صاحب العمل من العدول عن قرار إيقاف العامل أقل من الستين يوما، ولا 
 (   )قبل إنتهاء مدته

وحتى لا يتعسف صاحب العمل فى استعمال هذا الوقف ضد العمال، فقد الزم 
المشرع صاحب العمل بصرف أجر العامل كاملا خلال مدة الوقف، حماية للعامل، وحتى 

                                                   

 94 محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د( 9)
 . 

 .  9حكام العامة لعقد العمل الفردى ، المرجع السابق،صـ عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأ/ د(  )
 . 22 السيد عيد نايل،  قانون العمل الجديد ، المراجع السابق ، صـ / د(  )
 . 249، صـ   2 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د( 2)
 .  212، صـ 414 ، بدون ناشر   السيد محمد عمران ، شرح قانون العمل المصرى جـ/ د 
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عامل الموقوف عن العمل مؤقتا كالعامل الذى حيث أن ال (   )لا يتراخى فى إنهاء التحقيق، 
ولا يستطيع العامل الموقوف،  (   )الذى ذهب إلى عمله مستعدا لأدائه فمنعه صاحب العمل

أن يعمل لدى صاحب عمل أخر خلال فترة وقفه عن العمل لإن العقد الموقوف ما زال 
 .ساريا 

 
 :من قانون العمل(  66) الوقف المنصوص عليه فى المادة  –ب 

إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، " من قانون العمل الجديد (   /29) ت المادة نص
أو بارتكاب جنحه مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحه 
داخل دائرة العمل ،جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة 

 ".من هذا القانونى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف (   9) المشار اليها فى المادة 
وقد حددت هذه المادة حالات الوقف المؤقت فى ثلاث حالات على سبيل الحصر 

 : 
من قانون (  1 ) هى اتهام العامل بارتكاب جناية طبقا للمادة  :الحالة الأولى 
ا بالإعدام، أو الأشغال وهى الجرائم المعاقب عليه (   )429 لسنة  11العقوبات المصرى 

 .الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة أو السجن 
. ويتحدد وصف الجريمة بما تقرره المحكمة، وليس بوصف النيابة العامة للواقعة 

  (   )فالعبرة بالعقوبة التى يقررها نص القانون، وليس العقوبة التى تقضى بها المحكمة
لجناية التى ارتكبها العامل، فلم فيحق لصاحب العمل أن يوقف العامل أيا كانت ا

تقيد المادة الوقف فى هذه الحالة بنوع معين من الجنايات، فلا يشترط أن تكون الجناية 
فى حين يرى البعض أنه يجب أن تكون الجناية  (   )مخله بالشرف أو الآداب العامة، 

                                                   

 . السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، الموضع السابق / د( 9)
 . عبد العزير خليفة ، الأحكام العامة لعقد العمل الفردى ، المرجع السابق، الموضع السابق / د( 1)
 . 429 أغسطس  1الصادر فى   9الوقائع المصرية العدد  ( )
 11 ، 19صـ  91 بند المرجع السابق،محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، / د ( )

. 
 . السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، الموضع السابق/ د (2)

 .   4 صـ   2 محمد لبيب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د     
 . 91 مران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ محمد على ع/ د
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جناية داخل ولا يشترط أن ترتكب هذه ال (   )مخله بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة
وبغض النظر عن شخص  (   )مكان العمل فقد يرتكبها العامل خارج زمان ومكان العمل، 

 .المجنى عليه
 

إذا اتهم العامل بارتكاب جنحه مخله بالشرف أو الأمانة أو الآداب  : الحالة الثانية
العامة، ويرجع فى تحديد هذه الجرائم إلى ما هو سائد ومستقر فى ضمير المجتمع من 

وتعتبر جرائم هتك  (   )وهو أمر نسبى دائم التغير،  (   )اموس أدبى يحتقر من يخالفه، ن
العرض والتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح ماسه بالآداب العامة، كما يعتبر 

جرائم  (   )وجريمة الاستيلاء (   )والتسول (   )وجريمة التبديد (   )الاتهام فى جريمة السرقة
الجنح لا يشترط أن يرتكبها العامل داخل زمان ومكان العمل فقد ماسه بالشرف، وهذه 

 .تكون منبتة الصلة تماما بالعمل 

                                                                                                                                                

 .  22طلبه وهبه خطاب ، الوسيط فى شرح قانون العمل، المرجع السابق، صـ / د 
 .  424،  421صـ  21 محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، بند / د (9)

 .92لعقد العمل الفردي ، المرجع السابق، صـعبد العزيز خليفة ، الأحكام العامة / د
 .محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، الموضع السابق / د (1)

 . 19 صـ   9 إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 . 1 2صـ   9 ق، بند محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع الساب/ د (2)
 .  11 صـ  9  قدري الشهاوي ، موسوعة قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د( 9)
،   42 /  /4 فى   42 لسنة  9111محكمة شئون العمال الجزئية القاهرة ، القضية (  )

 .  912،  911صـ  191قاعدة   الموسوعة القضائية للهوارى جـ
، الموسوعة  422 / /2 فى   42 لسنة  9111ئية القاهرة القضية محكمة شئون العمال الجز (  )

 .  912صـ   19قاعدة   القضائية للهوارى جـ
،  422 /9/2 فى   42 لسنة  9421محكمة شئون العمال الجزئية القاهرة ، القضية ( 2)

 . 919صـ  192قاعدة   الموسوعة القضائية للهوارى جـ
 . غير منشور  119 /1/1 عمال كلى فى  119 لسنة  2 1 محكمة جنوب القاهرة ، الدعوى( 9)
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بأنها تلك التى ينظر اليها المجتمع " وعُرفت الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة 
على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الإزدراء والاحتقار، ويعتبره ضعيف الخلق 

 (   )"دنئ النفس ساقط المروءة منحرف الطبع 
 

إذا اتهم العامل بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل، ولا يشترط فى  :الحالة الثالثة 
تلك الجنحة أن تكون مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو الأمانة، ولكن يجب أن تقع هذه 

 يقتصر على ولا (   )الجنحة بمكان العمل، والذى يشمل أى مكان يؤدى فيه العامل عمله، 
أو أن تكون  (   )مكان المنشأة فقط، ولا يشترط أن يكون ارتكاب الجنحة بسبب العمل

 .(   )متصلة بالعمل
ويجب أن تكون السلطة المختصة قد أبُلغت بالجريمة التى ارتكبها العامل، بصرف 
النظر عن الشخص الذى تولى الإبلا  عن الجريمة، وهذا الشرط يستفاد ضمنا من المادة 

فإذا لم " فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية " عمل (  29/2 )
يتم الإبلا  عن الجريمة فلا يستطيع صاحب العمل أن يوقف العامل عن 

فى ( 22)عن الوقف فى المادة ( 29)ويختلف الوقف المنصوص عليه فى المادة (   )عمله،

                                                   

الجرائمالتأديبية والجنائية ، المرجع السابق، : عبد الوهاب البندارى ، المرجع فى القانون التأديبى ( 1)
 .  41صـ  99بند 

 . 29 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق،صـ / د( 2)
 .، المرجع السابق، الموضع السابق   سيط فى شرح قانون العمل جـطلبة وهبة خطاب ، الو / د

 . محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د( 9)
 .قدرى الشهاوى ، موسوعة قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د( 1)

  22صـ  249بند المرجع السابق،ن المنظمة لعقد العمل ، راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القواني    
 . 

 . 221،  229صـ  1 1فتحى عبد الصبور ، الوسيط قانون العمل، المرجع السابق، بند / د(  )
صـ  949بند  المرجع السابق،شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، ، عبد العزيز رجبو راغب بطرس  

22   . 
  .11ع العمل فى مصر ، دار الفكر العربى ،بدون تاريخ ،صـ زكى بدوى ، شرح تشري/ د 
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فىبقى الوقف حتى . مقيد بمدة وقف معينه  غير( 29)فى أن الوقف المقرر فى المادة 
 .(   )دون أن تتقيد مدة الوقف بحد أقصى . يفصل فى الاتهام الموجه للعامل الموقوف 
 (   )وهذا الوقف اختيارى لصاحب العمل

فإذا قام صاحب العمل باستعمال حقه فى إيقاف العامل مؤقتا؛ لتوافر إحدى 
تقيد بما فرضه المشرع من ضمانه للعامل فى الحالات الثلاث السابقة، فيجب عليه أن ي

هذا المجال، تتمثل فى ضرورة قيام صاحب العمل بعرض أمر الوقف على اللجنة القضائية 
 .(   )خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقف العامل(  9)الخماسية المنصوص عليها فى المادة 

 
 :وفى القانون المقارن 

عمل أن يوقف العامل فورا عن العمل فى قانون العمل الفرنسى يستطيع صاحب ال
طبقا  (   )إذا كان تصرف العامل قد جعل الوقف التحفظى أمر ضرورى ،تحفظياوقفا 

،وكان وجودة يشكل خطر على المنشأة، وحسن سير العمل  ( L .122 – 41)لنص المادة
نما  (   )ويجب إبلا  العامل كتابة بهذا الإجراء. بها  هو وأن هذا الوقف ليس عقوبة، وا 

وقف تحفظى، كما يشترط أن تكون العقوبة المنتظرة أشد جسامه من الوقف التحفظى، كأن 
،ولا يمكن لصاحب العمل أن يوقع  (   )تكون العقوبة الفصل أو الوقف التأديبى مدة أطول

 (L. 122 – 41)جزاء تأديبى دون استيفاء الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالمادة 
 

                                                   

 . 21 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د(  )
 . 222صـ  42 أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 

   .  24صـ  4 2على العريف ، شرح تشريع العمل ، المرجع السابق، بند / د (2)
سابق الإشارة  119 /1/1 جلسة  119 لسنة  2 1محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، الدعوى ( 9)

 اليه                                           
(1)J.Verdier , droit du travail, op. cit., p. 79                                                                  

               Paul  Fieschi-Vivet, droit du travail, op.cit, p.72               
(2)                                              Bernard Teyssie, droit du travail, op. 

cit.,p.390 
(            )Paul  Fieschi – Vivet, droit du travail,IBid                                                
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 :مصير الوقف
الموافقة (   9) رأت اللجنة القضائية الخماسية المنصوص عليها فى المادة  إذا

على قرار صاحب العمل بوقف العامل مؤقتا، فإنها تحكم بصرف نصف أجر العامل من 
،أما إذا رفضت اللجنة وقف العامل فإنها تحكم بصرف  (   )تاريخ وقفه مؤقتا عن العمل

 .أجر العامل كاملا من تاريخ الوقف 
 : عد إنتهاء السلطة المختصة من التحقيق مع العامل فإنها تنتهى إلى أحد فرضين وب
 

عدم تقديم العامل للمحاكمة بإصدار قرار بحفظ التحقيق، أو بالأوجه لإقامة  :الأول
 .الدعوى الجنائية 

 
هو تقديم العامل ليحاكم جنائيا، ويقضى ببراءة العامل من الاتهام الموجه  :والثانى

فيلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، ولا يتوقف إعادة العامل إلى عمله اليه، 
،كما لا يجوز لصاحب العمل تعليق عودة  (   )على صيرورة الحكم الصادر ببراءته نهائيا

، ويلتزم صاحب العمل (   )العامل على تقديمه صورة رسمية من الحكم الصادر ببراءته
ذا ثبت أن بتسوية مستحقات العامل كاملة و  لا أُعتبر عدم إعادته لعمله فصلا تعسفىا ، وا  ا 

صاحب العمل، أو من يمثله هو الذى قام بتدبير الاتهام للعامل، فإنه يجب على صاحب 
العمل أن يؤدى للعامل باقى أجره عن مدة الوقف فى حالة صرف نصف أجر العامل 

 .خلال مدة الوقف 
امل عن العمل لمجرد الاتهام بارتكاب عدم تأييد وقف الع واعتقد مع بعض الفقه

لمخالفة ذلك  (   ) من قانون العمل(  29) احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة " من دستور جمهورية مصر العربية ( 29)للمادة 

                                                   

 .سابق الإشارة الىة  119 /1/1 فى  119 لسنة  2 1محكمة جنوب القاهرة ، القضية  ( )
 292صـ  214محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، بند / د (2)

 .  هامش 
 – 99 صـ   4، رقم  1زعات العمل الهوارى ، جـ، قضاءالنقض فى منا  41 / /  نقض  (9)

 94  
 . 92عبد العزيز خليفة ، الأحكام العامة لعقد العمل الفردى ، المرجع السابق، صـ / د (1)
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امل قبل أن يدينه وأن إيقاف العامل قبل هذه المحاكمة يكون بمثابة إدانة للع" قانونية  
القضاء ، كما أن هذا الوقف يمتد أثره إلى أسرة العامل؛ فى حالة خصم نصف أجر العامل 

وأقترح بدلا من وقف العامل نقله لقسم . لاعتمادهم على هذا الأجر فى ممارسة حياتهم 
  أخر بالمنشأة فى حالة اتهامه بارتكاب جنحه داخل دائرة العمل، إذا كان يخشى من وجوده

 .التأثير فى مجريات التحقيق أو أدلته
 

 :وفى القانون المقارن 
فى قانون العمل الفرنسى إذا قرر صاحب العمل توقيع عقوبة أخف من الوقف، أو 
عقوبة وقف تأديبى أقل من مدة الوقف التحفظى، كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل 

 .(   )الموقوف تعويض عن الأجر المفقود يعادل فرق الأجر
، واعتبر (  1) وقد نص قانون العمل الليبى على الوقف الاحتياطى فى المادة 

الاضراب غير المشروع، أو التحريض عليه أحد الأسباب التى تجيز لصاحب العمل وقف 
 . (   )العامل إحتياطيا، بشرط وقوعه داخل مكان العمل

 
 وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية

لا تخل الأحكام الواردة "  112 لسنة    من قانون العمل ( 99)نصت المادة          
بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات 

ويقصد بالأحكام الواردة بهذا الباب الأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب " النقابية 
 .ساءلتهم الثانى الخاصة بواجبات العمال وم

فلا يستطيع صاحب العمل وقف أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية، ويسرى هذا 
الحكم أيضا على المرشحين لعضوية المنظمة النقابية، خلال فترة ترشيحه لعضوية المنظمة 

، حيث أنه لا يجوز وقف هذه الطائفة من العمال إلا بناء على ( / )النقابية طبقا للمادة 
                                                   

( ) P.  Vivet, droit du travail , op. cit. p .72                                                                  

              
J.Verdier , droit du travail, op. cit. p.79, 80  
Bernard Teyssie , droit du travail , op. cit. p.390, 391     

 .  4 عبد الغنى الرويمض ،علاقات العمل الفردية فى القانون الليبى ، المرجع السابق، صـ / د ( )
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ر من السلطة القضائية المختصة، وهى المحكمةالتأديبية المنصوص عليها حكم، أو قرا
فالمحكمةالتأديبية هى التى تختص بوقف هذه . 414 لسنة  4 بقانون النيابة الإدارية 

بإصدار قانون النقابات  492 لسنة  21من القانون ( 91)الطائفة من العمال طبقا للمادة 
لس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لا يجوز وقف عضو مج"  (   )العمالية

 ".إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة  ... لها احتياطيا 

فإذا خالف ذلك صاحب العمل، وأصدر قرار بوقف عامل عضو بمنظمة نقابية فإن 
ويعتبر باطلا كل  "، (91)قرار الوقف يكون باطلا بصريح نص الفقرة الرابعة من المادة 

فإذا رأى صاحب العمل وقف هذا " قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أى من الفقرات السابقة 
 العامل فعلىة أن يرسل أوراق التحقيق إلى النيابة الإدارية

ويسرى الحكم سالف الذكر على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام 
ان صاحب العمل من وقف هؤلاء العمال، هى ،والحكمة من حرم 492 لسنة  92القانون 

توفر الحماية اللازمة لهذه الطائفة عند مباشرة نشاطها النقابى، ومشاركتها فى إدارة المنشأة 
 .لتشجيعها على أداء هذا الدور على أكمل وجه دون خوف من صاحب العمل 

ئفة من الحق فى وقف هذه الطاوقد انتقد جانب من الفقه سلب صاحب العمل       
العمال،فقد يرتكب أحـدهم خطأ يمثـل تهديد للمـشروع، ولنظام العمـل بـه، وأن ذلك يمثل 

 .(   )مبـالغة فى حمايتهم لا مبرر لها 
وقف العامل ممثل العمال فى وفى قانون العمل الفرنسى يستطيع صاحب العمل       

الإجراءات القانونية يستوجب فصله حتى يقوم باستيفاء  الشركة فى حالة ارتكابه خطأ
 . ساعة 91المقررة لفصلة خلال 

 
 المطلب الثانى

 
                                                   

  . 492 /9/1 تابع، فى    الجريدة الرسمية ، العدد  ( )

 . 94 صـ  212محمود جمال زكى ، عقد العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
. 92 ،   9 ، صـ 441 رمضان عبد الله صابر ، وقف عقد العمل ، دار النهضة العربية / د
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 إبلاغ العامل بالخطأ والتحقيق معه
 

 :إبلاغ العامل كتابة بالخطأ التأديبى 
 

يحظر "  112 لسنة    من قانون العمل (  /29)نصت على هذا القيد المادة 
فيجب إذن على صاحب " ليه  توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب ا

العمل، أو من يحل محله أن يقوم بإبلا  العامل بالخطأ المنسوب اليه ارتكابه، قبل توقيع 
الجزاء التأديبى، وذلك حتى يعلم العامل بالخطأ المنسوب اليه، ولا يكفى فى هذا الإبلا  أن 

شترط أن تتم هذه يتم شفاهة بل يجب أن يتم عن طريق الكتابة طبقا لصريح النص، ولا ي
 .الكتابة بطريقة معينة 

وقد يصدر هذا الإبلا  من صاحب العمل ،أو المدير المسئول ،أو من الشئون 
فلا يشترط فى هذا الإعلان أن . القانونية، أو من يعهد اليه صاحب العمل بإجراء التحقيق 

ره من ويتم إبلا  العامل عادة بالخطأ عن طريق تسليمه صو . يصدر من شخص معين 
فإذا رفض العامل . هذا الإعلان، أوتوقيعه على إخلاء طرف بما يفيد حصول هذا الإجراء 

على  (   )استلام الإبلا  بهذه الطريقة يتم إرسال خطاب موصى عليه عن طريق البريد
محل إقامة العامل الثابت بملف خدمته يتضمن إبلا  العامل بالخطأ المنسوب اليه ارتكابه، 

العامل استلام الخطاب يرى البعض ضرورة إرسال صورة  من الخطاب  وفى حالة رفض
 (   )إلى مكتب العمل المختص

 
عدم وجود ضرورة لإرسال صوره من الخطاب لمكتب العمل فى  وإن كنت اعتقد

نما  هذه الحالة، لأن العامل برفضه استلام الخطاب يكون هو الذى قصر فى حق نفسه، وا 
اب فى حالة عدم إستدلال عامل البريد على عنوان يجب إرسال صورة من هذا الخط

العامل، أو عدم تواجده بالعنوان مع تعليق صوره من هذا الإبلا  بلوحة إعلانات المنشأة 
 .أو على باب المنشأة 

                                                   

 .  214، صـ  9 2على العريف ، شرح تشريع العمل  ، المرجع السابق، بند / د ( )

 .  9  صـ  41أديبى فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند على عوض حسن ، الفصل الت/ د ( )
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ويجب أن يتضمن هذا الإبلا ؛ أيا  كانت الصورة التى تم بها بيان الخطأ التأديبى 
بصورة تفصيلية وذكر أدلة ثبوت ارتكابه لهذا الخطأ، المنسوب للعامل على وجه التحديد، 

وبيان الجزاء التأديبى المنتظر توقيعه عليه، فلا تكفى الصورة المجملة أو الفضفاضة ، 
ويجب أن يتم صياغة ذلك باللغة العربية بأسلوب بسيط يستطيع العامل فهمه بسهولة، وأن 

سوف تباشر التحقيق معه، ومكانه يشمل هذا الإبلا  فضلا عن ذلك تحديد الجهة التى 
 .وتاريخ إجراء التحقيق وساعته 

 
التي نصت على إنه (  L. 122 – 41-1)وفى قانون العمل الفرنسى طبقا للمادة 

إذا . لا يمكن فرض أية عقوبة دون إخطار العامل كتابة بالمآخذ التى تم الإقرار بها ضده :
تأثير على حضور العامل، أو وظيفته أو  كانت العقوبة التى سوف توقع على العامل لها

مهنته أو أجره، سواء كان هذا التأثير فوري أم لا، ويجب على صاحب العمل أن يستدعي 
العامل، ويشترط أن يكون هذا الاستدعاء مكتوبا موضحا به الهدف منه، وتاريخ وساعة 

ال المنشأة، ويسلم ومكان المقابلة ويبين فيه للعامل قدرته على الاستعانة بمساعد من عم
 R. 122 – 17))للعامل مقابل إخلاء طرف، أو يرسل بخطاب موصى عليه طبقا للمادة 

(   ) . 
هذا ولم يحدد المشرع تاريخ إرسال هذا الإبلا  للعامل إلا أنه يجب أن يتم قبل 

من قانون العمل المصرى ( 29)إجراء التحقيق مع العامل، ويستفاد ذلك من نص المادة 
ت على بدء التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ التأديبى، وبالتالى التى نص

وذلك حتى .  (   )يجب أن يتم هذا الإبلا  قبل انقضاء المدة المقررة للتحقيق بوقت معقول
، ولا يتصور (   )يحقق الغرض الذى قصد تحققه من هذا الإجراء بتمكينه من تجهيز دفاعه

                                                   

( )                                    J.Pelissier et autres, droit du travail, op.cit.  p.891 

– 892.  

( ) Bernard Teyssie , code du travail ,op. cit. p.215.                                                    

           
عبد الباسط على أبو العز ، حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية فى القانون / د (2)

 صـ 119 الإدارى وقانون المرافعات المصرى ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ، 



162 

 

، حتى يتمكن العامل من (   )ساعة سابقة على بدء التحقيق 9 أن تقل هذه المدة عن 
 .(   )الإستعداد لذلك التحقيق

ولما كان هذا الإبلا  يعتبر ضمانه هامة للعامل، لذا يجب أن يدل على اتجاه النية 
 .(   )إلى توقيع جزاء تأديبى عليه

رء حتى يستطيع العامل تقدير حقيقة موقفه، ويتخذ الوسائل التى يراها لازمة لد
توقيع الجزاء، ولهذا يعتبر الإعلان أمر أساسي، ولو لم يوجد نص يُلزم صاحب العمل 

التي يجب  (   )فقد أصبح من المبادئ المسلم بها فى نطاق التأديب (   )بإجراء هذا الإعلان
على صاحب العمل القيام به قبل بدء التحقيق، سواء كان التحقيق كتابى ،أو شفوى ففى 

ذا لم يراعى هذا الإجراء فإن التحقيق لا يصلح دليل الحالتين يلزم اتخ اذ هذا الإجراء، وا 
 .(   )لإثبات بعد أن فقد مقوماته

ن كان قد أعطي لرب العمل سلطة واسعة فى توقيع عقوبات تأديبية  فالمشرع وا 
على العامل الا أنه يقابل هذه السلطة الواسعه برعايته وحمايته للعامل وذلك بما أسبغه من 

ته للعامل الحمايه اللازمة وصيانه لحقوقه ضد أي عقوبة تأديبية تنص على ضوابط حماي
وشروط توقيع الجزاءات كما أوجب اتباع القواعد المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 

ومن بينها ابلا  العامل كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه فى ذلك  414 لسنة  99 
 2 فى محضر يحفظ فى ملف العامل وقد استخدمت المادة وسماع دفاعه وتدوين كل هذا 

                                                   

 .  919ع السابق، صـ همام محمد زهران ، قانون العمل، عقد العمل الفردى ، المرج/ د (9)

(1) Bernard Teyssie , Droit du travail , op. cit. p.388 .                                                  

              

 . 112سليمان محمد الطماوى ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربى ؛ بدون تاريخ صـ / د (2)
 . 11 يب ، المرجع السابق، صـ رمضان محمد بطيخ ، قضاء التأد/ د 
 .  11 سعد نواف العنزى ، الضمانات الإجرائية فى التأديب ، المرجع السابق،صـ / د 

على جمعه محارب ، التأديب الإدارى فى الوظيفة العامة ، دار المطبوعات الجامعية / د ( )
 .912،صـ   119 بالإسكندرية 

  .مرجع السابق، الموضع السابق رمضان محمد بطيخ ، قضاء التأديب ، ال/ د 

 . 12 سعد نواف العنزى ، الضمانات الإجرائية فى التأديب ، المرجع السابق، صـ / د ( )

، الموسوعة القضائية  422 /9/9فى   42 لسنة  2   ر شبرا ، القضية ندبمحكمة قليوب  (2)
 .   9،    9صـ  999قاعدة   للهوارى ، جـ
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عبارات ناهيه ممايتضح منه أن المشرع قد أراد  414 لسنة  99 ومواد القرار الوزاري رقم 
بذلك وضع قرارات التأديب الصادره من رب العمل تحت رقابة القضاء وما يكون قد صدر 

ية مخالفة لموامر الناهية التي من رب العمل فى سبيل تأديب العمال من قرارات تأديب
  1أوردها المشرع فى قواعد التأديب فإن هذه القرارات تكون باطلة 

وحيث ان الشركة المدعي عليها لم تتبع قبل توقيع الجزاء على المدعي القواعد 
والإجراءات المنصوص عليها فلم تبلغه كتابة بما نسب إليه ولم تسمع دفاعه فى الاتهامات 

جراءات التأديب الموجهه إ ليه وعاقبته عن أمور ووقائع لم يعلم بها، ولما كانت قواعد وا 
. مقرره لصالح العامل وتتعلق بالنظام العام ولايجوز مخالفتها أو الاتفاق على مايخالفها

 .(   )ومن ثم يتعين الغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء 
 :شكل التحقيق 

 
على صاحب العمل أن يقوم بإجرائه بعد  يمثل التحقيق إجراء شكلى ضرورى يجب

وقوع خطأ تأديبى، حتى يتوصل إلى العامل الذى ارتكب الخطأ والأدلة التى تثبت ارتكابه 
له، وهذا الإجراء يمثل ضمانه هامه للعامل فى مواجهة السلطة التأديبية لصاحب العمل، 

وسماع " من قانون العمل (  29) والقاعدة أن يتم إثبات التحقيق كتابة طبقا لنص المادة 
ثبات ذلك فى محضر يودع ملفه الخاص   ويتم ذلك بقيام صاحب " أقواله وتحقيق دفاعه وا 

العمل بفتح محضر يثبت فيه مضمون ذلك التحقيق، موضحا به تاريخ فتح المحضر 
وساعته وتاريخه ومكانه ومن يباشر التحقيق، ويتم ترقيم محضر التحقيق بأرقام مسلسلة 

،وهذه الكتابة تمثل  (   )كل صفحة من العامل والمحقق وكاتب التحقيق إن وجدوتوقع 
ضمانه للعامل؛ حيث أنها تسهل مراقبة مراعاة السلطة التأديبية للقيودالتأديبية، كما أن 

فالكتابة تعتبر دليل على . توقيعه على التحقيق يضمن مطابقة الأقوال لما أدلى به فعلا 
 . (   )قررة للعاملمراعاة جميع القيود الم

 

                                                   

، الموسوعة القضائية   42 /  /2 فى   42 لسنة   1 ، القضية  ائيهمحكمة القاهره الابتد ( )
 . 212،   21صـ  292قاعدة  للهوارى ، جـ

 .همام محمد زهران ، قانون العمل ،عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، الموضع السابق / د ( )

 . 21 بق، صـ سعد نواف العنزى ، الضمانات الإجرائية فى التأديب ، المرجع السا/ د (2)
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ولا يغنى عن إجراء هذا التحقيق إجراء تحقيق بواسطة الشرطة، أو إبلاغها بما وقع 
،ويجب أن يتم التحقيق مع العامل قبل إصدار القرار بتوقيع الجزاء التأديبى  (   )من العامل

 .(   )فالتحقيق اللاحق لتوقيع الجزاء لا يصحح الجزاء السابق عليه
أورد على التحقيق الكتابى مع العامل استثناء يجيز لصاحب إلا أن المشرع قد 

 :العمل أن يقوم بإجراء تحقيق شفوى مع العامل، ولكن هذا الاستثناء مقيد بتوافر شرطين 
أن يكون الجزاء التأديبى المقرر للخطأ هو الإنذار، أو الخصم من  :الشرط الأول 

 .الأجر الذى لا يزيد مقدارة عن أجر يوم 
أن يتم إثبات مضمون التحقيق الشفوى فى قرار توقيع الجزاء  :الثانى الشرط 

 .التأديبى 
وقد يرجع ذلك إلى تفاهة الجزاء التأديبى، مما يدعوا إلى إتاحة الفرصة لصاحب 

 .العمل ليتحرر من قيد التحقيق الكتابى لمواجهة الأخطاء البسيطة المتكررة فى العمل 
 

زاء التأديبى لا تبرر حرمان العامل من هذه أن ضآلة الج واعتقد مع البعض
، لأن هذا الجزاء رغم بساطته قد يؤدى إلى تشديد الجزاء التأديبى إذا تم (   )الضمانة الهامة

ارتكاب خطأ جديد من نوع الخطأ السابق خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بهذا الجزاء، 
ءات يملك حق توقيعها مدير المنشأة وتزداد غرابة هذا الاستثناء إذا لاحظنا أن هذه الجزا

                                                   

، المدونة العمالية  412 / /1 ق جلسة   9سنة  91  محكمة استئناف القاهرة ، القضية  (9)
 124،  121صـ  2/ للفكهانى جـ 

صـ  2/ ، المدونة العمالية للفكهانى ، جـ  49 /1/2 جلسة  412القاهرة الابتدائية ، القضية -
 11  

 .                 11ائية فى التأديب ، المرجع السابق، صـ سعد نواف العنزى ، الضمانات الإجر / د (1)
، الموسوعة الإدارية  412 / /  ق جلسة   4لسنة  1 9 المحكمة الإدارية العليا ، الطعن      

 الحديثة  
  . 121صـ  4 للفكهانى  جـ      

 229صـ  94 حسن كيره ، أصول قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
  9عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأحكام العامة لقعد العمل الفردى ، المرجع السابق،  صـ / د 

 . 
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فكأن القانون يلغى ضمانات العامل فى أكثر المواطن التي يكون فيها فى أمس الحاجة إلى 
 . (   )هذه الحماية
 

ورغم توافر شروط التحقيق الشفوى إلا أن صاحب العمل قد يفضل إجراء التحقيق 
ستثناء، ويجب أن يبدأ كتابة، فلا يوجد ما يجبر صاحب العمل على استعمال هذا الا

 . التحقيق سواء كان كتابى أو شفوى خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ 
 

 L. 122 – 41 )وفى قانون العمل الفرنسى يتم التفرقة بين حالتين طبقا لنص المادة      

)  : 
 بالنسبة للجـزاء الـذى لا يكـون لـه تـأثير مباشـر،أو غيـر مباشـر علـى :الحالة الأولى 

حضـور العامــل أو وظيفتـه أو مهنتــه أو أجـره ،فــلا يلتـزم صــاحب العمـل فــى هــذه 
الحالة إلا بإبلا  العامل كتابـــة بالمآخـذ التــى تــم الإقــرار بــها ضــده والجــزاء مـعــا 

(929) ، 
 

 .أى أن صاحب العمل يعفى من إجراء التحقيق مطلقا (   )ويجب أن يكون مسببا
سية ذلك، وقضت بأن الإنذار والجزاءات الأخرى وقد أكدت محكمة النقض الفرن 

من ذات الطبيعة لا يلتزم صاحب العمل عند توقيعها بإجراء مقابلة مع العامل، أو أى 
 . (   )إجراء تأديبى أخر باستثناء إخبار العامل بالجزاء

                                                   

 .  221صـ  44 أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )

(2)  J.pelissier et autres , droit du travail , op. cit. , p.891 .                                           

               

( ) J. Beraud , droit du travail , op . cit. p.149 .                                                            

          

( ) cass . soc 20 avr . 1990 et 11 janv . 1994                                                                

          
Martine Meunier Boffa , Droit du travail et protection sociale , Litec. 1998 p.114 .  

Le guide pratique, les droit des salaries , seconde. 2005, p.44 
J.Verdier, droit du travail, op . cit . p.79 . 
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عندما يكون الجزاء له تأثير على حضور العامل فى المنشأة، أو :  الحالة الثانية

أو أجره فى هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بإجراء مقابلة سابقة مع العامل لسماع  وظيفته،
 . أقواله بخصوص الخطأ التأديبى

 
فإذا لم يراعى صاحب العمل إجراء التحقيق مع العامل؛ ترتب على ذلك اعتبار 

جراءات التأديب با لنظام الجزاء التأديبى الذى تم توقيعه كأن لم يكن، وذلك لتعلق قواعد وا 
 (   )العام
 

                                                   

، المدونة العمالية  412 / /  ق جلسة   9لسنة   1  محكمة استئناف القاهرة ، الاستئناف  (2)
 .  2 2 –   2صـ  2/ للفكهانى جـ 
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 المبحث الثانى
 بضمان حق الدفاع السلطة التأديبيةقيد 

 
 :تمهيد وتقسيم 

 
ليس من العدالة فى شيء أن يقوم صاحب العمل باتهام العامل بارتكاب خطأ 
تأديبى، وتوقيع جزاء تأديبى دون أن يمكن العامل من إبداء دفاعه وتحقيقه، الذي قد 

 .للخطأ  يؤدى إلى نفى ارتكاب العامل
 

وأن هذا الحق ليس مقرر فقط لمصلحة العامل بل أنه من ناحية أخرى يحقق 
مصلحة المنشأة، حيث أن ممارسة العامل لهذا الحق سوف يؤدى إلى شعوره بالأمان، 
والاطمئنان مما ينعكس على أداء العامل للعمل، ويؤدى لزيادة الإنتاج وجودته تبعا 

 .لاستقراره نفسيا 
 

 :هذا المبحث الى مطلبين  وسوف نقسـم
 .مباشرة حق الدفاع : المطلب الأول 

 . ضمانات حق الدفاع: المطلب الثانى 
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 المطلب الأول
 ممارسة حق الدفاع

 
 :تمكين العامل من الإطلاع على التحقيق 

 
لكى يستطيع العامل أن يمارس حقه فى الدفاع عن نفسه، وينفى الخطأ التأديبى 

، فلابد وأن يمكنه صاحب العمل من الإطلاع على التحقيق؛ حتى المنسوب اليه ارتكابه
يعرف العامل ما هو الخطأ المنسوب اليه، والأدلة التى يستند اليها صاحب العمل من 

ولا يوجد ما يمنع من إعطاء العامل صوره من التحقيق، . مستندات وأقوال شهود وخلافه 
هة السلطة التأديبية لصاحب العمل،فعن وهذا الإطلاع يمثل ضمانه هامة للعامل فى مواج

طريقه يتحقق العلم الىقينى للعامل بما هو منسوب اليه وأدلته ليتمكن من تحضير دفاعه 
قبل مثوله للتحقيق، فىمكنه ذلك من ترتيب دفاعه بشكل منظم و يمارس حقه فى الدفاع 

ن يطلع على على الوجه المنشود الذى يساعده على إثبات براءته،ويستطيع العامل أ
التحقيق بعد أن يخطره صاحب العمل بالخطأ ويجب أن يكون ذلك قبل التحقيق بوقت 

 .كاف 
ذا  والإطلاع على التحقيق حق للعامل فله أن يمارس هذا الحق، أو يتنازل عنه وا 
أراد العامل ممارسته فيلتزم صاحب العمل بتمكينه من ذلك،وهذه الضمانة مستمدة من 

قانون فيجب أن يتقيد بها صاحب العمل، حتى ولو لم يوجد نص فى المبادئ العامة لل
ويعتبر القرار التأديبى الصادر تأسيسا على أوراق سرية لم يصرح  (   )القانون يقررها

 (   )للعامل بالإطلاع عليها مشوبا بالبطلان
وقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا،حتى يتمكن العامل من الإدلاء بدفاعه 

تمكن من الإطلاع على أوراق التحقيق ومستنداته،وأن مخالفة ذلك يترتب عليها يجب أن ي
بطلان التحقيق ويستطيل ذلك البطلان إلى القرار التأديبى الصادر استنادا إلى ذلك 

                                                   

 . 19 رمضان بطيخ ، قضاء التأديب ، المرجع السابق، صـ / د ( )

 .  2  محسن حسنين حمزة ، القانون التأديبى للموظف العام ، المرجع السابق، صـ / د ( )
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ولكن إذا قصر العامل أو أهمل فى استعمال هذه الضمانة، فلا يترتب على (   )التحقيق،
 .ان تحت بصره وكان فى إمكانه الإطلاع عليهذلك البطلان ما دام أن التحقيق ك

 
 :حق الدفاع 

احترام ممارسة حق الدفاع هو أحد أهم الضمانات الأساسية للعامل فى مواجهة 
فحق الدفاع هو حق . لصاحب العمل التى تحد من هذه السلطة  (   )السلطة التأديبية

تثبت ارتكابه للخطأ، والرد للعامل المنسوب اليه ارتكاب خطأ تأديبى لمناقشة الأدلة التى 
 .عليها وتفنيدها بالوسيلة التى يراها كفيلة بذلك توصلا إلى إثبات براءته 

ورغم أن حق الدفاع من الحقوق التى لا تحتاج إلى نص يقررها فهو حق مقدس 
ويرجع الأساس القانونى لهذا الحق  (   )مستقر بضمير العالم المتمدين، ولا يقبل الجدل

لكونه احد المبادئ الأساسية للعدالة فقد نص عليه دستور جمهورية  (   )براءةإلى قرينة ال
ه ـة تكفل لـه فى محاكمة قانونيـالمتهم برئ حتى تثبت إدانت  " (29 )المادةمصر العربية فى 

 "عن نفسه  الدفاع ضمانات  فيها
 وقد استوحى من ذلك" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول  ( "  24)والمادة 
يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد ( " 29)نص المادة  112 لسنة    قانون العمل 

ثبات ذلك فى محضر يودع  إبلاغه كتابة بما نسب اليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وا 
 ".فى ملفه الخاص 

                                                   

، الموسوعة الإدارية الحديثة  411 /  /1ق ،   2لسنة  292المحكمة الإدارية العليا الطعن  (2)
  912 – 911صـ  4 للفكهانى جـ 

، الموسوعة الإدارية  449 /2/9 ق ، جلسة  92لسنة  29  المحكمة الإدارية العليا ، الطعن  
 .  111،  119صـ  9 2قاعدة   9الحديثة للفكهانى جـ 

م اثناء تحقيقات الشرطة القضائية ، دار النهضة محمود أحمد طه ، حق الاستعانة بمحا/ د ( )
 .  4  صـ  41بند  442 العربية 

( ) Frederic – Jerome pansier, droit du travail , 2e, Litec 2000, p.164 .                       

           

ة، المرجع السابق، عبد الباسط على أبو العز ، حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمةالتأديبي/ د (2)
 .  24 صـ 
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 (   )فيتعين مواجهة العامل بالخطأ وجميع الأدلة التي تثبت إرتكابه لهذا الخطأ
ثباتها فى محضر التحقيق، ويجب على صاحب العمل  (   )ه وتحقيق دفاعهوسماع أقوال وا 

أن يقوم بصياغة الأسئلة بطريقة سهلة وبسيطة؛ يستطيع العامل فهمها، وأن يبتعد عن 
الأسئلة التى تثير اللبس أو تحتمل أكثر من معنى، وأن يقوم بسؤاله عن جميع الأدلة 

كما يجب عليه عدم توجيه أسئلة توحى . يها حتى يتمكن العامل من مناقشتها والرد عل
 .بإجابات معينة 

ولا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتحليف العامل المتهم بارتكاب خطأ تأديبى 
حيث أن تحليفه اليمين يؤدى إلى وقوع صراع داخل العامل بين قيمة  (   )اليمين،

إلى قيام العامل بالإدلاء  الأخلاقيه، ومثله العليا، وبين مصلحته فى التحقيق مما قد يؤدى
 .بأقوال يمكن أن تستغل ضده فى التحقيق

قيام عضو ( 12 )لذا فقد حظرت التعلىمات العامة للنيابة الإدارية فى المادة 
ن منع . النيابة الإدارية بتحليف المتهم، ورتبت على ذلك بطلان اعتراف المتهم  وا 

ام العامل بالإدلاء بأقواله بحرية صاحب العمل من تحليف العامل اليمين يؤدى إلى قي
فيستطيع الإدلاء بأقوال غير صحيحة لنفى ارتكابه للخطأ، دون أدنى . دون أية قيود 

 :مسئولية إلا أن ذلك مقيد بضرورة توافر شرطين 
أن تكون تلك الأقوال من مقتضيات حق الدفاع، ولا يعتبر العامل متجاوز  :الأول 

 .طأ ونسب هذا الخطأ لغيره لهذه المقتضيات إذا أنكر الخ
 . (   )أن يكون الإدلاء بهذه الأقوال قد تم بحسن نية :والثانى 

 
 :وفى القانون المقارن 

                                                   

مشار اليه جلال أحمد الأدغم ،  414 /9/2 ق ، جلسة  29لسنة  222 الإدارية العليا طعن  (9)
 .  2  صـ   11 ، مطبعة الانتصار الإسكندرية   التأديب فى ضوء محكمتى الطعن ط

، سابق الإشارة اليه  449 /2/9 ق علىا جلسة  92لسنة  29  المحكمة الإدارية العليا الطعن  (1)
 . 

 . همام محمد زهران ،قانون العمل ،عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، الموضع السابق / د ( )

 91 رمضان محمد بطيخ ، قضاء التأديب ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 .  219عبد الفتاح عبد البر ، الضمانات التأديبية ، المرجع السابق، صـ / د 
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عمل فرنسى فإن صاحب العمل يلتـزم فـى حالـة   ( L. 122 – 41 )طبقا للمادة 

الجـزاء الــذى يكــون لــه تــأثير مباشــر علـى حضــور العامــل فــى المنشــأة أو علــى مهنتــه أو 
ويجب أن تكون المقابلة فى  (   )ته أو أجره، أن يواجه العامل بالخطأ، ويتلقى تفسيره،وظيف
 مكان 

 
وقد أكد المجلس الدستورى الفرنسى على القيمة الدستورية  (   )المنشأة وخلال وقت العمل

لحق الدفاع التى ترجع إلى المبادئ الأساسية المعترف بها فى القوانين الفرنسية، والتى 
ة دستورية لإشارة اليها فى مقدمة الدستور، ولم يقف تأكيد المجلس الدستورى تحوز قيم

على هذه القيمة لحق الدفاع فى مجال الإجراءات الجنائية فقط بل إمتد إلى مجالات 
 (   )عده

"  على الحق فى الدفاع (   /2  ) وفى نظام العمال السعودى نصت المادة 
 ".سماع أقواله وتحقيق دفاعه   ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد

على إلزام صاحب العمل بإتاحة (  91) وفى قانون العمل الأردنى نصت المادة 
 .الفرصة للعامل لإبداء دفاعه، وسماع أقواله قبل توقيع الجزاء التأديبى

 
 :شكل مباشرة حق الدفاع 

 
مام سلطة قد يمارس العامل حق الدفاع شفاهة، أو كتابة عن طريق تقديم مذكرة أ

 . التحقيق، وقد يقوم بالجمع بينهما معا 

                                                   

(2) G. lyon – caen et autres ,droit du travail . op. cit . p 391 , 392                                

             
Catherene puigelir , droit du travail . op . cit . p.130 . 

(9) Bernard Teyssie , droit du travail , op. cit . p.388.                                                  

            

 .  991صـ  111 أحمد فتحى سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ، / د ( )
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وقد يمارس العامل حقه فى الدفاع وقد لا يستخدمه بحضور التحقيق،ورفضه إبداء 
إلا أن عدم . دفاعه أو عدم حضوره التحقيق،رغم علمه الىقيني بمكان وزمان إجراءه 
فى توقيع الجزاء ممارسة العامل لحقه فى الدفاع لايحول بين صاحب العمل وبين حقه 

 .(   )التأديبى 
ولا يمكن إجبار العامل على  (   )ولا يؤثر ذلك فى صحة وقانونية الإجراءات التأديبية، 

 . ممارسة هذا الحق 
فإذا  (   )وكل ما يلتزم به صاحب العمل هو تمكين العامل من ممارسة هذا الحق 

. ته إلى هذا الطلب طلب العامل أجل لممارسة هذا الحق، يجب على صاحب العمل إجاب
ذا حال بين العامل وممارسة هذا الحق عذر كالمرض وجب على صاحب العمل أن  وا 

 . يمنح العامل الأجل اللازم لممارسة هذا الحق 
 : من يمارس حق الدفاع 

العامل هو صاحب الحق الأصيل فى ممارسة الدفاع عن نفسه، فقد يرى العامل  
فهل يجوز له الإستعانه ذا لم يرى فى نفسه هذه الكفاءة فى نفسه الكفاءة للقيام بذلك، وا  

 بمحام يتولى الدفاع عنه ؟
 :انقسم الفقه بخصوص الإجابة على هذا السؤال إلى رأيين 

ذهب إلى حق العامل فى الاستعانة بمحام أثناء التحقيق معه،  ( : 5 )الرأى الأول
ة،ودحضها لكونه أقدر من العامل فالمحام يكون أقدر على إثبات براءة العامل،وتفنيد الأدل

                                                   

 .  9 رمضان محمد بطيخ ، قضاء التأديب، المرجع السابق، صـ / د ( )

(2)                                            Bernard Teyssie , droit du travail , op . cit . 

p. 389  

 .   911همام محمد زهران ، قانون العمل عقد العمل الفردي ، المرجع السابق، صـ/ د (9)

 . هامش  19 صـ  9  عبد الودود يحيي ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .291ـ ص 129فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 .214صـ  9 2على العريف ، شرح تشريع العمل ، المرجع السابق، بند / د
 . همام محمد زهران ، قانون العمل عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، الموضع السابق/ د
 .1 2عبد الله مبروك النجار ، مبادئ تشريع العمل ، المرجع السابق، صـ / د

لين بشركات قطاع الأعمال فقها وقضاء ، بدون ناشر ، بدون هلالى محمود هلالى ، تأديب العام
 . 22 تاريخ صـ 
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ويحقق للعامل نوع من   (   ووجوده يساهم فى تحقيق العدالة، (   )على المناقشة والإقناع
الضمان بمراعاة صاحب العمل للقانون لمعرفة المحامى بحقوق العامل، مما يؤدى إلى 

يث أن إحساس العامل بالأمان ، وأن القول بخلاف ذلك يؤدى إلى إطالة أمد النزاع، ح
حرمان العامل من الاستعانة بمحام يجعله يشعر بالظلم، ومن ثم يقوم برفع دعوى للطعن 

 فى الجزاء، وبالتالى عدم استقرار العلاقة بينهما مما يؤثر بالسلب على العمل
من قانون (   /2) هذا بالإضافة إلى أن هذا الحق يستند إلى نص المادة 

لحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات ا - "   (   )412 لسنة  9 المحاماة 
التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى، وجهات التحقيق الجنائى والإدارى  

فالحضور أمام جهات التحقيق الإداري من أعمال المحاماه التي يقتصر ممارسته على " 
ت ودوائر الشرطة ويجب على جميع المحاكم والنيابا( "  / 1)المحامين فقط، والمادة 

ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمتة أمامها، أن 
ومن أهم هذه الواجبات هو ممارسة " تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه 

 . الدفاع عن موكله أيا كانت الجهة 
نة بمحام إلا أن الواقع كما أن الأصل الإباحة، طالما لا يوجد نص يمنع الاستعا

العملى يقلل من أهمية الاستعانة بمحام، حيث أن الجزاء التأديبى يكون ضئيل القيمة 
 (   )بالنسبة لما يتكبده العامل من أتعاب

ليس ما " يرى أنه لا يجوز للعامل الاستعانة بمحام، وأنه  ( : 5 )الرأى الثانى
، أو الحضور معه فى التحقيق، يجبر صاحب العمل على قبول محام للدفاع عن العمل

وليس فى ذلك إهدار لحق الدفاع وحريته فالعامل يتمكن من هذا الدفاع بنفسه، وله بعد 
ذلك أن يرفع الأمر إلى القضاء، إذا رأى الطعن فى العقوبة الموقعة عليه من صاحب 

                                                   

  11راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق، بند  ( )
 .  229صـ 

 .   1 صـ  11محمود أحمد طه ، حق الاستعانة بمحام ، المرجع السابق، بند / د (2)

 .  412 /2/ 2تابع،  2 الرسمية ، العدد الجريدة  (9)

  11راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق، بند  ( )
 .  221صـ 

 .  2  صـ  12 على عوض حسن ، الفصل التأديبى ، المرجع السابق، بند / د ( )
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ل كما أن الاستعانة بمحام قد يؤدى إلى اتساع هوة الخلاف بين العام (   ) "العمل 
 .(   )وصاحب العمل، وتشدد صاحب العمل فى اختيار الجزاء التأديبى

 
أن الرأى الأول هو الأولى بالتأييد، حيث أنه أكثر تحقيقا لمصلحة العامل  واعتقد

فمن النادر توافر الحيدة فى المحقق نظرا لرابطة التبعية بينه وبين صاحب العمل، وأن 
فإذا كان القانون قد سمح . لتزام الحيدة وجود محام يؤدى إلى إجبار المحقق على إ

لصاحب العمل بأن يكون خصما ومحققا وحكما فى آن واحد، فعلى الأقل لابد من الإقرار 
بحق العامل  فى الاستعانة بمحام، لإحداث نوع من التوازن بين العامل والصلاحيات 

 (   ).الممنوحة لصاحب العمل
 

على إمكان العامل ( L. 122-41)وفى قانون العمل الفرنسى نصت المادة
 (   )الإستعانة بمعاون من أحد العاملين بالشركة فى المقابلة السابقة مع صاحب العمل،

إذا كانت العقوبة المرتقبة لها تأثير على وجود العامل بالشـــركة أو وظيفتـه أو مهنتـه أو 
احب العمل ألزمت ص(  L. 122 – 14 – 14)والمادة  ،(L. 122-14-2)أجـره والمادة 

أن يسمح بتفر  أحد العمال لمساعده العمال خلال لقائهم مع صاحب العمل، إذا كان 
يعمل بالمنشأة أحد عشر عامل فأكثر، ولا يجوز إجبار العامل على الاستعانة بمساعدة 

 (   ). غيره
                                                   

 .   هامش  12 صـ  91عارف ، بند ، منشأة ال  حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د (2)

،  9  صـ 419 ، مطبعة مصر جمال الدين راشد ومحمد كامل ، التشريع الأساسى لعقد العمل  (9)
  1  

عقد العمل الفردى مكتبة   عصمت الهوارى وفهى كامل ، المرشد فى قانون العمل الموحد ، جـ (1)
 .  91 صـ  14 بند  414 الإنجلو المصرية ،

( )        Catherene puigelier,droit du travail, op. cit . p.131 .                                      

          

( ) J.Pelissier, le nouveau  droit du licenciement , op. cit . p.98 .                                 

          
Ludovic Roche, le conseiller du salarie une institution complexe, Dr. soc.1994, p.10-

18      
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 : تحقيق دفاع العامل 

خطأ يجب على صاحب العمل أن يتعامل مع العامل المنسوب اليه ارتكاب ال
التأديبى من منطلق أنه برئ حتى يثبت خلاف ذلك، وأن يساعده على تحقيق دفاعه 

فإبداء حق الدفاع يكون عديم . بغض النظر عن الشخص الذى يمارس حق الدفاع 
 .الفائدة إذا لم يقم صاحب العمل بتحقيق هذا الدفاع 

عمل فإذا طلب العامل سماع شهود لنفى ارتكابه للخطأ، يجب على صاحب ال
لا فإن التحقيق يتسم بالقصور، (   )سماع شهادتهم، وأن يسمح له بمواجهة شهود  (   )وا 

 .الإثبات إذا طلب ذلك، ويفحص المستندات والأوراق التى يقدمها لنفى الخطأ
فمن المقرر فى مجال التأديب أن سلامة القرار التأديبى تتطلب أن تكون النتيجه 

تخلاصا سائغا من تحقيق تتوافر له كل المقومات التي يصل إليها القرار مستخلصه إس
الأساسية للتحقيق ، وأول هذه المقومات ضرورة مواجهة المتهم فى صراحة ووضوح 
بالمآخذ المنسوبة إليه والوقائع المحددة  وأن تتاح له الفرصه للدفاع عن نفسه ، وسماع 

من شهود الاثبات  من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى ومناقشة من سمعت شهادتهم
   (   ).والا اتسم التحقيق بالقصور

 
ويجب أن يستوفى التحقيق مع العامل المقومات الأساسيه التى يجب توافرها فى 
التحقيقات عموما وأبرز هذه المقومات تحقيق أوجه دفاع العامل على وجه يتضح منه 

الدفاع ، وبالتالى بحث  رفض هذا الدفاع لعدم إستناده إلى وقائع وأدله جديه أو قبول هذا

                                                   

 . 1 2صـ  99 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (2)
 .  24، المرجع السابق، صـ  أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ/ د 
 .  49 فى القانون الليبى ، المرجع السابق، صـ  عبد الغنى الرويمض، علاقات العمل الفردية/ د 

، أشار إليه جلال الأدغم ، المرجع  449 /  /1 ق ، جلسة  21لسنة  9912الطعن رقم   (9)
 .  21 السابق، صـ 

 .   44 / /1 ق ، جلسة   2لسنة  29  المحكمة الادارية العليا ، الطعن رقم  ( )
 .  442 /  /2 ق ، جلسة   9لسنة  11 2رقم  المحكمة الادارية العليا ، الطعن     
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مدى تأثيره على مسئولية العامل التأديبية فيما هو منسوب إليه سلبا  أو ايجابا ، مما يترتب 
   (   ).عليه بطلان التحقيق إذا لم يراعى ذلك

 
وحتى يكون التحقيق صحيحا لابد وأن يتناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق 

حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص  ،بصورة تحدد عناصرها بوضوح ويقين من
متد البطلان  وأدلة الثبوت فإذا جاء التحقيق قاصرا  فى يان ذلك كان التحقيق معيبا  وا 

  1ليلحق القرار الصادر بتوقيع الجزاء بناء على هذا التحقيق 
 

ولا يترتب على ضياع أوراق التحقيق سقوط اتهام العامل بارتكاب الخطأ، ففقد 
 يضيع الحق الثابت به ما دام أنه قام الدليل على وجود التحقيق ، ويمكن السند لا

 (   )الاستدلال على مضمون هذا التحقيق المفقود بأوراق أخرى ذات صلة وثيقة به،
 .كالأخذ بأقوال العامل فى تحقيق أجرى معه عن نفس الخطأ 

                                                   

 .  442 /1/  ق ، جلسة  91لسنة  91  المحكمة الادارية العليا ، الطعن رقم  ( )

 .  22 رمضان بطيخ ، قضاء التأديب، المرجع السابق، صـ / د (2)
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 المطلب الثانى
 ضمانات حق الدفاع

 
لابد من وجود عدة ضمانات يلزم توافرها عند حتى يؤتى حق الدفاع ثماره، ف

التحقيق مع العامل المنسوب اليه إرتكاب خطأ تأديبى، تقيد صاحب العمل فى ممارسة 
 :السلطة التأديبية بما يحقق الفاعلية لحق الدفاع وتتمثل فى الآتى 

 
 :توافر الحيدة فى المحقق  -2
 

جه، لتحقيق الغرض لكى يقوم العامل بممارسة حقه فى الدفاع على أفضل و 
المقصود بإظهار الحقيقة، يجب أن يتمتع من يباشر التحقيق مع العامل بالحيدة التامة، 

بأن يتجرد من أية ميول  (   )وهى تعنى أن يتصف بالعدالة والإنصاف فى مباشرة سلطته؛
شخصية تجاه العامل، وألا يمارس أية ضغوط على العامل، سواء كانت مادية أو معنوية 

وهذه الحيدة المطلوب توافرها تؤثر بشكل مباشر فى نتيجة . مباشرة التحقيق  أثناء
التحقيق، وبالتالى على القرار الصادر نتيجة هذا التحقيق، حيث أن التحقيق هو أساس 

لأن الحكم فى المجال العقابي، إنما يستند إلى أمانة المحقق  (   )المساءلةالتأديبية
 .(   )"واستقلاله ونزاهته وحيدته

 
فالتجرد الواجب توافره فى المحقق بحكم الأصول المنتسبة إلى القواعد العليا 
للعدالة لاينبغى أن تدنو عن القدر  المتطلب فى القاضى، لأن الحكم فى المجال العقابى 

                                                   

 . 92 رمضان بطيخ ، قضاء التأديب ، المرجع السابق، صـ / د( )
، التأديب فى الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعية على جمعه محارب / د     

 .  114،صـ  119 بالإسكندرية 

عبد الباسط على أبو العز ، حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمةالتأديبية ، المرجع السابق، / د ( )
 .  11صـ 

، مجموعة السنة  414 /2/1  ق ، جلسة 22لسنة  11 الطعن رقم  –المحكمة الإدارية العليا  (2)
سعد نواف العنزى ، الضمانات الإجرائية فى التأديب ، / أشار اليه د 492الجزء الثانى صـ  29

 . 21 المرجع السابق، صـ 
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جنائيا  كان أو تأديبيا  إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند 
ضى ونزاهته سواء بسواء ومن أجل ذلك فإن ذات القواعد والضمانات إلى أمانة القا

الأساسية الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى هى الواجب 
 .توافرها أيضا فى شأن صلاحية المحقق الذى يتولي إجراء التحقيق 

 
قوم وأن هذه الحيدة من الصعوبة تحقيقها، إذا كان صاحب العمل هو الذى ي

أو إذا مارس التحقيق شخص أخر خلاف صاحب العمل، من .بإجراء التحقيق 
من قانون العمل، فإن أى منهم يكون تابع لصاحب ( 21)الأشخاص الذين حددتهم المادة

العمل، وهذه التبعية تؤثر على حيدتهم، مما يؤدى فى الغالب إلى انحيازهم لصاحب 
تباع توجيهاته فى إجراء التحقيق  .ما يضعف هذه الضمانة م (   )وا 

 
 .حضور ممثل المنظمة النقابية للتحقيق  -2
 

على أن يبدأ التحقيق "   112 لسنة    من قانون العمل ( 29)نصت المادة 
خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها 

فحضور ممثل النقابة التى يتبعها العامل " العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق  
ورقابة على سلامة  (   )الذى يجرى التحقيق معه، يمثل ضمانه هامة لنزاهة التحقيق،

كما . الإجراءات التأديبية، وما إذا كان العامل قد مارس حقه فى الدفاع وتم تحقيقه أم لا 
 .أن هذا الحضور يؤدى إلى شعور العامل بالاطمئنان 

ضح النص من الذى يلتزم بإخطار المنظمة النقابية هل هو العامل هذا ولم يو 
 .باعتبار أنه المستفىد من حضور ممثل المنظمة النقابية؟ أم أنه صاحب العمل؟ 

 
أن هذا الالتزام يقع على عاتق صاحب العمل، ولابد أن يشمل الإخطار  وأعتقد

يان الخطأ التأديبى، واسم على تاريخ إجراء التحقيق وساعته ومكانه، بالإضافة إلى ب
                                                   

محمد ماجد ياقوت ، شرح الإجراءات التأديبية فى الوظيفة العامة والمهن الحرة والعمل الخاص ،  ( )
 . 11 ،صـ  119 منشأة المعارف 

 .  2 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد، المرجع السابق، صـ / د ( )
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وذلك حتى يكون ممثل النقابة على علم تام ومسبق بجميع . العامل، وأدلة ثبوت الخطأ 
 .البيانات، ويجب أن يتم إرسال الإخطار قبل إجراء التحقيق بوقت كاف 

 
لا تخل الأحكام الخاصة  من قانون العمل الجديد(   )وطبقا لنص المادة       

مساءلتهم  بالضمانات الخاصة بأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية  بتأديب العمال و 
يجب على "   492 لسنة  21من قانون النقابات العمالية ( 92)، وقد  نصت المادة 

سلطة التحقيق إخطار الإتحاد العام لنقابات العمال،بما هو منسوب إلى عضو مجلس 
 إدارة المنظمة النقابية من اتهامات تتعلق 

شاطه النقابى، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجرائه،ويجوز لإتحاد بن
فيجب أن يتم "  العام أن يندب أحد أعضائه،أو أحد أعضاء النقابة العامة  المعنية  

إخطار الإتحاد العام لنقابات العمال، إذا كان العامل الذى يجرى التحقيق معه عضو 
ة،واتهم بارتكاب خطأ يتعلق بنشاطه النقابى، ويقع الالتزام مجلس إدارة منظمة نقابي

 .بالإخطار على عاتق سلطة التحقيق 
 

إلا أن استعمال هذا الحق بالنسبة للمنظمة النقابية التى يتبعها العامل المتهم 
بارتكاب خطأ تأديبى، أو بالنسبة للاتحاد العام لنقابات العمال بخصوص حضور ممثل 

مر جوازى، فقد يقوم أى منهما بإرسال مندوب لحضور التحقيق، أو لا يتم نقابى التحقيق أ
 .إرسال مندوب فلا يوجد إلزام على أى منهما بضرورة إرسال مندوب 

وفى قانون العمل العراقى نصت المادة العاشرة من نظام مكافأة وانضباط العمال، 
 .العامل  على حضور ممثل عن اللجنة النقابية المختصة عند التحقيق مع

 
 :إيداع التحقيق ملف العامل  -3
 

يحظر توقيع جزاء "  112 لسنة    من قانون لعمل ( 29)طبقا لنص المادة 
ثبات  على العامل إلا بعد إبلاغه كتابه بما نسب إليه، وسماع أقواله،وتحقيق دفاعه، وا 

العامل، فبعد الإنتهاء من إجراء التحقيق مع " ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص  
يجب أن يتم إيداع أوراق التحقيق بملف العامل، وهذا الإلزام على صاحب العمل يمثل قيد 
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على سلطة صاحب العمل فى إجراء التحقيق، فهو يمكن من مراقبة إلتزام صاحب العمل 
 1من عدمه (   )بتطبيق أحكام القانون المتعلقة بتأديب العمال

 
 :فائدة حق الدفاع 

 
ئدة حق الدفاع على العامل الخاضع للتأديب فقط، بل ترجع هذا ولا تقتصر فا

 :فائدته إلى العامل وصاحب العمل والمجتمع أيضا  
 

بالنسبة للعامل فهو يهدف إلى تحقيق نوع من التكافؤ والتوازن بين العامل  :أولاً 
وصاحب العمل، عن طريق إعطاء العامل الفرصة لإبداء دفاعه، ليتوصل لإثبات عدم 

 .به للخطأ، أو على الأقل بيان مبررات هذه الخطأارتكا
 

بالنسبة لصاحب العمل أن حق الدفاع يؤدى إلى توقيع الجزاء التأديبى على  :ثانيا 
العامل الذى يستحقه لإرتكابه الخطأ التأديبى، مما يحقق الردع الخاص لهذا العامل، 

 .بالمنشأة فىمنعه من تكرار ارتكاب الخطأ وبالتالى انتظام سير العمل 
أما إذا تم إهدار حق الدفاع فإن ذلك سوف يؤدى إلى توقيع الجزاء التأديبى على 

 .عامل لم يرتكب ثمة خطأ، مما يشجع العامل المخطئ على تكرار الخطأ التأديبى 
 

 :وبعد أن ينتهى صاحب العمل من التحقيق مع العاملو قد يتوصل إلى أحد فرضين
 .للخطأ التأديبىعدم ارتكاب العامل : الأول 
إلى ثبوت ارتكابه للخطأو ورغم  لك يعفو عنه وفى الحالتين ينتهى الأمر عند : الثاني

 .هذا الحد 
أما ا ا أراد مجازاة العامل فما هي الضمانات المقررة لهذا العامل وهذا ما سوف يتضح 

 .من الباب الثاني 
 

                                                   

  21صـ  299محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، بند / د ( )
 . 
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 الباب الثانى

 
 قيود توقيع الجزاء التأديبى وتنفيذه

 
 : تمهيد وتقسيم

 
. إذا قرر صاحب العمل توقيع جزاء تأديبي على العامل المخطئ فيستطيع ذلك 

ولكن هل اكتفى المشرع بالقيود السابقة على توقيع الجزاء التأديبى ؟ وترك صاحب العمل 
 بعد ذلك حرا  فى اختيار الجزاء، وتوقيعه فى أى وقت وفى أى صورة ؟

 
الضمان للعامل؛ عند توقيع الجزاء، وتنفيذه  أم أن المشرع حرص على تقوية

 .لإحداث نوع من التوازن بين العامل وصاحب العمل 
 

 :  وهذا ما سوف نحاول الإجابة عليه فى هذا الباب الذى ينقسم إلى أربعة فصول 
 .تحديد المختص بتوقيع الجزاء وقيود توقيعه : الفصل الأول 

 .ة بالجزاء الوارد بلائحة الجزاءات تقييد السلطة التأديبي: الفصل الثاني 
 .تقييد إصدار القرار التأديبى : الفصل الثالث 
 .تقييد تنفيذ الجزاء التأديبى : الفصل الرابع 



182 

 

 الفصل الأول
 تحديد المختص بتوقيع الجزاء وقيود توقيعه

 
 : تمهيد وتقسيم

 
جميع الحق فى توقيع  112 لسنة    لم يترك قانون العمل الموحد الجديد 
من قانون العمل لصاحب العمل، (  21) الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 

الذى أعطى   41 لسنة  29 وذلك على خلاف الوضع فى قانون العمل الملغى 
 .صاحب العمل الحق فى توقيع جميع الجزاءات التأديبية 

السلطة، دون قيد أو وكذلك لم يترك السلطة المختصة بتوقيع الجزاء أيا كانت هذه 
 .شرط بل فرض العديد من القيود على توقيع الجزاء بغض النظر عن ماهيته 

 
 :وهذا ما سوف نتناوله فى مبحثين 

 .تحديد المختص بتوقيع الجزاء : المبحث الأول 
 .قيود توقيع الجزاء : المبحث الثانى 
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 المبحث الأول
 تحديد المختص بتوقيع الجزاء التأديبى

 
 : وتقسيمتمهيد 

 
حدد قانون العمل المختصين بتوقيع الجزاءات التأديبية على سـبيل الحصـر، وهـم  

ـــــة القضـــــائية الخماســـــية  ـــــوض، ومـــــدير المنشـــــأة ،واللجن صـــــاحب العمـــــل ، ووكيلـــــه المف
وأعطى كل منهم اختصاص بتوقيع جزاء أو جزاءات بعينها لا يجوز . ،والمحكمةالتأديبية 

لا كان الجزاء ب  . اطلا  لتوقيعه ممن لا يملكتجاوزها، وا 
 

 :وسوف نتناول بيانهم فيما يلي
 .صاحب العمل والوكيل المفوض ومدير المنشأة: المطلب الأول 
 .اللجنة القضائية الخماسية والمحكمةالتأديبية: المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



184 

 

 
 المطلب الأول

 صاحب العمل والوكيل المفوض ومدير المنشأة
 

 :زاءات التي يملك توقيعها كل منهم فى فرع مستقل سوف نتناول الج
 

 الفرع الأول
 صاحب العمل 

صاحب العمل هو الذى يملك السلطة التأديبية، وله توقيع جميع الجزاءات 
التأديبية على العامل الذى ثبت ارتكابه الخطأ التأديبى، عدا جزاء الفصل التأديبى الذى 

صاحب العمل، وبالتالى فإن الجزاءات التى  من يد 112 لسنة    سلبه قانون العمل 
 :يستطيع صاحب توقيعها هى 

الخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن خمسة  -    . الإنذار  -  
 .أيام 

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  -2
 .الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها  -9
 . أجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة ت -1
 .خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر  -2
الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون إخلال بقيمة الأجر الذي  -9

 .كان يتقاضاه
 

ولما كانت السلطة التأديبية مقررة لصاحب العمل، فقد يقوم صاحب العمل 
سلطة وتوقيع الجزاء التأديبى على العامل الذي ارتكب الخطأ التأديبى، باستعمال هذه ال

وقد يقرر عدم توقيع الجزاء على العامل رغم ثبوت ارتكاب العامل للخطأ دون أية 
ويستوى أن . مسئولية على صاحب العمل، فلا يوجد ما يجبره على توقيع الجزاء التأديبى 
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طبيعى ذكر كان أو انثى، أو أن يكون  يكون صاحب العمل الذي يوقع الجزاء شخص
 (   ). فتوقيع الجزاء من عدمه من اطلاقات صاحب العمل.شخص معنوى 

ولا يملك صاحب العمل أن يفوض غيره فى توقيع الجزاءات التأديبية، إلا التى له 
توقيعها فقط، فلا يستطيع أن يفوض وكيله فى توقيع جزاء الفصل، لأن صاحب العمل لا 

 .هذا الجزاء من باب أولى  يملك توقيع
وتحديد المشرع للجزاءات التأديبية التى يملك توقيعها صاحب العمل، قد جاء على 

ويكون ( "  21) سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيه، ويستفاد ذلك من نص المادة 
من (   9) الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة 

 .انون هذا الق
 .ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك 

دة لا تجاوز ثلاثة موالخصم من الأجر ل ،ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار
 "أيام 
 

 :وفى القانون المقارن 
 

على حق صاحب العمل فى فصل ( 1 )نص قانون العمل الأردنى فى المادة 
 .إشعار العامل دون 

على حق صاحب العمل فى توقيع ( 91)وفى قانون العمل العمانى نصت المادة 
لصاحب العمل فصل العامل، دون سبق إخطار، وبدون مكافأة نهاية " جزاء الفصل 

 "الخدمة  
لا يجوز لصاحب العمل ( " 12)وفى نظام العمل السعودى طبقا لنص المادة 

" م العامل أو تعويضه إلا فى الحالات الآتية  فسخ العقد بدون مكافأة ، أو سبق إعلا
 .وبالتالى يملك صاحب العمل توقيع جزاء الفصل التأديبى

                                                   

، الموسوعه القضائيه فى منازعات  42 /1/9 في  421 لسنة    هيئة تحكيم الاسكندرية ،  ( )
 .   21صـ  241مبدأ  299قاعدة   ارى جـالعمل للهو 
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ولم يشذ عن تلك القاعدة فيما نعلم سوى قانون العمل المصرى الجديد فى المادة  
، التي أعطت الحق فى توقيع هذا الجزاء إلى اللجنة القضائية الخماسية المنصوص (21)

 ( . 9)ى المادة عليها ف
 
 
 
 
 

 
 

 الفرع الثاني
 

 الوكيل المفوض
 

ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية " عمل مصري (   /21) طبقا لنص المادة 
 "لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك 

فيجوز لصاحب العمل أن يفوض غيره فى توقيع ما يملك توقيعه من جزاءات 
 .تأديبية 

لمفوض من قبل صاحب العمل لمباشرة جميع والوكيل المفوض هو الشخص ا
سلطاته، أو البعض منها كتفويضه فى تنظيم عمل المنشأة، أو توقيع الجزاءات التأديبية 

فبموجب  (   )فى مواجهة عمال المنشأة، أو تفويضه فى التعامل مع الغير باسم المنشأة
يع الجزاءات هذا التفويض الصادر من صاحب العمل يستطيع الوكيل المفوض توقيع جم

التأديبية التى يملك توقيعها صاحب العمل، ويتقيد بما يتقيد به الموكل، وبالتالى لا 

                                                   

 . 42 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 919صـ  912محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، بند / د 

 . 
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يستطيع الوكيل المفوض توقيع جزاء الفصل التأديبى لعدم امتلاك صاحب العمل توقيع 
 .هذه الجزاء 

والغرض من قصر توقيع جميع الجزاءات التأديبية عدا جزاء الفصل على صاحب 
أو وكيله المفوض هو حماية العمال من أن يناط توقيع الجزاءات التأديبية بصغار العمل، 

الموظفين الذين قد يسيؤا استخدامها؛ نتيجة الاحتكاك اليومى فى التعامل وما يولده من 
وهو ما يستفاد من  ،ويجب أن يكون الوكيل المفوض شخص طبيعى (   )بينهماضغينة 

من قانون العمل التى تنظم ساعات (  19،  12،   1،   1،  11 )اد و نصوص الم
العمل وفترات الراحة، وهذه بطبيعة الحال لا تطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين فقط 

 .دون الأشخاص الاعتبارية 
 

 الفرع الثالث
 

  أةــــــــــر المنشـــديـم
 

يقصد بمدير المنشأة الشخص الذى يسند اليه صاحب العمل إدارة المنشأة، ولا 
 (   )يكون وكيل مفوض عنه

ديد من المقصود بلفظ مدير المنشأة وانقسم إلى حوقد ثار الخلاف فى الفقه حول ت
 :رأيين 

 
يأخذ بمعنى واسع للفظ مدير المنشأة، فيرى أنه يمتد ليشمل مدير  :الرأى الأول 

دارات   .(   )القسم أو مدير الإدارة، إذا كانت المنشأة مقسمة إلى أقسام وا 
 

                                                   

 . 221صـ  41 بند  أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق،/ د ( )
جمال الدين راشد ، محمد كمال هاشم ، التشريع الأساسى لعقد العمل ، قانون عقد العمل ،  

 .  1  المرجع السابق، صـ 
 .  294صـ   19فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .   هامش  42 صـ  99 ، بند إسماعيل غانم ، قانون العمل، المرجع السابق/ د ( )
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على عكس سابقة فهو يأخذ بالمعنى الضيق لمدير المنشأة بحيث : لثانى الرأى ا
يقتصر على المدير العام، أو المشرف على العمال فى المنشأة، ومدير الفرع إذا وجد 

 .(   )للمنشأة فرع أخر خلاف المركز الرئيسى
 

ويترتب على الأخذ بالرأى الأول زيادة عدد الأشخاص الذين يملكون توقيع 
ت التى يملك توقيعها مدير المنشأة، فيمتد ليشمل أوساط الموظفين مما يضعف الجزاءا

 .الضمان المقرر للعمال 
 
الرأى الثانى هو الأقرب للصواب، حيث أنه يوفر حماية أكبر  لذا اعتقد أن           

للعمال عن طريق قصر توقيع الجزاء التأديبى على كبار الموظفين الذين يتميزوا بالخبرة، 
 .الدراية وتغليب مصلحة العمل على الأهواء الشخصية و 

 
والجزاءات التأديبية التى يستطيع مدير المنشأة توقيعها هى جزاء الإنذار، والخصم 
من الأجر الذى لا يزيد عن ثلاثة أيام، وهذان الجزاءان قد وردا على سبيل الحصر، هذا 

ن لمدير المنشأة توقيع جزاءى ويكو " من قانون العمل (  21/2) ما نصت عليه المادة 
 "الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام 

 
قل عن ثلاثة أيام ، إلا يى ذالخصم ال جزاءوبالتالى يستطيع مدير المنشأة توقيع 

 –مما لا يملك هو توقيعه  -أشد  جزاءأن ذلك لا يمنع مدير المنشأة من اقتراح توقيع 
عدا  ،اللذان يملكان توقيع الجزاءات الأشد (   )ه المفوضعلى صاحب العمل أو وكيل

هو توقيع أى جزاء عدا  ؛دير المنشأةمن الخدمة، فما حظره القانون على مجزاء الفصل 
 .ثلاثة أيام الذي لايتجاوز  جزاءى الإنذار والخصم

                                                   

 .21 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (2)
 . 221صـ  41 أكثم الخولى، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 . 222صـ   1 محمد لبيب شنب،  شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 .   2المرسى، شرح أحكام قانون العمل المصرى ، المرجع السابق، صـ  عبد العزيز/ د 
 944راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق، بند  ( )

 .  221صـ
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ولا يجوز لمدير المنشأة توقيع خلاف هذان الجزءان حتى لو سمح له صاحب 

لا كانت هذه الجزاءات باطلة العمل أو ال وكيل المفوض بتوقيع جزاءات أخرى، وا 
 .من قانون العمل (  21/2) لمخالفتها صريح نص المادة 

 
وتخويل النص مدير المنشأة الحق فى توقيعهما لا يمنع صاحب العمل، أو وكيله 

 . (   )المفوض من توقيعهما

 

 

 

 

بى على هؤلاء، تجنب إساءة والحكمة من قصر الحق فى توقيع الجزاء التأدي  
 استعمال 

هذا الحق إذا ترك إلى صغار الرؤساء الذين قد يستغلونها أسوء استغلال، لأضرار 
 (   )بالعامل دون مراعاة مصلحة المنشأة، باستخدامها لأغراض شخصية وبواعث ذاتية

 

 فإذا قام شخص غير هؤلاء بتوقيع الجزاء التأديبى، كان الجزاء باطلا لتعلق ذلك
 (   )القيد بالنظام العام، ولا يغير من ذلك البطلان رضاء صاحب العمل بتوقيع الجزاء

 

 :وفى القانون المقارن 
 

                                                   

  1 محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 . 

، المرجع السابق، بند   عصمت الهوارى وفهمى كامل ، المرشد فى قانون العمل الجديد جـ/ د ( )
 .  29 صـ  19 

، أشار اليه  414 /2/4 عمال جزئى فى  414 لسنة  2112محكمه القاهرة الجزيئة ، القضية  ( )
 .   مش ها 29 عصمت الهوارى وفهمى كامل ، المرشد فى قانون العمل ، المرجع السابق، صـ 
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فى قانون العمل الليبى نصت المادة الرابعة من قرار وزير العمل الخاص بتحديد 
جراءات التأديب على حق مدير المنشأة فى توقيع جزاء الإنذار، أو الوقف أو  قواعد وا 

 .غرامة لمدة لا تجاوز يومين ال



191 

 

 يالمطلب الثان
 التأديبيةاللجنة القضائية الخماسية والمحكمة

 
نظرا لما يسببه جزاء الفصل التأديبى من أثار خطيرة على مستقبل العامل، وامتداد 
هذه الآثار بصوره غير مباشرة الى أسرته، فقد حرص المشرع على توفير أكبر قدر من 

سناده إلى الجهات الآتية الحماية للعامل، و  ذلك بسلب صاحب العمل توقيع هذا الجزاء وا 
: 

 
 الفرع الأول

 

 اللجنة القضائية الخماسية
 

،كان صاحب العمل يستطيع   41 لسنة  29 فى ظل قانون العمل الملغى 
توقيع جزاء الفصل التأديبى على العامل عند ارتكابه خطأ تأديبي، يبرر توقيع هذا 

ورأى . نه كان ملزم قبل توقيع هذا الجزاء بعرض الأمر على اللجنة الثلاثيةالجزاء، إلا أ
هذه اللجنة لم يكن ملزم لصاحب العمل، فيستطيع أن يخالفه دون أن يترتب على ذلك 
بطلان توقيع الجزاء، ورغم ذلك كان عدم مراعاة العرض على اللجنة الثلاثية يؤدى إلى 

 (   )بطلان الجزاء
أتى بتعديل هام وسلب  112 لسنة    مل الموحد الجديد إلا أن قانون الع

صاحب العمل سلطة توقيع جزاء الفصل بالنسبة للعامل، الذى لا يتمتع بأى حماية 
خاصة بسبب صفته النقابية، أو خضوعه لقانون النيابة الإدارية، وأسند توقيع هذا الجزاء 

من قانون العمل (   9) ة ا فى المادعليهالمنصوص إلى اللجنة القضائية الخماسية 
 ويستفاد هذا الحكم من نص المادة

ا اليهويكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار " عمل (   /21)  
 "من هذا القانون (   9) المادة  فى

                                                   

 .  91 ، صـ  11 /111 السيد عيد نايل ، قانون العمل ، دار النهضة العربية / د ( )
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فأصبح دور صاحب العمل قاصر على اللجوء إلى اللجنة القضائية الخماسية 
لتأديبى، عند ارتكاب العامل خطأ جسيم يستوجب توقيع هذا بطلب توقيع جزاء الفصل ا

 .الجزاء، واللجنة غير ملزمة بإجابة صاحب العمل إلى طلبة وفصل العامل 
 الفرع الثاني

 
 التأديبيةالمحكمة

 
تكون المحكمةالتأديبية المختصة هي صاحبة الحق فى توقيع جزاء الفصل 

 .لقانون العمل التأديبى على طائفتين من العمال الخاضعين 
 

   من قانون العمل (  99) لصفة العامل النقابية فطبقا لنص المادة  :الأولى 
لا تخل الأحكام الواردة بالباب الخامس الخاص بواجبات العمال، ومساءلتهم  112 لسنة 

لأعضاء مجالس إدارة  492 لسنة  21بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية 
سلطة توقيع جزاء الفصل على السلطة (  91) بية، وقد قصرت المادة المنظمات النقا

من (  9) القضائية المختصة، وهى المحكمةالتأديبية، ويعتبر منظمة نقابية طبقا للمادة 
اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية والنقابة العامة،  492 لسنة  21القانون 

لعمال، ويسرى ذات الحكم على المرشحين لعضوية مجالس إدارة والاتحاد العام لنقابات ا
المنظمات النقابية خلال فترة الترشيح للعضوية، إذا ارتكب خطأ يبرر جزاء الفصل 
خلالها، فيكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمةالتأديبية، إذا نجح العامل فى 

ختص بتوقيع الفصل اللجنة القضائية الإنتخابات، أما إذا لم ينجح فى الانتخابات كان الم
 92كما يشمل أيضا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون . الخماسية 

المعدل بالقانون  414 لسنة  4 ، ويستفاد ذلك من قانون النيابة الإدارية  492 لسنة 
 .  41 لسنة   9 

 
رية، ففى هذه الحالة يكون لخضوع عمال المنشأة لقانون النيابة الإدا :والثانية 

وقد نصت على هذه المنشآت المادة  (   )توقيع جزاء الفصل للمحكمةالتأديبية المختصة،
                                                   

 .  249صـ  44 ، المرجع السابق، بند  2حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د ( )
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الأولى من قانون النيابة الإدارية، ولكن ذلك مشروط باتصال النيابة الإدارية بالخطأ، 
أن الخطأ  وتوليها التحقيق فيه بناء على تبليغ صاحب العمل، أو من تلقاء نفسها وتقديرها

فعندئذ تقوم بإحالة ( جزاء الفصل )  (   )يستوجب جزاء أشد مما يملكه صاحب العمل
 . (   )التحقيق للمحكمةالتأديبية المختصة التى تملك توقيع هذه العقوبة

 
 :وفى القانون المقارن 

 
عمل فإن العامل إذا كان   ( L.436 )فى قانون العمل الفرنسى طبقا لنص المادة 

جنة الشركة، فإنه يتمتع بحماية خاصة لمصلحة العمال الذين يمثلهم، فلا عضوا فى ل
يستطيع صاحب العمل فصله إلا بتصريح من مفتش العمل؛عندما يكون فصله مرتقبا،أو 
موافقة لجنة الشركة،ولا يجب أن يكون الفصل ذا صلة بالمهام التمثيلية التى يباشرها، أو 

 . (   )ذا صلة بانتمائه النقابى
ذ  (   )ن مفتش العمل لا يجوز الاتفاق على مخالفته لأنه يتعلق بالنظام العاموا 

  (   ) والهدف من ذلك توفير الحماية لهذه الطائفة عند ممارسة مهامها
كما يستطيع صاحب العمل توقيع جزاء فصل العامل الذى لا يتمتع بعضوية لجنة 

ملك الأقل؛ شريطة أن يكون الشركة؛ إذا ارتكب خطأ يستوجب توقيعه فمن يملك الأكثر ي
خطأ العامل جديا وحقيقيا، وفى هذه الحالة لا يلتزم صاحب العمل بالحصول على موافقة 

 .مفتش العمل، أو لجنة الشركة قبل فصل العامل 

                                                   

 .  242صـ  44 ، المرجع السابق، بند  2حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د ( )
 .    29صـ  12 رح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند محمد لبيب شنب ، ش/ د ( )

(2)          Marc Vericel . L'employeur dispose – t – il d'un pouvoir 

normatif,op.cit.p.1063  

                                                                   - Nicole catala, L'entreprise , op. cit 

p.648 ets   
(9) Trib . carrbobigny , 22 nov . 1983 ,J. c.p. ed, 1,14433 p.193 N.18 obs. Bernard 

Teyssie   
(1)   Ph. Waquet , La faute justifiant le licenciement d'un salarie portege , Dr . soc . 

1990, p.498  
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 يالمبحث الثان
 التأديبى قيود توقيع الجزاء

 
 :تمهيد وتقسيم 

 
العامل؛ فعليه أن يوقعه  على صاحب العمل إذا أراد توقيع الجزاء التأديبى على

خلال مدة معينة من تاريخ انتهاء التحقيق، وثبوت ارتكاب العامل للخطأ التأديبى، كما لا 
يستطيع صاحب العمل تشديد الجزاء التأديبى إلا إذا توافرت شروط معينة يلزم توافرها، 

ذا انتفى أحد هذه الشروط لا يمكن لصاحب العمل تشديد الجزاء  يد الزمني وهذا الق. وا 
 .المقرر لتوقيع الجزاء التأديبى، وتشديده يمثل ضمانه هامة للعامل 

كما لا يستطيع صاحب العمل أن يوقع أكثر من جزاء تأديبي على الخطأ التأديبى 
 .الواحد حماية للعامل

 
 :وهذا ما سيتبين من خلال المطلبين الآتيين 

 .اء القيد الزمني لتوقيع وتشديد الجز: المطلب الأول 
 .وحدة الجزاء التأديبى : المطلب الثاني 
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 المطلب الأول
 لتوقيع وتشديد الجزاء يالقيد الزمن

 
وضع المشرع قيودا زمنية يتعين على صاحب العمل مراعاتها، إذا أراد استعمال 
حقه بعقاب العامل، ويختلف القيد الزمني المقرر لتوقيع الجزاء التأديبى عن القيد الزمني 

 .تشديد الجزاء، وسوف نتناول كل منهما فى فرع مستقلالمقرر ل
 

 الفرع الأول
 

 القيد الزمني لتوقيع الجزاء 
 

لا يجوز توقيع جزاء "  112 لسنة    من قانون العمل (  14/2) نصت المادة 
 "تأديبى على العامل بعد تاريخ الإنتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما 

القانون الجديد بالتفرقة التي كانت توجد بين العمال الذين يتقاضون  هذا ولم يأخذ
أجرهم شهريا، وما عداهم بخصوص مدة توقيع الجزاء التأديبى فى ظل القانون الملغى 

 .لعدم جدوى هذه التفرقة   41 لسنة  29 
ويستفاد من هذا النص الجديد أنه يتعين على صاحب العمل؛ توقيع الجزاء 

 ى العامل خلال ثلاثين يوما  من تاريخ إنتهاء التحقيق الذى أكد نسبة الخطأالتأديبى عل

ومدة الثلاثين يوما الواردة بالنص تمثل الحد الأقصى، وبالتالى يتعين . التأديبى للعامل 
 .على صاحب العمل أن يوقع الجزاء قبل انقضاء هذه المدة 
ى، يتعين على صاحب العمل هذا ولم يضع المشرع حد أدنى لتوقيع الجزاء التأديب

 .أن ينتظر انقضاءه قبل أن يقوم بتوقيع الجزاء كما فعل نظير الفرنسى 
 

أنه يجب على صاحب العمل، أن ينتظر مرور يوم كامل على الأقل على  واعتقد
ن كان هذا الرأى لا يستند  تاريخ انتهاء التحقيق، حتى يستطيع توقيع الجزاء التأديبى، وا 

إلا أنه يستند إلى العقل والمنطق، فانقضاء هذا الميعاد قبل توقيع الجزاء إلى نص يقرره، 
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يضمن عدم وقوع صاحب العمل تحت أية آثار نفسية من جراء ثبوت الخطأ، مما يحقق 
 مصلحة العامل بعدم تشدد صاحب العمل فى اختيار الجزاء

ينتهي بانتهاء ويتم حساب بداية هذا الميعاد من اليوم التالى لانتهاء التحقيق، و 
اليوم الثلاثين، ويتعين على صاحب العمل أن يوقع الجزاء التأديبى خلال هذه المدة ؛ 

 .وبالتالى يجب توقيع الجزاء قبل انقضاؤه  (   )حيث إن هذا الميعاد هو ميعاد ناقص
 

ويسرى هذا الميعاد على توقيع جميع الجزاءات التأديبية، بما فيها جزاء الفصل 
وهذا الميعاد يتعرض للانقطاع عند قيام صاحب العمل بطلب فصل العامل  (   )التأديبى،

حيث إن الفصل فى هذا الطلب قد يستغرق وقتا أكثر  (   )من اللجنة القضائية الخماسية،
ويتم البدء فى احتساب مدة جديدة من تاريخ إصدار اللجنة . من هذه المدة أمام اللجنة 

راد صاحب العمل توقيع جزاء تأديبى أخر خلاف قرارها  برفض طلب فصل العامل، إذا أ
 .جزاء الفصل 

 
وأن القول بسريان هذه المدة أثناء عرض الأمر على اللجنة القضائية الخماسية قد 
يؤدى إلى سقوط حق صاحب العمل فى توقيع الجزاء، إذا استغرق الفصل فى طلب 

                                                   

.221صـ  11 ،المرجع السابق، بند   صرى جـالسيد محمد عمران ، شرح قانون العمل الم/ د ( ) 
  

  29،  291صـ  121فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( ) 
 . 

 .922صـ  24 حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 . هامش   4 صـ  91 ، المرجع السابق، بند  حسن كيره ، أصول قانون العمل ، ط/ د 
 :عكس ذلك  

 .1  صـ  42على عوض حسن ، الفصل التأديبى فى قانون العمل ، المرجع السابق،  بند / د
حسن /أشار اليه د 1 /2  ،  2/ ، مدونة الفكهانى ج 412 مارس  2 القاهرة الابتدائية   -

 كيره،   
 .وضع السابق، المرجع السابق، الم  أصول قانون العمل العمل ط         

، بدون   فتحى عبد الرحيم عبد الله ، مبادئ فى قانون العمل والتأمينات الاجتماعية جـ/ د  -
 .   21 صـ  442 ناشر 

 .  911همام محمد زهران ، عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، صـ / د (2)  
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ية الأمر ترفض اللجنة صاحب العمل بفصل العامل مدة تزيد على ثلاثين يوما، وفى نها
 (   )طلبه 

أن نص  ني على توقيع جزاء الفصل التأديبىوما يؤكد سريان هذا القيد الزم
ولم يرد " لا يجوز توقيع جزاء تأديبي " من قانون العمل قد جاء عاما (  14/2 )المادة 

بالنص دليل على تخصيص هذا العموم، وبالتالى يبقى العام على عمومه لانتفاء ما 
 .صه يخص

فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق، دون قيام صاحب العمل 
بتوقيع جزاء تأديبى على العامل سقط حقه فى توقيع الجزاء، ولا يجوز له أن يستند إلى 
هذا الخطأ فى تشديد الجزاء عند ارتكاب العامل مخالفة جديدة من نفس نوع المخالفة 

وذلك لانتفاء شروط التشديد المقررة للجزاء أساسا، والتى  (   )السابقة خلال ستة أشهر،
 .سوف يتم بيانها لاحقا 

 
والغرض من هذا القيد الزمنى هو حث صاحب العمل على سرعة التصرف فى 
التحقيق بأي قرار يراه، سواء كان بتوقيع الجزاء أو بحفظ التحقيق، حتى لا يظل سيف 

، يكون خلالها العامل قلقا غير مستقر نفسيا مما توقيع الجزاء مسلط على رقبة العامل
 .يؤثر بالسلب على عمله وانتاجه

 
وحيث أن الغرض من توقيع الجزاء التأديبى هو تحقيق الردع بنوعيه العام 
والخاص، فإن انزال الجزاء على العامل دون تسويف فى الوقت، يساعد على تحقيق هذا 

توقيع جزاء تأديبي يستفاد منه عفو صاحب  خاصة وأن مرور هذه المدة دون (   )الغرض
العمل، أويدل على عدم أهمية الخطأ التأديبى، أو عدم تناسب الجزاء التأديبى مع الخطأ 

 (   )ومن ثم لا يجوز لصاحب العمل أن يفاجيء العامل بتوقيع جزاء بعد ذلك.(   )التأديبى
                                                   

 .  922صـ  924حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (9) 
 .  22 السيد عيد نايل ، قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د ( )

 .        22صـ  11 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د      
 .41 صـ  91، المرجع السابق، بند   حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د ( )
 .  4 2صـ  11 ح قانون العمل المصرى ، المرجع السابق، بند السيد محمد عمران ، شر / د  
 .  291صـ  121فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (2) 
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ذا خالف صاحب العمل هذا القيد الزمنى المقرر ء خلال شهر من توقيع الجزا –وا 
وهذا  (   )فإن الجزاء الذى يقوم بتوقيعه بعد هذه المدة يكون باطلا، –انتهاء التحقيق 

البطلان يتعلق بالنظام العام، ولكنه لا يتقرر من تلقاء نفسه بل يحتاج إلى حكم قضائى 
 (   )يقرره

 
 :وفى القانون المقارن 

 
على صاحب العمل (  L.122 – 41)فى قانون العمل الفرنسى فرضت المادة  

قيدا زمنيا مفادة؛ وجوب قيام صاحب العمل بتوقيع الجزاء التأديبى خلال شهر من تاريخ 
اليوم المحدد للمقابلة السابقة مع العامل المخطئ، ولكنه لا يستطيع أن يوقع الجزاء فى 

ريخ اليوم التالى مباشرة لهذه المقابلة بل يجب عليه أن ينتظر مرور يـوم  كامل على تا
 :المقابلة مع العامل،وبالتالى فإن صاحب العمل يتقيد بقيدين زمنيين 

 
يمثل حد أدنى يجب على صاحب العمل انتظار مروره قبل أن يقوم  :القيد الأول

 .بتوقيع الجزاء التأديبى، وهو انقضاء يوم كامل على تاريخ المقابلة السابقة مع العامل
 

لى صاحب العمل أن يوقع الجزاء قبل يمثل حد أقصى يجب ع :والقيد الثانى
 .(   )انقضاؤه، وهو شهر من تاريخ المقابلة السابقة مع العامل

                                                                                                                                                

محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (9) 
 11. 

 . ون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق حسام الأهوانى ، شرح قان/ د  
 .921صـ  924حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د (1) 
 .   29صـ  21فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د  
 .  911ـ همام محمد زهران ، عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، ص/ د (2) 
( )                                 Frederic – Jerome pansier , Droit du travail , op . cit. 

p. 167 

J.Rivero et J. Savatier Droit du travail , op.cit. p.184  

 ial.net/ocs-itodr-www.avis sciplinaire de l'employeur. Droit Pouvoir di

social http/  

http://www.avis-drait-sicial.net/


199 

 

 
وليس للمحكمة أن تبحث عما إذا كان تجاوز هذه المهلة كان يمكن أن يكون 

 .مبررا بضرورة إجراء تحريات مفيدة لصالح العامل
 
ذا قام صاحب العمل بمخالفة القيد الأول بتوقيعه ال  جزاء التأديبى قبل انقضاء وا 

يوم كامل من تاريخ المقابلة السابقة مع العامل ،فإنه يستطيع تصحيح هذه المخالفة؛بأن 
وبعد  (   ) يقوم بتسليم خطاب للعامل، أو إرساله اليه بالجزاء بعد مراعاة هذه المهلة

وفى  (   )انقضاء مهلة الشهر، لا يستطيع صاحب العمل معاقبة العامل على هذا الخطأ،
حالة مخالفته ذلك وتوقيعه جزاء تأديبى بعد انقضاء الشهر؛ يكون هذا الجزاء محروما من 

 .(   )السبب
 

وهذه المهلة المقررة لتوقيع الجزاء التأديبى تسرى على جميع أنواع الجزاءات 
ذا انقضت هذه المدة لا  (   )التأديبية، بما فيها جزاء الفصل التأديبى بسبب خطأ العامل، وا 

طيع صاحب العمل أن يقوم باستدعاء العامل المخطئ لمقابلة جديدة عن ذات الخطأ يست

                                                                                                                                                

pouvoir – discplinaire . htm.2004/9/27 ,p.1 

J.Savatier, droit disciplinaire conventionnel et droit disciplinaire legal, 

Dr.soc.1992p.228 

Bernard Bossu et Francois Dumont et Pierre-Yves Verkindt ,Droit du travail , T.1, 

introduction relation individuelles de travail , montchrestien , 2006 , p.233  

( ) Bernard Teyssie, droit du travail, op. cit. p.389                                                      

               
( )                          Jean – Maurice verdier , droit du travail, op .cit. p.79          

          
( )   Ph. Waquet, petite chronique de droit disciplnaire. op.cit. p.866                         

                                                  
                            J.Verdier ,droit du travail , op. cit. p.80 

(2)                                              Bernard Teyssie, code du travail, op. cit. 

p.215 

J.Verdier, droit du travail, IBid  
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، ولكن لا يبدأ سريان مهلة الشهر من تاريخ المقابلة السابقة مع العامل، إذا كان صاحب 
نما يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ تلقيه هذا  العمل ملزم بأخذ رأى جهة معينة وا 

الأقصى لهذه المدة عند توقيع الجزاء يبرر إبطال هذا الجزاء  وأن مجاوزة الحد (   )الرأى،
 .(   )التأديبى لعدم مشروعيته

 
لا يجوز توقيع جزاء "  على أنه (  21) وفى قانون العمل العماني نصت المادة 

تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين 
 "أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين يتقاضون أجورهم شهريا، 

الذى يكاد (  2  ) وهو نفس المبدأ الذى أقره نظام العمل السعودى فى المادة 
 يتطابق مع نظيره العمانى

 (   )وكذلك قانون العمل العراقى (   )وقد أخذ قانون العمل الليبى بذات المبدأ

 

 الفرع الثاني
 

 القيد الزمني لتشديد الجزاء 
 

، التى جرى  112 لسنة    من قانون العمل المصري ( 22)قا لنص المادة طب
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع " نصها على أنه 

                                                   

(9)                                                              -B.Teyssie, code du travail, 

 IBid  
(1) A. Mazeaud , Droit du travail , op. cit. p. 75                                                           

          

J.Savatier, droit disciplinaire conventionnel et droit disciplinaire legal, op.cit.p.228    

         
عبد الغنى / د غير منشور أشار اليه 411 /4/1ق بتاريخ  29 – 99طعن مدنى رقم  (2) 

    الرويمض ، 
  .  هامش 44 صـ  المرجع السابق،علاقات العمل الفردية فى القانون الليبى ،     
 . 99، المرجع السابق، صـ   يوسف الياس ، قانون العمل العراقى جـ/ د (9)  
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المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها ، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر 
 "اء السابق من تاريخ إبلا  العامل بتوقيع الجز 

 
فالمشرع لم يترك صاحب العمل دون قيد أو شرط، إذا أراد تشديد الجزاء التأديبى 
بل فرض عليه قيدين يمثلان ضمانا للعامل فى مواجهة السلطة التأديبية لصاحب العمل 

: 
 

يتمثل فى ضرورة أن تكون المخالفة الجديدة من ذات نوع المخالفة  :القيد الأول
حيث إن القول  (   )توقيع الجزاء بسببها، ولا يلزم التطابق التام بينهما، السابقة، التى تم

ن كان فيه ضمانه أقوى للعامل، إلا أنه يعتبر تخصيص للنص بدون  بغير ذلك وا 
مخصص، فما اشترطه النص أن تكون المخالفة الجديدة من نوع المخالفة السابقة فقط، 

 (   )مل يجب أن تكون المخالفة الجديدة كذلك،فإذا كانت المخالفة السابقة التأخير عن الع
  (   )والغياب عن العمل يعتبر من نوع مخالفات التأخير عن العمل 

 

يتمثل فى ضرورة ارتكاب العامل المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر  :والقيد الثانى
ا من تاريخ إبلاغه بالجزاء التأديبى الموقع عليه، بسبب الخطأ التأديبى السابق ، وحسن

 (   )فعل القانون الجديد بحسمه خلاف الفقه حول تحديد بداية سريان ميعاد الستة أشهر

ولم يأخذ المشرع بالتاريخ الذى يحقق مصلحة العامل، حيث أنه حدد بداية الميعاد 
فإذا . من تاريخ إبلا  العامل بالجزاء السابق، مما يترتب عليه إطالة مدة تشديد الجزاء 

خالفة الجديدة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إبلا  العامل بالجزاء ارتكــب العامل الم
السابق، لا يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء الجديد، حيث أنه يعتبر بمثابة جزاء أول ، 
وذلك يعنى أن الجزاء التأديبى يزول أثره فى تشديد الجزاء بعد مرور ستة أشهر، عدا 

ه إنهاء علاقة العمل، وبالتالى انقطاع صلة العامل جزاء الفصل التأديبى، إذ يترتب علي
                                                   

 . 921صـ  921بق، بند حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السا/ د ( ) 
 . 9 2صـ  91 محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( ) 
 .حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د (2) 
 :انظر تفصيلات هذا الخلاف (9) 

 . 21 ،  29 بق، صـ السيد عيد نايل ، قانون العمل ، المرجع السا/ د       
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فانقضاء هذه  (   )بالمنشأة مما لا يتصور معه إمكان ارتكاب العامل خطأ تأديبى جديد،
 1(   )الفترة بين المخالفتين يقطع الصلة بينهما

 
ومن ثم فإنه يجب أن يكون صاحب العمل قد عاقب العامل بجزاء سابق على 

فإذا لم يوقع صاحب العمل جزاء تأديبي عن . بلغ العامل بهذا الجزاء المخالفة السابقة، وأ
المخالفة السابقة، سواء كان بسبب عفو صاحب العمل، أو بانقضاء المدة المقررة لتوقيع 
الجزاء، فلا يستطيع صاحب العمل تشديد الجزاء الجديد على العامل، حيث أن مخالفة 

المشدد دون سابق إنذار، بعد أن عفا عنه  ذلك يترتب عليه مفاجأة العامل بالجزاء
صاحب العمل، أو سقط حقه فى توقيع الجزاء بمضي ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء 

 . التحقيق دون توقيع جزاء 
 

فعقاب العامل على الخطأ السابق يعتبر بمثابة إنذار على تشديد الجزاء، إذا عاد 
ابقة خلال ستة أشهر من إبلاغه بالجزاء إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة الس

كما أن البعض قد اشترط فى الإبلا  بالجزاء، أن يوضح للعامل الجزاء الذى . السابق 
 (   )سوف يوقع عليه فى حالة العود

والغرض من تشديد الجزاء هو مواجهة عجز الجزاء الأول؛عن تحقيق الردع 
كاب خطأ جديد من نفس نوع الخطأ الخاص للعامل مرتكب الخطأ؛ نظرا لعودته إلى ارت

                                                   

 111راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق ، بند  ( )
 .  29صـ 

 . 4 2صـ  49 أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .وضع السابقمحمد ليب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق،الم/ د (2)

 . 42 صـ  99 إسماعيل غانم، قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
جمال الدين راشد ومحمد كمال هاشم ، التشريع الأساسى لعقد العمل ، المرجع السابق، صـ  -
    . 
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مما يستدعي تشديد  (   )السابق، الذى يدل على استهانة العامل بالجزاء الذى وقع عليه،
 1(   ) الجزاء الجديد بعد أن فشل الجزاء الأول فى تحقيق هدفه

 
ولا يرجع هذا التشديد إلى أن الخطأ التأديبى الجديد أشد جسامه من الخطأ 

نما يرجع هذا التشديد إلى ما كشف عنه  السابق، لإنه قد يكون هو ذاته الخطأ السابق، وا 
الخطأ الجديد من إصرار العامل على المضي قدما فى طريق العبث بنظام المنشأة، فهو 

    (   )يأخذ بعين الاعتبار ماضي العامل

 

وهذا القيد الزمنى المقرر لاستعمال صاحب العمل حقه فى توقيع الجزاء، وتشديده       
يمثل ضمانه هامة للعامل، فإذا كان توقيع الجزاء وتشديده حق لصاحب العمل فعليه أن 

لإن المشرع افترض أن توقيع الجزاء بعد انقضاء . يستعمله خلال الأجل المحدد لذلك 
القيد الزمني، ليس الغرض منه تحقيق مصلحة المنشأة وحفظ نظامها، وهذا الافتراض لا 

 . يقبل إثبات العكس
 

ثم يكون هذا الجزاء باطل لإن الجزاء التأديبى مقيد بالغرض منه وجودا  ومن
وعدما  وذلك يحقق مصلحة العامل حتى لا يبقى إلى مالا نهاية تحت رحمه صاحب 
العمل الذى قد يقوم باستعمال حقه فى توقيع الجزاء، وتشديده كوسيلة ضغط على العامل 

إذا كان استعماله هذا الحق مطلقا من القيد لتنفيذ ما يريده بغض النظر عن مشروعيته؛ 
 .الزمني 
 

 :وفى القانون المقارن 
من قانون العمل الفرنسي فإنه، لا يمكن (   L.122 -44)طبقا لنص المادة 

لصاحب العمل تشديد الجزاء التأديبى بالاستناد إلى جزاء تم توقيعه منذ أكثر من ثلاث 
                                                   

 . 12 محمد على عمران ، الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
صـ  4 4حمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق، بند م/ د ( )

114 
(2) J.Savatier, le pouvoir disciplinaire de l' employeur , Dr.soc 1989,p.507                

             



214 

 

قادم بمرور ثلاث سنوات مما لايجوز معه تشديد فالجزاء التأديبى السابق يت (   )سنوات،
ويتم  (   )الجزاء التأديبى الجديد؛ بسبب تكرار خطأ تأديبي من نفس طبيعة الخطأ الأول،

 من تاريخ إعلان العامل بالجزاء الأول( الثلاث سنوات ) تحديد تاريخ بدء ميعاد التقادم 

(   )1 
 

ب العمل من تشديد الجزاء وهذا النص يمثل نوع من العفو الدائم  يحرم صاح
 .التأديبى؛ إستنادا إلى الجزاء السابق

 
لى جانب هذا النص يوجد نوع من العفو المؤقت،يستند إلى القوانين التي تصدر  وا 

المرتكبة خلال فترات معينة مثل القانون الصادر فى  (   )بالعفو عن الأخطاءالتأديبية
حتى  441 /1/1 كبة فى الفترة من ، بالعفو عن الأخطاء التأديبية المرت 11 /2/1
، التي لم تكن محل لإدانة جنائية لم يتم العفو عنها، أو لم تكن محل لرد  11 /9/1 

                                                   

(9)Frederic – jerome pansier , droit du travail , op. cit, p.160                                        

             
J.River et J.Savatier, droit du travail,op.cit.p. 184        
J.Savatier, reglement et delai de prescription , op.cit. p. 26  

( )A. Mazaud , droit du travail ,op. cit. p.74                                                                 

           

J.Verdier , droit du travail , op. cit. p.77           
J.pelissier et autres, droit du travail, op. cit .p. 890    

( ) Bernard Teyssie, droit du travail , op. cit. p. 385                                                    

           

(2)                       J.Pelissier et autres , droit du travail , IBid                                

          
J.Savatier, l'amnistie des sanctions disciplinaires dans les entreprises , Dr. soc . 1981, 

p.609    
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اعتبار قانونى أو قضائى ، كما استبعد من مجال العفو الأخطاء التى تمثل إخلال 
 1(   )بالشرف أو بالنزاهة أو بالأخلاق الحميدة

 
التأديبى ذات الآثار المقررة فى المجال الجنائي، حيث أن ويٌحدث العفو فى المجال       

أثر العفو يقتصر على المسئوليةالتأديبية فقط، دون أن يمتد أثره إلى المسئولية المدنية، 
 فتبقى كما 
 
 

ويمتد أثر العفو ليشمل الأخطاء المنسوبة للعامل  (   )هى دون أن يؤثر فيها ذلك العفو،
  (   )أم لا  سواء كانت محل جزاء تأديبي

 

على أن  491 من قانون ( 9/1)وفى القانون الإيطالى تنص المادة
العقوباتالتأديبية لا يمكن أن يصبح لها أي أثر، فيما يزيد عن مهلة العامين من النطق 

فقد أقر هذا النص ضمنيا بأهمية العود فى السياق التأديبى فى مهلة العامين ، . بها 
سابقا، يمكن استخدامها بهدف إمكانية النطق بجزاء أكثر قوه،  فالجزاءات التى تم تطبيقها

ضد الخطأ الأخير الذى ارتكبه العامل ، فما زال من الممكن استخدام الجزاء السابق من 
 .أجل تبرير جزاء تم اعتباره قاسيا  

 
إلا أنه لا يمكن لصاحب العمل الاستناد إلى جزاء أخر سابق؛ تأييدا  لجزاء ما إذا 

 (   )لقضاء بإبطال الجزاء السابق بسبب عدم التناسب مع الخطأ المرتكب حكم ا

                                                   

(9) Francais Duquesne , L'amnistie des fautes disciplinaires des salaries, Dr. soc . 

2000 .p.    960  – 964                                                                                           

( ) Fr. Duquesne, L'amnestie des fautes, op. cit. p. 964                                                

           
( )     Fr. Duquesne, L'amnestie des fautes, op. cit. p.965                                           

          
(2) Stephone Bouche , Droit et libertes du salarie, op.cit.p.4                                        
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 المطلب الثاني
 وحدة الجزاء التأديبى

 
 : التأديبىمعنى وحدة الجزاء 

 
لما كان الجزاء التأديبى جزاء ، فإنه يخضع لبعض ما تخضع له الجزاء من 

وحدة الجزاء التأديبى؛  مبادئ أساسية تطبق فى مجال العقاب ،ومن أهم هذه المبادئ مبدأ
الذى يعنى عدم جواز توقيع أكثر من جزاء على ذات الفعل، وهو من القواعد الأصولية 

 .حتى ولو لم يوجد نص يقرره (   )وتفرضه اعتبارات العدالة (   )فى القانون العقابى،
" عمل (   2) هذا المبدأ فى المادة  112 لسنة    هذا وقد قنن قانون العمل 

 "صاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة  لا يجوز ل
 

وبذلك لا يستطيع صاحب العمل، أن يوقع أكثر من جزاء تأديبى على العامل عن 
نفس الخطأ،فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء على العامل، فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن 

حيث أن توقيع . ول الذي قام بتوقيعه يوقع جزاء تأديبى أخر، بحجة عدم كفاية الجزاء الأ
الجزاء الأول يجب أى جزاء أخر عن ذات الخطأ، وهذا الحظر قاصر فقط على 
الجزاءات التأديبية الواردة فى لائحة تنظيم العمل والجزاءات، وهو مما يعنى أن الخطأ 

خطأ بخصم التأديبى لا يعاقب عليه العامل إلا مرة واحدة، فمعاقبة العامل تأديبيا عن ال

                                                   

. 1 محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
  
الموسوعة الإدارية  411 /2/9 ق ، جلسة   2لسنة  1 1 المحكمة الإدارية العليا ، الطعن  -

 . 219 – 211جلسة  4 الحديثة للفكهانى جـ 
، الموسوعة الإدارية الحديثة  414 /1/2 ق جلسة   2لسنة  929 المحكمة الإدارية العليا ،  -

 . 1 2 – 219صـ  4 للفكهانى ، جـ 
 .   29صـ  122فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
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فلا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن  (   )جزء من أجره لا يجيز معاقبته عن ذات الخطأ،
 (   )نفس الخطأ

وهذا المبدأ يمثل ضمانه هامة للعامل فى مواجهة السلطة التأديبية لصاحب 
العمل، فبموجبه يتحقق الاستقرار النفسي للعامل بتقييد صاحب العمل بالجزاء الذى وقعه 

العامل، فلا يمكنه توقيع جزاء آخر عن ذات الخطأ، مما يؤدى إلى توفير أولا على 
 .الأمان للعامل 

 
ولا يعتبر تشديد الجزاء التأديبى بسبب عودة العامل إلى ارتكاب خطأ جديد من 

 (   )نوع الخطأ الأول الذى عوقب من أجله إخلال بمبدأ وحدة الجزاء التأديبى
 

 : أساس مبدأ وحدة الجزاء التأديبى
 

 (   )ويرجع أساس مبدأ وحدة الجزاء التأديبى إلى الاعتبارات المستمدة من العدالة
التى ترفض تعرض العامل لأكثر من جزاء تأديبى على نفس الخطأ ، هذا بالإضافة إلى 
أنه يحقق للعامل الإحساس بالأمان ويقلل المنازعات بين العامل وصاحب العمل، مما 

ى أداء العمل الذى ينعكس على إنتاجه بالإيجاب، فيحقق يؤدى إلى استقرار العامل ف
مصلحة المنشأة خاصة وأن توقيع أكثر من جزاء تأديبى يمثل إفراط فى القسوه، يؤدى 

 إلى إحساس العامل بالظلم، واتساع هوة الخلاف بين الطرفين
 

كما يرجع إلى حجيه الأمر المقضى به للجزاء الذى تم توقيعه، الذى يمنع صاحب 
 .لعمل من العودة إلى مناقشة خطأ العامل من جديد ليوقع عليه جزاء تأديبى ثان ا

                                                   

 2/ ، المدونة العمالية للفكهانى جـ  419 /1/2 جلسة  412محكمة القاهرة الابتدائية القضية  (2)
 .  11 ،  94 رة المعارف بدون تاريخ ، صـ ، دائ ط

، المدونة  411 /1 / 2تجارى كلى جلسة  19لسنة  11 محكمة القاهرة الابتدائية ، القضية  (9)
 .  1  صـ  2/ العمالية للفكهانى جـ 

 .  92صـ  922حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .   21، شرح أحكام قانون العمل المصرى ، المرجع السابق، صـ عبد العزيز المرسى / د 
 .  4  السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د ( )
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 :وفى القانون المقارن 

 
فى فرنسا قضت محكمة النقض بأن استناد صاحب العمل فى خطاب الفصل إلى 
وقائع سابقة ،أتاحت تحذيرات مكتوبة يكون قد استنفذ السلطة التأديبية ،وأنه فى غياب 

 الخطأ الجديد 
 

فالخطأ لا يمكن معاقبته سوى مرة  (   )يعتبر الفصل محروما من السبب الحقيقى والجاد،
 (   )واحدة

 
 :سند مبدأ وحدة الجزاء التأديبى

 

لا يجوز لصاحب " من قانون العمل (   2) يستند هذا المبدأ إلى نص المادة 
قيع جزائين عن التى حظرت تو " العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، 

الخطأ الواحد، ومن ثم فإنه لا يجوز أيضا أن تتضمن لائحة تنظيم العمل والجزاءات، 
لا كان ذلك مخالفة صريحة للنص   .توقيع جزائين عن ذات الخطأ وا 

                                                   

( )                                                                  soc. 19 juin 2002 , arret no  

2118 FD 
     Ph. Waquet, petiet  chronique de droit disciplinaire, op. cit. p.865                                     

           
P.Ortscheidt , droit disciplinaire et droit licenciement , op.cit. p. 170                                      

          

( )                                           J.Pelissier et autres , droit du travail , op.cit. 

p.889 

                                            G.Lyon- caen et autres, droit du travail, op. 

cit.p.857 
Paul Fieschi – Vivet, droit du travail , op. cit. p.73 

Cathereno Puigelir, droit du travail, op.cit.p.129 

cass . soc. 31 oct . 1989, Bull. Civ. V, no 629     
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(   /14) كما يستند إلى قاعدة شرعية الجزاء التأديبى المنصوص عليه بالمادة 

ا مما هو منصوص هوالجزاءات المقررة ل ،اتوتحدد لائحة الجزاءات المخالف"عمل 
 "من هذا القانون  (  21 )فى المادة  عليه

 
حيث أن توقيع جزائين يمثل خروج صارل على شرعية الجزاء التأديبى، لأن الجزاء 

دائما، لأن الجهة الإدارية والمنظمة النقابية كانت  (   )الثانى يكون غير منصوص عليه
 .د باللائحةستعترض عليه إذا كان موجو 

 
 
 

 الجزاء التأديبىشروط تطبيق مبدأ وحدة 
 

يشترط لتطبيق مبدأ وحدة الجزاء التأديبى عدة شروط، حتى يعتبر ضمانا  للعامل 
ضد تعسف صاحب العمل، فإذا انتفت هذه الشروط أو إحداها لم نكن بصدد تعدد 

 :جزاءات تأديبية وهذه الشروط هى 
 

 أديبى وحدة الخطأ الت: رط الأول الش
 

يجب أن يكون الخطأ التأديبى واحد؛ أى أن نكون بصدد وقائع مادية هى ذاتها 
ورغم ذلك يريد صاحب العمل توقيع جزاء  (   )نفس الوقائع التى عوقب بشأنها العامل،

  1تأديبى جديد ، عن ذات الأفعال 
 

                                                   

 .  91عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات التأديبية ، المرجع السابق، صـ / د (2)
محمد عصفور ، تأديب العاملين فى القطاع العام ومقارنته بنظم التأديب الأخرى ، المرجع / د ( )

 .  99 السابق، صـ 
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عليها،  أما إذا اختلفت الوقائع، أو كنا بصدد وقائع جديدة لم يسبق مجازاة العامل
أو أن العامل قد استمر فى الخطأ التأديبى الذى عوقب من أجله، كان ذلك خطأ تأديبى 

حيث أن الاستمرار فى الخطأ . جديد منبت الصلة بالخطأ الأول يبرر توقيع جزاء بشأنه 
يعتبر خطأ جديد، فالعامل الذى يعاقب بسبب مخالفة أوامر صاحب العمل بتاريخ 

الف أوامر صاحب العمل فى نفس اليوم أوفى اليوم التالى يعتبر ، إذا عاد وخ112 / / 
ذلك خطأ جديد، ولا يكون هو وسابقة خطأ واحد، حيث أن القول باعتبارهما خطأ واحد 
يشجع العامل الذى ارتكب الخطأ على الاستمرار فى الخطأ ما دام أنه سوف يعاقب عن 

ى إلى زيادة الأخطأ واضطراب نظام وهو ما يؤد (   )هذه الأخطاء المتعددة بجزاء واحد،
 .العمل بالمنشأ 

 
لا يجوز لصاحب " من قانون العمل (   2) وهذا الشرط مستفاد من نص المادة 

 "العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة  
 

 توقيع جزاء تأديبى : شرط الثانى ال
 

اء تأديبى سابق على وهذا الشرط يفترض بموجبه قيام صاحب العمل بتوقيع جز 
نفس الخطأ، ثم يريد بعد ذلك توقيع جزاء تأديبى جديد عن نفس الخطأ، فيجب إذن أن 
يوقع صاحب العمل جزاء تأديبى، فإذا لم يتم توقيع جزاء عن هذا الخطأ استطاع صاحب 

 .العمل توقيع جزاء على العامل ، مع الأخذ فى الإعتبار القيد الزمني لتوقيع الجزاء
 

ولا يعتبر كل إجراء يتخذه صاحب العمل ضد العامل جزاء تأديبى، بعد أن هذا 
 : من قانون العمل الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر وهى(  21) أوردت المادة 

 
   . الخصم من الأجر  -    . الإنذار  - 
   . شهور  2تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز  -2

                                                   

عزيزة الشريف ، النظام التأديبى وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 29  . 
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 .من جزء من العلاوة السنوية بما لا يزيد عن النصف الحرمان  -9
 .تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة  -1
 .خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر  -2
 .الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بالأجر  -9
 .الفصل من الخدمة  -1
 

اء من الجزاءات الواردة سلفا فما هو محظور على صاحب العمل؛ القيام بتوقيع جز 
على العامل بسبب خطأ ما، ثم يقوم بعد ذلك بتوقيع جزاء آخر من هذه الجزاءات عن 

أما إذا كان الإجراء الثانى الذى قام . ذات الخطأ السابق الذى تم مجازاة العامل عليه 
فإننا لا ، ( 21) صاحب العمل باتخاذه لا يمثل جزاء من الجزاءات المحصورة فى المادة 

نكون بصدد ازدواج فى الجزاءات التأديبية، وهذا ما ينطبق أيضا فى حالة كون الإجراء 
وبالتالى  (   )الأول الذى قام باتخاذه صاحب العمل بسبب نفس الخطأ ليس جزاء تأديبى،

 .يحق لصاحب العمل فى هذه الحالة توقيع جزاء تأديبى عن هذا الخطأ 
بأن لفت النظر الموقع من الجهة : أديبيةوبخصوص ذلك قررت المحكمة الت

الإدارية لا يمثل عقوبة تأديبية، حيث أنه لم يرد ضمن العقوبات التى يجوز توقيعها على 
الموظف، وبالتالى يكون دفع الموظف بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية لسابقة الفصل 

عين معه رفض هذا فيها، بقرار جهة الإدارة بلفت نظر الموظف فى غير محله، مما يت
 1(   )الدفع

 

                                                   

المرجع السابق، صـ محمد عصفور ، تأديب العاملين فى القطاع العام ومقارنته بنظم التأديب الأخرى ، / د ( )
 92=    . 

 
صـ  المرجع السابق،فى الوظيفة العامة ،  مانات التأديبيةالضعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، / د =

911  . 
   ، مجموعة المبادئ سنة 421 / /2لسنة قضائية جلسة  2 تأديب تربية وتعليم دعوى ( )

عزيزة الشريف ، النظام التأديبى وعلاقته / أشارت اليه د 2 قضائية، إعداد محمود عنبر صـ 
 .  21 بالأنظمة الجزائية الأخرى صـ 
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وبالتالى فإن حرمان العامل من أجره عن أيام غيابه عن العمل؛ لا يعتبر جزاء 
تأديبى حيث أنه تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، فالعامل لم يؤدى العمل المطلوب منه 

لك خلال أيام غيابه لا يستحق الأجر عن هذه الأيام لعدم  أدائه العمل ، ولا يكون  ذ
بمثابة جزاء تأديبى  مما يحق معه لصاحب العمل معاقبة العامل عن ذلك الغياب، ولا 

 (   )يعتبر ذلك إخلال بمبدأ وحدة الجزاء التأديبى
 

 ين اتحاد طبيعة الجزاء: الشرط الثالث 
 

الجمع بين الجزاءين المحظور هو أن يكون الجزاءين من طبيعة واحدة؛ أى أن 
بمعنى أن يكون الجزاء السابق تأديبى، والجزاء الجديد تأديبى  يكون الجزاءين تأديبيين

 .أيضا
 

أما إذا وقع عن الفعل جزاء تأديبى، وأخر مدنى وأخر جنائى، فلا يعتبر ذلك 
حيث أن توقيع الجزاء التأديبى لا يجب مسئولية  (   )إخلال بمبدأ وحدة الجزاء التأديبى،

لاختلاف طبيعة كل  (    ) لذى عوقب عنه تأديبيا  العامل المدنية والجنائية عن ذات الفعل ا
بالإضافة إلى أن كل  (   )وعدم تطابق شروط وأركان كل مسئولية مع الأخرى (   )منهم،

 .جزاء له أغراضه التى تميزه

                                                   

 .   هامش   4 إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 . حسام الأهوانى ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق / د
 .  1 9همام محمد زهران ، عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، صـ / د

نات التأديبية فى الوظيفة العامة ، المرجع السابق، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضما/ د (2)
 .الموضع السابق

جمال الدين راشد ومحمد كمال هاشم ، التشريع الأساسى لعقد العمل ، قانون عقد العمل الفردى ،  ( )
 .  1  المرجع السابق، صـ 

 .   هامش   2 السيد عيد نايل ، قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د ( )
 .   هامش   24صـ  1 2على العريف ، شرح تشريع العمل فى مصر ، المرجع السابق، بند / د (2)
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عن أهداف الجزاءات الأخرى، فالجزاء التأديبى يهدف إلى حفظ النظام بالمنشأة، والجزاء 
وبالتالى . والجزاء الجنائية يهدف إلى حماية المجتمع المدنى يهدف إلى إصلاح الضرر، 
 (   )يجوز الجمع بينهم عن ذات المخالفة

 

 :وفى القانون المقارن 
 

لا يوجد فى القانون الفرنسى نص يحظر الجمع بين جزاءين تأديبيين عن نفس 
ام فإذا ق (   )الخطأ، إلا أن محكمة النقض الفرنسية قد صاغت هذا المبدأ منذ أمد طويل،

صاحب العمل بإيقاف العامل عن العمل كجزاء تأديبى، فإنه لا يستطيع الاستناد إلى 
نفس الوقائع لتبرير جزاء الفصل، إذا أنه يكون استنفذ السلطهالتأديبية بتوقيع جزاء 

فالأخطاء الجديدة أو الاستمرار . فىحظر توقيع جزاء آخر عن نفس الخطأ  (   )الإيقاف،
 (   )اقبته هو الذى يبرر توقيع جزاء تأديبى جديدفى الخطأ الذى سبق مع

 

 

 

وفى قانون العمل الليبى فإنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي على نفس 
فى جميع الأحوال لا يجوز أن توقع "من قانون العمل (  /91)الخطأ، طبقا لنص المادة

 "على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة 
                                                   

للفكهانى الموسوعة الذهبية ،  9 2صـ    س  424 /9/2 ق ، جلسة  21سنة  191 نقض  (9)
 .  29صـ   41 الدار العربية للموسوعات القاهرة ،  9جـحسنى ، الإصدار الجنائى ، و

(1)                      J.pelissier et autres , droit du travail,IBid                                   

          

Paul Fieschi – Vivet , droit du travail , IBid   
(2) Bernard Teyssie, code du travail , op. cit. p.213                                                     

          
(9) Bernard Teyssie , droit du travail op. cit p.394                                                       

          

Stephone Bouch, droits et Iibertes du salarie, IBid                                                        
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من نظام إنضباط ومكافأة ( ثانيا/   )العراقى نصت المادة  وفى قانون العمل

 1العمال، على أنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية عن المخالفة
 

وفى جميع ( "  2)وفى قانون العمل العمانى نصت الفقرة الثانية من المادة 
 "دة  الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواح

 
على عدم جواز توقيع أكثر ( 1  )كذلك نظام العمل السعودى نص فى المادة 

 .من جزاء تأديبي على الخطأ الواحد 
 

وفى القانون الإيطالى لا يستطيع صاحب العمل النطق بجزائين بسبب نفس 
 (   )الخطأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثانى

 
                                                   

( ) Stephane Bouch, droit et libertes du salarie , op.cit. p.3                                          
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 زاءاتتقييد السلطة التأديبية بالجزاء الوارد بلائحة الج
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

قد يوجد بعض الشبه بين الجزاء التأديبى، والعقوبة الجنائية، والجزاء 
جراءات التنظيم الداخلى، التى قد يقوم بها صاحب العمل داخل المنشأة بين  المدنى،وا 
الحين والآخر، مما قد يدعو إلى الخلط بينهم ، إلا أنه رغم ما يبدو بينهم من تشابه فلكل 

مجاله وخصائصه وأهدافه التى تمايز بينه وبين غيره، مما يتعين معه وضع الحدود منهم 
 .الفاصلة بينهم 

وعندما يقوم صاحب العمل باختيار الجزاء التأديبى الذى يوقعه على العامل، فهو 
لا يتمتع بحرية مطلقة فى هذا الاختيار بل يجب عليه أن يلتزم بالجزاءات الواردة بالمادة 

ن يكون منصوصا على الجزاء بلائحة تنظيم العمل م(  21)  ن قانون العمل، وا 
 والجزاءات

 
 :وسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين 

 . كر الجزاء باللائحة وتعريف الجزاء وهدفه : المبحث الأول 
 .ضوابطها الجزاءات التأديبية و: المبحث الثانى 
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 المبحث الأول
 وتمييزه ء وهدفهوتعريف الجزاباللائحة   الجزاء  كر

 
 :تمهيد وتقسيم 

 
قد يقوم بوضع لائحة لتنظيم العمل  بداية يجب علينا أن نوضح أن صاحب العمل

ولائحة للجزاءات ،أو يضع لائحة واحدة لتنظيم العمل والجزاءات تشمل الشقين معا، وقد 
متعلق وسوف يقتصر تناولنا هنا على الشق ال (   )سبق تناول الشق المتعلق بتنظيم العمل

بالجزاء؛ فنبين أهميته، وتعريف الجزاء والغرض المقصود من توقيع الجزاء على العامل 
 .وتمييز الجزاء التأديبى عن غيره 

 
 :وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

 .أهمية  كر الجزاء باللائحة وتعريف الجزاء وهدفه : المطلب الأول 
 .تمييز الجزاء التأديبى : المطلب الثانى 

                                                   

 . سبق الفصل الثالث من الباب الأول  فيماراجع  ( )
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 المطلب الأول
 لائحة وتعريف الجزاء وهدفهبال الجزاء  كرأهمية 

 
 :باللائحة الجزاء   كرأهمية 

 
ترجع أهمية لائحة تنظيم العمل والجزاءات فيما يتعلق بالشق الخاص بالجزاءات 
التأديبية، إلا أنها تضع بعض القيود على صاحب العمل عند ممارسة السلطة التأديبية، 

 :ن الضمان للعامل فى مواجهة هذه السلطة يتمثل فىالتى تكفل نوع م
 

إلزام قانون العمل الجديد جميع أصحاب العمل، بوضع لائحة لتنظيم العمل 
والجزاءات بالمنشأة، وقد قصد به مد الحماية التى تكفلها اللائحة لتشمل جميع العمال، 

العمال، فلا فهى تضمن عدم تعسف صاحب العمل فى استعمال السلطة التأديبية ضد 
بل يجب عليه أن ينص . يستطيع توقيع الجزاء وفق هواه الشخصى متحررا من كل قيد 

على الجزاء المقرر لكل خطأ فى اللائحة، وأن يكون من ضمن الجزاءات الواردة فى 
عمل على سبيل الحصر ، فوضع اللائحة يقيد صاحب العمل بالجزاء (  21) المادة 

 .الوارد بها 
 

وذلك  –نظيم العمل والجزاءات تحقق علم العامل بالجزاء التأديبى أن لائحة ت
الذى يوقع عليه فى  –بإلزام صاحب العمل بتعليق هذه اللائحة بمكان ظاهر بالمنشأة 

حالة ارتكابه الخطأ التأديبى، حتى لا يفاجأ العامل بجزاء أشد مما كان يتوقعه فعن طريق 
مما قد .ن ارتكاب الخطأ والجزاء التأديبى المقرر لههذا العلم يستطيع العامل أن يوازن بي

يؤدى إلى إحجام العامل عن ارتكاب الخطأ،كما أن العلم بالجزاء يعتبر من أبسط 
كما أنها تحقق المساواة بين جميع العمال بخصوص التأديب،وذلك  (   )مقتضيات العدالة

ل،والجزاءات التى يلتزم عن طريق القواعد العامة،والمجردة الواردة بلائحة تنظيم العم
صاحب العمل باتباعها فى تأديب العامل المخطئ بغض النظر عن شخص العامل الذى 

 فلا يستطيع أن يميز بين العمال .ارتكب الخطأ
                                                   

 .   2 صـ  219بند  المرجع السابق،جلال العدوى ، قانون العمل ، / د ( )
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 (   )وهو من المبادىء المسلم بها فى النظام الجنائي الاسلامي،  (   )بشأن هذه القواعد 
بالمساواة، وعدم التفرقة تبعا لأهواء  وهذا يحقق مصلحة العمال بلا شك لإحساسهم

 .صاحب العمل مما يعود بالنفع على العامل والمنشأة 
 

لزام صاحب العمل بتصديق الجهة الإدارية بعد أخذ رأى  إن وضع اللائحة وا 
المنظمة النقابية بالنسبة للشق المتعلق بالجزاءات، يضمن تناسب الجزاءات التأديبية مع 

لإدارية الاعتراض على اللائحة، لعدم تناسب الجزاء مع الخطأ، الأخطاء فيحق للجهة ا
ويلتزم صاحب العمل بإجراء التغيير اللازم فى اللائحة لتحقيق التناسب، وهذا مما يضمن 

من قانون العمل (   /14) عدالة الجزاء وعدم المغالاة فى قسوته ويستفاد ذلك من المادة 
المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو  وتحدد لائحة الجزاءات"  112 لسنة    

من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع (  21) منصوص عليه فى المادة 
 "المخالفة 
 

 :تعريف الجزاء التأديبى 
 

نما  قام  الفقه        لم  يعرف  قانون  العمل  المصرى  الجزاء  التأديبى ،  وا 
عن الجزاء الذى يوقعه صاحب العمل على أحد عماله  العقوبةالتأديبية عبارة" بتعريفه 

 .(   )" لاقترافه خطأ يلحق اضطرابا بالعمل 
 

                                                   

 221صـ  291بند  المرجع السابق،مينات الاجتماعية ، محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأ/ د ( )
. 

 . 2 2صـ  991بند  المرجع السابق،راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح تشريع العمل ،  
محمد سليم العوا، فى أصول النظام لجنائي الاسلامي، دراسة مقارنة ، الطبعة / د(   )

 . 91-21الثانية،دارالمعارف صـ
 

 229صـ   21بند  المرجع السابق،مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ،  محمد حلمى/ د (2) 
 . 
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ويستفاد من ذلك التعريف أن الجزاء التأديبى عبارة عن رد فعل للخطأ التأديبى، 
فهو يرتبط بهذا الخطأ ويدور معه وجودا  وعدما ، فلا يستطيع صاحب العمل توقيع جزاء 

ذا خالف ذلك كان الجزاء التأديبى باطلا تأديبى إلا إذا  ارتكب العامل خطأ تأديبى، وا 
 .لانتفاء سبب هذا الجزاء 

أن صاحب العمل هو الذى يملك الحق فى توقيع الجزاء التأديبى على العامل، 
فلا يستطيع عامل أن يوقع جزاء تأديبى على زميل له إلا إذا كان وكيلا عن صاحب 

شأة كما لا يستطيع صاحب العمل توقيع الجزاء على عامل لا العمل أو كان مدير  للمن
 .يعمل لديه 
 

وعلى خلاف قانون العمل المصرى، قام قانون العمل الفرنسى بتعريف الجزاء 
بأنه كل إجراء يتخذ قبل العامل غير التوجيهات (   L.122 – 40)التأديبى فى المادة 

متى كان يؤثر فى الحال، أو المآل على الشفوية زجرا عما صدر منه من أخطاء تأديبية، 
ولم  (   )بقاء العامل فى المشروع، أو على وظيفته، أو مستقبله الوظيفى، أو مستحقاته،

يسلم هذا التعريف من نقد الفقه لاتســاعه، ومرونـتـه،وعـدم تـحديـده بالإضافـة إلــى اتســـامه 
حياة العامل المهنية، فلا  والجزاء التأديبى قاصر على (   )بالغموض وعدم الوضوح 

يتجاوز هذا المجال ويتعداه إلى خارجه، فتأثير هذا الجزاء لا يتعدى وضع العامل 
الوظيفى فى المنشأة بحرمانه من امتيازات وظيفته، أو تخفىضها بصفة دائمة أو 

                                                   

( ) -Martine Meunier Boffa, droit du travail et protection social , op.cit., 

p.114      
-pouvoir disciplinaire de l'employeur , droit social, http://www.avis-droit-

social,Ibid 
( )     J.Pelissier et autres, droit du travail, op. cit. p.884 , 885                          

        

Paul Fieschi – Vivet, droit du travail, op. cit. p.72 

Jean-Emmanuel Ray , droit du travail droit vivant, 5ed,edition 

liaison,1995,p.73  
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ولذلك فإنه يرتبط بوجود العامل داخل المنشأة، ولا يمكن ضمان الفاعلية لنظام  (   )مؤقتة،
 .المنشأة إلا عن طريق توقيع جزاء تأديبى على العامل الذى يعبث بنظام العمل 

 
  :أهداف الجزاء التأديبى 

يهـدف الجــزاء التــأديبى إلـى فــرض كفالــة احتـرام العمــال للقواعــد التـى تكفــل انتظــام العمــل 
عـن طريـق توقيـع الجـزاء التـأديبى علـى العامـل  (   )بالمنشأة، وحسن سـير العمـل داخلهـا،

 .الذى يعتدى على نظام المنشأة، فهو الأداة المخولة لصاحب العمل لتحقيق هذا الهدف 
الردع  (   )كما أن الجزاء التأديبى باعتباره عقوبة يهدف إلى تحقيق الردع بنوعيه

العام، الذى يمثل إنذار جميع العمال بتهديدهم بتوقيع الجزاء فى حالة ارتكابهم خطأ 
اجه دوافـع  ارتكاب الخطأ التأديبى لدى العمال؛فتحدث نوع من تأديبى، ففكرة الـردع تو 

 التوازن بين دوافع 
وما يحدثه  (   )ارتكاب الخطأ التأديبى، والألم الذى سينجم من جراء توقيع الجزاء التأديبى،

 (   )مما يؤدي الى إصلاح العامل  .الجزاء من أثر فى ترهيب العمال من العقوبة
 

                                                   

 .  1صـ  المرجع السابق،زة ، القانون التأديبى للموظف العام ، محسن حسنين حم/ د (2)
صـ  المرجع السابق،خالد عبد الفتاح محمد ، طبيعة العلاقة بين نظامى العقاب التأديبى والجنائى ، / د

 41 . 
صـ  المرجع السابق،عزيزة الشريف ، النظام التأديبى وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، / د (9)

 2   . 
على عوض حسن ، الوجيز فى شرح قانون العمل ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية / د ( )

 . 1 9صـ  1 2بند  441 
صـ  المرجع السابق،خالد عبد الفتاح محمد ، طبيعة العلاقة بين نظامى العقاب التأديبى والجنائى ، / د 

 41 . 
 .99ئي الاسلامي ، المرجع السابق، صـ محمد سليم العوا ، فى أصول النظام الجنا/ د    

 
 ، 211صـ   91بند  المرجع السابق،محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، / د ( )

21  . 
 91محمد سليم العوا ، فى أصول النظام الجنائي الاسلامي ، المرجع السابق، صـ / د (2)
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يز بطابعه الإنفرادى، فىواجه خطأ العامل بتوقيع الجزاء والردع الخاص الذى يتم
التأديبى على العامل المرتكب للخطأ، وما يحققه من إيلام للعامل نتيجة الإنتقاص من 

وهو ما  (   )مميزات وظيفته، أو حرمانه منها إلا أن هذا الإيلام لا يكون مقصودا بذاته،
ة أخطاء فى المستقبل، وبالتالى حفظ يؤدى إلى منع العامل من العودة إلى ارتكاب أي

 (   )وحماية نظام العمل بالمنشأة 
 
 
 

 المطلب الثانى
 تمييز الجزاء التأديبى

 
 زاء التأديبى والعقوبة الجنائية الج -2
 

نظرا لكون الجزاء التأديبى ينطوى على معنى العقوبة والإيلام، شأنه فى ذلك شأن 
ه الشبه التى تقرب بين كل منهما وتتمثل فى العقوبة الجنائية، لذا توجد العديد من أوج

 :الأتى 
 

أن العقوبة الجنائية تخضع لمبدأ شرعية العقوبة،فلا عقوبة إلا بنص حيث أن 
المشرع قد قام بوضع النصوص التى تحدد العقوبة المقررة لكل جريمة بنوعها ومقدارها، 

صاحب العمل توقيع جزاء  وهو ذات المبدأ الذى يحكم الجزاء التأديبى أيضا، فلا يستطيع
من (   /14) تأديبى غير منصوص عليه بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ،طبقا للمادة 

 .قانون العمل 
                                                   

صـ  المرجع السابق،ته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، عزيزة الشريف ، النظام التأديبى وعلاق/ د (9)
 21  

فى القانون الوضعى والشريعة الإسلامية ، رسالة  العقوبات التأديبيةإمام صلاح إمام عبد الله ، / د 
 .  1 2صـ  119 ، جامعة القاهرة ،   كلية الحقوق فرع بنى سويف  ، دكتوراه

 .92الجنائي الاسلامي ، المرجع السابق، صـ  محمد سليم العوا ، فى أصول النظام/ د (1)
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أن الجزاء التأديبى والعقوبة الجنائية لهما طبيعة جزائية، فهما ينطويان على معنى 

واعد التى تكفل العقوبة التى تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، لضمان احترام الق
انتظام العمل وحسن سيرة بالمنشأة، وبالنسبة للعقوبة الجنائية فإنها تهدف إلى حماية كيان 

 .المجتمع 
 

لا يستطيع صاحب العمل أن يوقع أكثر من جزاء تأديبى على الخطأ الذى ارتكبه 
يبى قد اشتق العامل، وهو ذات المبدأ الذى تقوم عليه العقوبة الجنائية، بل أن الجزاء التأد

 .هذا المبدأ من المجال الجنائى؛ باعتباره الأسبق فى الظهور 
 

إلا أنه يوجد العديد من أوجه الاختلاف  ،ورغم أوجه الشبه سالفه الذكر بينهما
وتتمثل  ،التى تساعد على التمييز بين كل منهما ،بين الجزاء التأديبى والعقوبة الجنائية

 :أهم هذه الاختلافات فى 
 

لجزاء التأديبى يقتصر مجاله على وضع العامل الوظيفى فى المنشأة التى أن ا
يعمل بها، أى أنها تصيب العامل فى امتيازات الوظيفة التى يشغلها،فلا يتجاوز الجزاء 

أما العقوبة الجنائية فإن مجالها أوسع نطاقا من الجزاء .التأديبى هذا المجال مطلقا
ب على حياة الإنسان فتحرمه منها كعقوبة الإعدام، قد التأديبى وأشد خطورة، فهى قد تنص

تنصب على حريته فتحرمه منها كعقوبة السجن والحبس، أو تحد من ممارستها كمراقبة 
الشرطة، وقد تنصب على ذمته المالية كالغرامة والمصادرة، وقد تنصب على حقوق 

 (   ).أخرى كالمنع من تولى المناصب
اية المنشأة من الأخطاءالتأديبية التى قد يرتكبها يهدف الجزاء التأديبى إلى حم

العمال، وذلك عن طريق فرض احترام القواعد اللازمة،لانتظام العمل وسيره داخل 
المنشأة، أما العقوبة الجنائية فهى تهدف إلى حماية المجتمع ككل من الجريمة،وليس 

فيهم عمال المنشأة أيضا فى  المنشأة،فالعقوبة الجنائية تفٌرض على كافة أفراد المجتمع بما
حال ارتكابهم للجريمة،وبالتالى فإنها تكون أوسع تطبيقا من الجزاء التأديبى، الذى يقتصر 

                                                   

 .   224صـ  992بند  المرجع السابق،محمود نجيب حسنى ، قانون العقوبات القسم العام ، / د ( )
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على عمال المنشأة فقط ، وبالتالى يجوز الجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء التأديبى إذا 
 (   ).أخل الخطأ بنظام المنشأة وأمن المجتمع

ذي يقوم بتوقيع الجزاء التأديبى على العامل المخطئ، إن صاحب العمل هو ال
باستثناء جزاء الفصل التأديبى الذى أصبح توقيعه من اختصاص اللجنة القضائية 

بالنسبة للعمال  عمل، والمحكمة التأديبية(   9) الخماسية المنصوص عليها فى المادة 
أما العقوبة . ل توقيعه أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية فلا يجوز لصاحب العم

، العادى الجنائية فلا يجوز توقيعها إلا بناء على حكم قضائى صادر من القضاء الجنائى
 )والمادة " لا توقع عقوبة إلا بحكم " من الدستور ( 22)طبقا للمادة  (   )أو الاستثنائى

القانون لأية لا يجوز توقيع العقوبات المقررة ب" من قانون  الاجراءات الجنائـيـة (  914
 "جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك 

وبالتالى فإن العقوبة الجنائية لا توقع إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة 
 .بتوقيع هذه العقوبة 

 
هذا بالإضافة إلى أن صاحب العمل هو الذى يقوم بتنفيذ الجزاء التأديبى،الذى 

جنائية فإن الذى يقوم بتنفيذها النيابة العامة،طبقا لنص أما العقوبة ال.وقعه على العامل
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى " من قانون الاجراءات الجنائية (   92)المادة

(   92) والمادة " الجنائية بناء على طلب النيابة العامة، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون 
ر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى على النيابة أن تباد" إجراءات جنائية 
 "الدعوى الجنائية  

 
 :معيار التمييز بين الجزاء التأديبى والعقوبة الجنائية 

 
لقد اختلف الفقه فى تحديد المعيار الذى يتم بموجبه التمييز بين الجزاء التأديبى 

 :والعقوبة الجنائية وانقسموا إلى رأيين 
                                                   

( )     P. Durand et R.Jaussaud, traite de droit du travail, op. cit. p.438             

         
صـ   21بند ، 41 ح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية محمود نجيب حسنى ، شر / د (2)

222   . 
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الأخذ بمعيار موضوعى؛ يتم بموجبه الرجوع لطبيعة الواقعة  يرى ضرورة :الأول 

 . (   )المحكوم فيها لتحديد ما إذا كنا بصدد جزاء تأديبي، أو عقوبة جنائية

 

يرى الأخذ بمعيار شكلى للتميز بينهما، فالجزاءات التأديبية باستثناء جزاء  :الثانى 
توقع إلا بمقتضى حكم صادر من الفصل يوقعها صاحب العمل، أما العقوبة الجنائية فلا 

 .إجراءات جنائية (  914) محكمة جنائية مختصة طبقا للمادة 
 

وقد وجه النقد لهذا المعيار تأسيسا على أن المحكمة المدنية قد تصدر عقوبة 
 2 من قانون المرافعات (  19 ) جنائية، إذا وقعت إحدى جرائم الجلسات طبقا للمادة 

دارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك، ومع مراعاة ضبط الجل" (   )421 لسنة  سة وا 
أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى 
كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرون ساعة، أو بتغريمه خمسين جنيه 

 "ويكون حكمها بذلك نهائيا  
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة، أن " مرافعات (  19 ) وأيضا المادة 

تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحه تعد على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد 
 "العاملين بالمحكمة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور  

 :التمييز بين الجزاء التأديبى والجزاء المدنى  -1
 

ن وجود بعض الشبه بين الجزاء التأديبى، والجزاء المدنى إلا أنه على الرغم م
فىوجد الجزاء المدنى عندما يقوم صاحب العمل بتطبيق التقنيات . يمكن التمييز بينهما 

التى قدمها له قانون العقود، فى حالة عدم مراعاة الطرف الأخر لإلتزاماته مثل رفض 
 . (   )دفع الراتب عند عدم تنفيذ العمل
                                                   

 211بند 414 أحمد عبد العزيز الألفى، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،مكتبة النصر الزقازيق/ د ( )
 .   944صـ

 .  421 /4/1الصادر فى ، 4 الجريدة الرسمية ، العدد  ( )
( ) G.H Camerlynck, Le reglement des differends touchant, op. cit . p.85        
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 :كما يوجد بينهم العديد من أوجه الخلاف التى يمكن حصر أهمها فيما يلى 

 
أن الضرر ليس ركنا من أركان المسئوليةالتأديبية، فلا يشترط قيام صاحب العمل 
بإثبات الضرر الذى لحقه من خطأ العامل، ليتمكن من توقيع الجزاء التأديبى، فيحق 

رتكاب العامل للخطأ، بغض النظر عن حدوث لصاحب العمل توقيع الجزاء بمجرد ثبوت ا
ضرر من عدمه كما أن الجزاء التأديبى يقدر حسب جسامة الخطأ، فى حين أن 
المسئولية المدنية لا تنعقد إلا بتوافر شرط الضرر، ويلتزم الدائن بإثبات الضرر الذى 
لحقه من جراء الخطأ، ويتناسب الجزاء المدنى مع جسامة الضرر بغض النظر عن 

 .جسامة الخطأ، كما أن هذا الجزاء يجب أن يتساوى مع الضرر فلا يقل أو يزيد عنه 
 

الجزاءات التأديبية المالية التى يوقعها صاحب العمل على العامل لا تؤول اليه، 
وذلك حتى لا يغالى فى توقيع هذه الجزاءات، وقد صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة 

أن التصرف فى حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة بش (   )112 لسنة  2  رقم 
أما الجزاء المدنى فيؤول . على العمال، فلا يستفىد صاحب العمل من هذه الجزاءات 

 .بالكامل إلى الدائن تعويضا عن الضرر الذى لحقه 
يجوز لصاحب العمل أن يقوم بالجمع بين الجزاء التأديبى،والتنفيذ الجبرى للالتزام       

الذى أخل به العامل ، ولكنه لا يستطيع أن يقوم بالجمع بين التنفيذ العينى للالتزام ، 
  (   )والتعويض

كما أن الجزاء التأديبى يقصد به تحقيق الردع لجميع العمال بالمنشأة، بينما يقصد 
 بالتعويض إعادة التوازن الذى اختل بين الذمتين

 
 ت التنظيم الداخلى أديبى وإجراءاالتمييز بين الجزاء التـ 2

                                                   

 .  112 يوليه  9 فى  21 الوقائع المصرية ، العدد  ( )
 =.  9 2صـ   4 بند  المرجع السابق،أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، / د (2)
 

B. Bossu, la faute lourde du salarie , op.cit. p. 26                                          =   
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أو ما  (   )يجب عدم الخلط بين الجزاء التأديبى، والإجراء ذو الطابع الداخلى،

يطلق عليها إجراءات التنظيم الداخلى التى يتخذها صاحب العمل بالمنشأة بين الحين 
والآخر، بقصد إعادة تنظيم العمل داخل المنشأة، للوصول إلى أفضل السبل لتحقيق 

، ولملاحقة التطورات الحديثة فى مجال الإدارة والصناعة، ولا شك أن أهداف المنشأة
صاحب العمل يملك اتخاذ هذه الإجراءات تأسيسا على السلطة التنظيمية ، فهى امتياز 

فتعطيه الحق فى وضع نظام  (   )طبيعى لصاحب العمل لحسن سير العمل بالمنشأة،
فهذا من صميم عمله، وله  (   )ءالعمل داخل منشأته، وتغييره فهو سيد عمل الأجرا

بشرط أن  (   )العزوف عن الأعمال التى تكبده الخسائر، أو الإستغناء عن بعض العمال
لأن مباشرة هذه الإجراءات قد يترتب  (   )تكون هذه الإجراءات منزهه عن قصد الإساءة،

 .ومن هنا قد تتشابه مع الجزاء التأديبى . عليها إصابة بعض العمال بالضرر 
 
 
 
 

 
 :معيار التمييز بين الجزاء التأديبى وإجراءات التنظيم الداخلى 

 

                                                   

( ) G.H. Camerlynck, le reglement des differends touchant , Ibid                     

          
( ) Jean – Mauric Verdier, droit du travail , op. cit. p.76                                    

         
ضان عبد الله صابر ، مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة ، دار رم/ د (2) 

 .  2صـ ، 119 النهضة العربية 
موسوعة   42 /  /9 فى   42 لسنة   191محكمة شئون العمال الجزئية ، القضية  (9) 

 .  119صـ  921مبدأ  229قاعدة   الهوارى جـ
 . غير منشور  449 /  /1 ق جلسة  29لسنة  11 الطعن رقم  (1) 
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اختلف الفقه بخصوص المعيار الذى يتم بموجبه التمييز بين الجزاء التأديبى، 
جراءات التنظيم الداخلى   .وا 

 
فإذا  (   )إلى أن الغرض المقصود من الإجراء هو الذى يبين طبيعته،: فذهب رأى

ذا كان الغرض . ة، كان الإجراء من إجراءات التنظيم الداخلى كان الغرض تنظيم المنشأ وا 
هو ردع العامل،كان الإجراء جزاء تأديبى،فإذا قام صاحب العمل باتخاذ إجراء يعتبر جزاء 

لعدم مراعاة  (   )تأديبى تحت ستار إجراءات التنظيم الداخلى،كان الجزاء التأديبى باطلا
 .إجراءات التأديب 

 
لى الأخذ بمعيار شكلى مفادة أن الجزاءات التأديبية قد وردت إ: وذهب رأى أخر

فى قانون العمل على سبيل الحصر، ولا يمكن لصاحب العمل توقيع جزاء تأديبى غير 
فإذا كان الإجراء أحد الجزاءات التأديبية . منصوص عليه بلائحة تنظيم العمل والجزاءات 

ا كان الإجراء غير منصوص عليه المنصوص عليها، كنا أمام جزاء تأديبى ،أما إذ
 .(   )باللائحة كان الإجراء من إجراءات التنظيم الداخلى

 
هذا بالإضافة إلى أن الجزاء التأديبى رد فعل لارتكاب العامل خطأ تأديبى، فإذا 
وجد الخطأ وجد الجزاء، أما إجراءات التنظيم الداخلى فلا يشترط لاتخاذها ارتكاب العامل 

ة الجزاء التأديبى حفظ نظام العمل داخل المنشأة، بينما غاية إجراءات لخطأ، كما أن غاي
 .التنظيم الداخلى الوصول إلى أفضل السبل لتحقيق أهداف المنشأة 

                                                   

 .29 صـ  29بند  المرجع السابق،،  ط، أصول قانون العمل  حسن كيره/ د ( )
 . 42 صـ 11 بند .   السيد محمد السيد عمران ، شرح قانون العمل المصرى جـ/ د 
 . 294،  291صـ  1 1بند  المرجع السابق،فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، / د 
 .11 صـ  22 بند  المرجع السابق،إسماعيل غانم ، قانون العمل ، / د ( )
 . الموضع السابق  المرجع السابق،فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، / د 
 .  4 9صـ  4 9بند  المرجع السابق،حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، / د (2)
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 المبحث الثانى
 

 ضوابطهاو الجزاءات التأديبية
 

 :تمهيد وتقسيم 
 

د الجديد على خلاف الوضع فى قانون العمل الملغى، قام قانون العمل الموح         
وقد (  21) فأوردها بالمادة . بالنص على الجزاءات التأديبية فى صلبه 112 لسنة    

حاول المشرع تفادى أسهم النقد التى وجهت للجزاءات التأديبية الواردة بالقانون الملغى 
؛ حيث أن ذلك قد يدفع صاحب العمل لتوقيع جزاءات تتسم بالقسوة، أو (   )لعدم كفايتها
ما يعجز السلطة التأديبية عن تحقيق الغرض منها، لذا فقد تم إضافة العديد من باللين، م

لغاء البعض لإتاحة الفرصة أمام  الجزاءات فى القانون الجديد لم تكن موجودة من قبل، وا 
صاحب العمل فى اختيار الجزاء المناسب حتى يؤتى ثماره، وعدم رجعية الجزاء التأديبى 

. 
 

زاءات التأديبيةو ثم ما تتميز به هذه الجزاءات من خصائص ونتناول كل وسوف نتناول بيان الج
 .فى مطلب مستقل 

 .الجزاءات التأديبية : المطلب الأول 
 . التأديبي الجزاء ضوابط: المطلب الثانى 

 

                                                   

 .   صـ  السابق ، المرجع السيد عيد نايل ، قانون العمل ،/ د ( )
 .12 ،  11 صـ  9  بند  المرجع السابق،محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، / د
 . 9 9،  2 9صـ  2 9بند  المرجع السابق،حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، / د
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 المطلب الأول
 الجزاءات التأديبية

 
ي لايجوزتوقيعها كل سوف نتناول بيان الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملو وكذلك الت

 :فى فرع مستقل 
 

 الفرع الأول
  الجزاءات المسموح بها

 
الجزاءات التأديبية التى " على (  21) نص قانون العمل الموحد الجديد فى المادة 

 :يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى كل منشأة وهى 
 .الإنذار  - 
 .الخصم من الأجر  - 
 .تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر  -2
 .الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها  -9
 .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة  -1
 .خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر  -2
رة، دون إخلال بقيمة الأجر الذى الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباش -9

 .كان يتقاضاه 
 "الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون  -1
 

 :ذار ــــالإن -2
 

يقصد به تنبيه يوجه إلى العامل بما وقع منه، ويتضمن نوع العقوبة التى " 
 (   )"يتعرض لها العامل إذا وقعت منه نفس المخالفة مرة أخرى 

                                                   

 .  224صـ  211بند  المرجع السابق ،،نون العمل والتأمينات الإجتماعيةمحمد حلمى مراد ، قا/ د ( )
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على الإطلاق، ولا يترتب على توقيعه  (   )التأديبية والإنذار هو أخف الجزاءات
على العامل أى أثر مادى، حيث أنه قاصر على تنبيه العامل إلى الخطأ التأديبى الذى 
اقترفه ولومه وتحذيره من الجزاء الذى سيوقع عليه، ورغم ذلك فإن الإنذار لا يفقد الأثر 

لإنذار يمثل له الكبوه التى تعيده بالنسبة للعامل الحريص على تقدم وضعه الوظيفى، فا
 .(   )من جديد إلى جادة الصواب وتقوم سلوكه منذ البداية

 
هذا ولا يختلط الإنذار كجزاء تأديبى مع الصور الأخرى لإنذار، التى لا تمثل 
جزاء تأديبى مثل الإنذار الكتابى الذى يجب إرساله للعامل فى حالة غيابه، الذى يمثل 

 24/9) الجسيم الذى يرتكبه العامل المنصوص عليه فى المادة إحدى حالات الخطأ 
وليس جزاء تأديبى  ،الحالة يعتبر من شروط الخطأ الجسيم،فالإنذار فى هذه (

 دة اا بالمعليهـذار المنصوص ـوكالإن
من قانون العمل الذي يجب مراعاته عند تكرار عدم مراعاة العامل لتعليمات (  24/2 )

 .السلامة بالمنشأة 
 

ففى هاتين الحالتين يعتبر الإنذار شرط لتوافر الخطأ الجسيم، الذى يجيز لصاحب 
عمل، ويجب أن (   9) العمل طلب فصل العامل من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 

 .يتم هذا الإنذار بالكتابة 

 
شفاهة؟  هل يكفى فيه أن يتم. إلا أنه قد ثار خلاف فى الفقه حول شكل الإنذارو كجزاء تأديبى

 :أم يجب أن يكون كتابة؟ وقد انقسم الفقه إلى رأيين 

فلا  (   )هو الغالب يرى أن الإنذار يمكن أن يكون بصورة شفويه :الرأى الأول 
يوجد ما يلزم صاحب العمل أن يحرر هذا الإنذار كتابة، ولكن يجب الإعلان عن الإنذار 

                                                   

( )               P.Durand et R. Jaussaud, traite de droit du travail , op.cit.p.441 

.        
صـ  911بند  المرجع السابق،راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ،  ( )  

219  
 . 229صـ  41 بند  السابق،المرجع اكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، / د (2)  
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هب جانب من أنصار هذا الرأى وذ (   )بمكان ظاهر فى المكان الذى يمارس فيه العمل،
أو استيفاؤه الشروط بدون اتخاذ الشكل  (   )إلى أن الإنذار الشفوى يصعب إثباته،

 (   )الكتابى
يرى وجوب أن يتم الإنذار كتابة، ليكون العامل على بينه من  :الرأى الثانى 

يؤثر فى ولأنه قد يعرض العامل لتشديد الجزاء، إذا عاد لنفس الخطأ مستقبلا ف (   )أمره،
 .وليحقق الغرض من الجزاء  (   )الترقية

 
أن الرأى الثانى هو الأقرب للصواب حيث أنه يقوى الضمان المقرر  وأعتقد

للعامل، ويتماشى مع هدف قانون العمل بتوفير الحماية للطرف الضعيف، ويحقق 
أخذه مصلحة صاحب العمل أيضا  بسهولة إثبات الإنذار، كما أن الإنذار الشفوى قد لا ي

                                                                                                                                                

 = 1 2صـ  المرجع السابق،،   طلبه وهبه خطاب ، الوسيط فى شرح قانون العمل جـ/ د 
 .99 صـ  المرجع السابق،محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل ، / د= 
 .44 صـ  91بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى ، عقد العمل ، / د 
 .241صـ  المرجع السابق،د زهران ، قانون العمل ، عقد العمل الفردى ، همام محم/ د 
 .   91 صـ  24بند  المرجع السابق،حسن كيره ، أصول قانون العمل ، / د 
 2  صـ119 ،الليثي للطباعة 112 لسنة  عبدالناصر توفىق العطار، شرح أحكام قانون العمل / د
 .  49 صـ     بند  المرجع السابق،مل ، ي ، شرح قانون العيعبد الودود يح/ د ( )
    صـ  المرجع السابق،السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، / د ( )

 . 12 صـ  1  بند  المرجع السابق،محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، / د 
 .211صـ    1بند  المرجع السابق،،   فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل جـ/ د (2)
 .     صـ  المرجع السابق،فاطمة الرزار ، دروس فى قانون العمل ، / د 
 .224صـ  211بند  المرجع السابق،محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، / د (9)
  21صـ  المرجع السابق،،  أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ/ د 
 .  2  صـ  المرجع السابق،الله صابر ، السلطة التنظيمية لصاحب العمل ،  رمضان عبد/ د 
 .219صـ  911بند  المرجع السابق،،شرح القوانين المنظمة لعقد العمل، راغب بطرس وعبد العزيز رجب (1)
المرجع جمال الدين راشد ومحمد كامل هاشم ، التشريع الأساس لعقد العمل قانون عقد العمل ،  

 .     صـ  السابق،
                        P.Durand et R.Jaussaud , traite de droit du travail, IBid       
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هذا، ولا يشترط فى كتابة الإنذار أن تتم . العامل على محمل الجد عكس الإنذار الكتابى
 (   )فى شكل معين

 : الخصم من الأجر  -1

 
إلا أن قانون العمل الجديد قد  (   )هو نفسه جزاء الغرامة فى قانون العمل الملغى

ون ذلك بمبلغ أثر تغيير المسمى، ويقصد به حرمان العامل من جزء من أجره وقد يك
وهذا  (   )كجزاء على الخطأ التأديبى، (   )محدد من الأجر، أو بأجر مدة زمنية معينة

 .الجزاء ذو طبيعة مالية محضه، فهو ينصب على أجر العامل دون وضعه الوظيفى 
 

ولما كان الوضع الغالب أن الأجر يمثل مصدر رزق العامل الوحيد هو وأسرته، 
من الضمانات ؛ وحدد حد أقصى للخصم بأجر مدة لا تزيد فقد أحاطه المشرع بالعديد 

وبمفهوم المخالفة يجوز أن يقل (   2) على خمسة أيام عن الخطأ، طبقا لنص المادة 
الخصم عن هذا الحد، ولكن إذا تعددت أخطاء العامل، فيجوز توقيع جزاءات يزيد مجموع 

لا يجوز تنفيذ أكثر من خصم أيام الخصم عنها على خمسة أيام فى الشهر الواحد، ولكن 
 .خمسة أيام فى الشهر الواحد

 
ولا يشترط وجود تناسب بين قيمة الخصم، وقيمة الضرر لكون الخصم جزاء 
تأديبى، وليس تعويض للضرر، فقد تزيد قيمة الخصم عن قيمة الضرر، وقد لا يوجد 

 .(   )بىضرر ورغم ذلك يوقع جزاء الخصم لإن الضرر ليس من أركان الخطأ التأدي

                                                   

 =المرجع السابق، الموضع السابق ،   أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ/ د (2)
 .  9  صـ  المرجع السابق،ل ، رمضان عبد الله صابر ، السلطة التنظيمية لصاحب العم/ د =
 42 صـ  المرجع السابق،عبد الله مبروك النجار ، مبادئ تشريع العمل ، / د ( )
 .   241صـ  المرجع السابق،عقد العمل الفردى ، ،همام محمد زهران ، قانون العمل / د 
 .  14 صـ  المرجع السابق،السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، / د ( )
(2)               P.Durand et R.Jaussaud, traite de droit du travail ,op. cit. p.442 

.        
 211صـ  914بند  المرجع السابق،راغب بطرس وعبد العزيز رجب ،شرح القوانين المنظمة لعقد العمل،  (9)
 .  92 صـ  24بند  المرجع السابق،حسن كيره ، أصول قانون العمل ، / د 



233 

 

 
 :وفى القانون المقارن 

لا يجوز لصاحب " على أنه (   2) فى قانون العمل العمانى نصت المادة 
 العمل أن 

 "يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام  
بألا تزيد (  91) وفى قانون العمل الليبى حدد الحد الأقصى للغرامة فى المادة 

) ى أجر خمسة أيام للخطأ الواحد، وهو ذات الحد الأقصى الذى نصت عليه المادة عل
 .من نظام العمل السعودى (  1  

 
على أن الغرامة لا تزيد على أجر (  91) وفى قانون العمل الأردنى نصت المادة 

 ثلاثة أيام فى الشهر الواحد
 

 :ثة أشهر تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلا -2
 

وهذا الجزاء التأديبى لم يكن موجودا فى قانون العمل الملغى، واستحدثه قانون 
العمل الجديد، ويقصد بالعلاوة السنوية العلاوة السنوية الدورية التى تمنح للعامل، 
وتضاف إلى الأجر الأساسي سنويا، وتصبح جزء منه، وهى تكون عادة نسبة من الأجر 

هذا وقد حدد المشرع حد أدنى فلا يجوز  (   )قدى كعشرون جنيه مثلاكما قد تكون مبلغ ن
من الأجر الأساسى الفردى، الذى تحسب على أساسه اشتراكات % 9أن تقل عن 

التأمينات الاجتماعية، إلى حين صدور القرارات المنظمة لهذه العلاوة من المجلس القومى 
انون العمل الموحد الجديد ، وبالتالى لمجور، طبقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار ق

يجوز أن تزيد عن هذه النسبة، ويستوى أن يكون مصدر هذه العلاوة القانون، أو عقد 
 .العمل الفردى، أو لائحة تنظيم العمل بالمنشأة، أو اتفاقية العمل الجماعية أو العرف 

 
ثة أشهر كحد ويترتب على هذا الجزاء تأخير ميعاد استحقاق هذه العلاوة لمدة ثلا

أقصى، وبمفهوم المخالفة للنص يجوز أن ينزل عن هذه المدة، فيستطيع صاحب العمل 
                                                   

 .  1  صـ  المرجع السابق،قانون العمل الجديد ،  ،السيد عيد نايل  /د ( )
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أن يؤجل ميعاد استحقاق العلاوة لمدة شهر، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل 
من هذه العلاوة، أو أن ينتقص من مقدارها فيقتصر هذا الجزاء على تأجيلها فقط، وبعد 

أجيل تصرف العلاوة للعامل دون قيد أو شرط، ولا يجوز أن يتعدى أثر انقضاء مدة الت
هذا الجزاء الى العلاوة التالية لتاريخ هذا الجزاء، فالعلاوات الأخرى التى تليها تستحق فى 

 .(   )موعدها السنوى دون أن تتأثر بهذا الجزاء
 

 :الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها  - 
 

لجزاء يقصد به حرمان العامل من جزء من العلاوة السنوية، فهى تنصب وهذا ا
على قيمة العلاوة السنوية دون أن تؤثر فى موعد استحقاقها ، وهذا الحرمان يمتد ليشمل 

 .(   )العلاوات المقررة أيا كان مصدرها
 

ونظرا لكون هذا الجزاء ينصب على جزء من الأجر، فقد حرص المشرع على 
ن المقرر للعامل، فقام بتحديد حد أقصى لهذا الخصم لا يستطيع صاحب تقوية الضما

ن كان له أن ينزل عن هذا الحد، كما أن  العمل أن يتجاوزه مطلقا، وهو نصف العلاوة وا 
 .(   )هذا الجزاء لا يتعدى إلى العلاوات السنوية اللاحقة

 
 :تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة  -8
 

ذا الجزاء حرمان العامل من الارتقاء فى السلم الوظيفى لمدة لا تزيد عن ويقصد به
سنة، فالترقية يترتب عليها تحسن الوضع الوظيفى للعامل لمفضل بصعوده لدرجة أعلى 

                                                   

 . 21صـ  المرجع السابق،،   الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ ،أحمد حسن البرعى/ د ( )
 .  9  صـ  المرجع السابق،فاطمة الرزاز ، دروس فى قانون العمل ، / د 
 .1  صـ  المرجع السابق،السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، / د ( )
 .49 صـ   2 بند  المرجع السابق،محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، / د 
 .  1 9صـ  1 9بند  المرجع السابق،حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، / د 
 . 212صـ  المرجع السابق،،   أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ/ د (2)
 .  219صـ  المرجع السابق،عبد الله مبروك النجار ، مبادئ تشريع العمل ، / د 
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فى السلم الوظيفى، وزيادة أجره، وهذا التأجيل يترتب عليه حرمان العامل من هذا 
 .فيؤثر فى وضع العامل الوظيفى وأجره أيضا التحسن، وهذا الجزاء ذو طبيعة مختلطة 

ولا يوقع هذا الجزاء إلا عند استحقاق العامل للترقية بتوافر شروطها، فتأخير ترقية 
ولا يجوز أن يزيد ميعاد  (   )العامل بعد استيفاء العامل لشروط الترقية يعتبر جزاء تأديبى،
ن كان يجوز أن تأجيل الترقية عن سنة، لأن هذه المدة هى الحد الأقصى  لهذا الجزاء وا 

 .يقل عن ذلك
 

 :خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر  -6
 

وهذا الجزاء ينصب على أجر العامل فقط، فلا يتعداه إلى مركز العامل الوظيفى 
فىتم تنزيل الأجر بمقدار علاوة واحدة فقط، فلا يجوز لصاحب العمل أن ينزل أجر 

ن كان يملك  .تخفىض الأجر بمقدار أقل من العلاوة  العامل أكثر من ذلك، وا 
 
ويختلف جزاء الخفض من الأجر عن جزاء الخصم من الأجر فى أن الجزاء الأول        

يتسم بالدوام والاستمرار، أما الجزاء الثانى فهو مؤقت إذ يعود الأجر بعد انتهاء تنفيذ مدة 
 . الخصم إلى ما كان عليه قبل توقيع هذا الخصم

 
ذا الجزاء لنقد الفقه لكونه لا يحقق أغراض التأديب نظر لضآلته، ويدل على وقد تعرض ه

 (   )ذلك عدم انتشاره فى المجال التأديبى وهذا ما يؤكد عدم جديته
 

 :الحكمة من تحديد الجزاءات المالية 

 
قصد بهذا التحديد للجزاءات المالية حماية أجر العامل، خوفا من إطلاق حرية  

ديد قيمة الجزاءات، حتى لا يؤدى ذلك إلى حرمان العامل من صاحب العمل فى تح

                                                   

( )                                         Bernard Teyssie , code du travail, op. cit, 

p.212  
 .   92،  921صـ  المرجع السابق،،  العقوبات التأديبيةإمام صلاح إمام ، / د ( )



236 

 

من الاتفاقية (  1 ) الأجر، بما يؤثر على مستوى معيشته، وهذا ما نصت عليه المادة 
تحدد التشريعات الوطنية نظام " بشأن تحديد وحماية الأجور  412 لسنة  1 العربية رقم 

 (   )"عامل أو معيشة أسرته الجزاءات المالية، بشكل لا يؤثر على معيشة ال
الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه  -6

: 
 

وهذا الجزاء يقتصر على وضع العامل الوظيفى، فىترتب عليه تنزيل العامل من 
الوظيفة التى يشغلها إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، وذلك بشرط ألا يترتب على 
هذا التنزيل مساس بأجر العامل الذى كان يتقاضاه قبل توقيع هذا الجزاء، ولو كان هذا 

فنطاق هذا الجزاء لا يتعدى الوضع . الأجر يزيد عن أجر الوظيفة التى تم تنزيله اليها 
 .الأدبى للعامل 

 
هذا ويترتب على توقيع جزائى خفض الوظيفة، وخفض الأجر تعديل شروط العقد 

لمنفردة لصاحب العمل، إلا أنه لا يخفى فائدتهما فى تحقيق مصلحة العامل بالإرادة ا
أيضا، فصاحب العمل قد يرى بساطه جزاء الخصم أو الحرمان من العلاوة، أو تأجيل 
الترقية وجسامه جزاء الفصل، فهنا تظهر فائدتهما كما أن العامل يفضل توقيع أى جزاء 

  (   )إلى فقده مصدر رزقه منهما، بدلا من جزاء الفصل الذى يؤدى
 

وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية حق العامل فى رفض عقوبة خفض الدرجة، أو 
. من القانون المدنى   ( 1134 )النقل التأديبى التى تحمل تعديل لعقد العمل طبقا للمادة 

وفى تلك الحالة يجب على صاحب العمل التخلى عن معاقبة الخطأ، أو تنفيذ إجراءات 
 (   )لالفص

                                                   

 .  12 صـ ، 112 ة العمل العربية ، اتفاقيات وتوصيات العمل العربية طبعة منشورات منظم (2)
صـ  911المرجع السابق، بند راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ،  ( )  

21  . 
( )    Bernard Teyssie, droit du travail , op. cit, p. 392                                       
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 :الفصل من الخدمة  -5
 

، لذلك يجب أن يرتكب على الإطلاق الجزاءات التأديبيةهذا الجزاء هو أشد        
وفقد العامل  ،حيث إنه يؤدي إلى انتهاء عقد العمل (   )العامل خطأ يبرر هذا الجزاء 

لذا فإن الفصل قد يختلط بالإنهاء والفسخ إلا أنه توجد بعض النقاط  ،مصدر دخله
 : التي تميز كل منهم

 
نطاق الفصل والفسخ أوسع من الإنهاء، حيث أن الفصل يرد على عقد العمل سواء  - 

كان غير محدد المدة أو محدد المدة، إذا ارتكب العامل خطأ جسيم يبرر هذا الفصل 
. 

 أما الإنهاء فإنه يرد على العقد غير محدد المدة       
 (   )ع بسبب لإنهاء عقد العمل محدد المدةولا يجوز لصاحب العمل التذر      
وبالنسبة للفسخ فإنه يرد على جميع أنواع عقود العمل، سواء كانت محددة المدة      

 أو غير محددة المدة؛  لذا فإنه يقترب كثيرا من الفصل
أن الفصل هو رد فعل لارتكاب العامل خطأ جسيم، والفسخ يعتبر جزاء مدنى عند  - 

 (   )عقد العمل بإلتزاماته العقديةإخلال أحد طرفى 
                                                                                                                                                

Antoine Mazeaud, la modification substantielle du contrat de travail  resultant 

d'un  
Sanction disciplinaire , Dr . soc . 1991 , P. 16-20          

                                            
( ) J.Pelissier,le licenciement disciplinaire , Dr . soc . 1992 , p. 752                  

           
 .   9 9صـ  المرجع السابق،،   الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ،أحمد حسن البرعى / د ( )
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وأهم أوجه الاختلاف بين الفصل والإنهاء والفسخ، يرجع إلى من يوقعه، فالفصل  -2
كجزاء تأديبى أصبح من اختصاص اللجنة القضائية الخماسية المنصوص عليها 

عمل فدور صاحب العمل (  21) عمل، وذلك طبقا لنص المادة (   9) بالمادة 
طلب توقيع جزاء الفصل من هذه اللجنة، فإذا اتخذه صاحب  أصبح يقتصر على

 (   ).العمل دون اللجوء إلى اللجنة كان باطلا
أما الإنهاء فإن صاحب العمل يستطيع القيام به بنفسه دون اللجوء إلى أى جهة 

وكذلك الفسخ بالنسبة لعقد العمل، فإن صاحب العمل يستطيع أن يفسخ العقد إذا .  أخرى
بالتزاماته العقدية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء لاستصدار حكم قضائى  أخل العامل

 .بالفسخ
وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الخلاف يعتبر ظاهريا أكثر منه حقيقا؛ 
حيث أن الفصل كإصطلاح قانونى لم يظهر فى صياغة النصوص القانونية التى تحكم 

 (   )الإرادة فى تنظيم علاقات العمل علاقات العمل إلا حديثا، بعد أن تقلص دور
هذا وذهب جانب من الفقه إلى رفض تطبيق الفسخ القضائى على عقد العمل 

ويرى استبعاد أحكام النظام القانونى للفسخ من إطار علاقات العمل  (   )غير محدد المدة،
ن خاصة، وأن الفسخ يتم بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون حاجة إلى حكم قضائى، وا  

ذلك يؤدى إلى القضاء على مشكلة التمييز بين الخطأ العقدى، والخطأ التأديبى لوجود 
 (   )النظم البديلة له، الاستقالة بيد العامل والإنهاء وطلب الفصل بيد صاحب العمل

 
 :وقد ثار خلاف فى الفقه حول اعتبار الفصل جزاء تأديبى وانقسم إلى رأيين 

                                                                                                                                                

لصاحب العمل ،رسالة دكتوراه،كلية آمال طه عبد الغنى ، إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة / د (2)
 .  29صـ  ، 444 /441 ،الحقوق، جامعة المنصورة 

 .  2 9صـ  المرجع السابق،،   أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ/ د (9)
صـ   صادية،المرجع السابق،بند إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتحمن قدوس، حسن عبد الر / د ( )

 4.   
( ) J. Pelissier, le nouveau droit du licenciement, op. cit. p.28                           

          
بند   المرجع السابق  ،، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية ،  حسن عبد الرحمن قدوس / د (2)

 .   هامش    صـ  2 
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الفصل جزاء تأديبى، وذلك لأن صاحب العمل يستند يعارض اعتبار  :الرأى الأول 

فى ممارسة السلطة التأديبية إلى حقه فى الإدارة، ورابطة التبعية بالنسبة للعامل والجزاء 
التأديبى، الذى يوقعه هو استعمال لهذه السلطة أثناء قيام العلاقة العقدية، وتوقيع هذا 

وأن جزاء الفصل هو فسخ لعقد العمل من . الجزاء يعترض قيام هذه العلاقة واستمرارها 
كما أن اعتبار الفصل جزاء . جانب صاحب العمل لإخلال العامل بالتزاماته الجوهرية 

تأديبى يحد من السلطة التأديبية لصاحب العمل بتقييد هذا الحق بالأخطاء المنصوص 
أجاز فيها  هذا بالإضافة إلى وجود حالات (   )عليها بلائحة تنظيم العمل، والجزاءات،

القانون توقيع جزاء الفصل لا صله لها بالسلطة التأديبية مثل حالة تدليس العامل لإخفاء 
 (   ). أو عدم جدوى مثل هذه التفرقة لكفاية النظرية التعاقدية كألمانيا (   )شخصيته،

وهو الرأى الراجح فى الفقه ذهب وبحق إلى أن الفصل جزاء  :الرأى الثانى 
 .تفنيد حجج الرأى الأول وقام ب (   )تأديبى

فالعبرة فى توافر رابطة التبعية هى حين يقوم صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل، 
وأن القيام بتوقيع جـزاء الفصل على العامل لارتكاب  (   )وليس بعد  قيامه بتوقيع الجزاء 

يضع نهاية لعقد العمل، فلا تعارض بين وصف الفصل وفسخ،   (   ) الخطأ الذي يبرره
إنهاء العقد لكون الفصل نفسه إنهاء أو فسخ لعقد العمل، كما أن اعتبار الفصل جزاء  أو

 .تأديبى لا يحد من السلطة التأديبية لصاحب العمل فى فسخ أو إنهاء عقد العمل 

                                                   

 . 49  – 42 صـ  99بند  المرجع السابق،محمود جمال زكى ، عقد العمل ، / د (9)
 – 2  صـ   1 بند  421 قانون العمل ، بدون ناشر  الوجيز فىمحمود جمال زكي ، / د  

  1   . 
 .  229صـ  49 بند  المرجع السابق،أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، / د (1)
(2) G.H. Camerlynck, le reglement des differends touchant, op. cit. p.85 , 86   

            
( )       A.Brun,et H. Galland, droit du travail, sirey, 1958. p.776                     

         
 .  11صـ  المرجع السابق،محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل ، / د ( ) 
(2)J.Pelissier,le licenciement disciplinaire , Ibid                                                 
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: كصاحب عمل والثانى: وذلك لكون صاحب العمل يجمع بين وصفىن الأول
العمل يوقع جزاء الفصل فى حدود  كمتعاقد، فاستعماله الوصف الأول بصفته صاحب

لائحة تنظيم العمل والجزاءات، لا يجب حقه فى استعمال الوصف الثانى كمتعاقد يرغب 
فى فسخ أو إنهاء العقد خارج نطاق الحالات الواردة بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، فله 

ا فيه رغم الحق فى الخيار بين الوصفىن، حيث أنه قد يفضل فسخ العقد باعتباره طرف
 (   ).توافر إحدى الحالات التى تجيز توقيع الفصل كجزاء تأديبى

كما أن الفصل كجزاء تأديبى لا يخلو من الناحية العملية من تحقيق مصلحة 
صاحب العمل، والعامل فبخصوص صاحب العمل إذا قام العامل بارتكاب خطأ تأديبى 

مل والجزاءات، يحق معه أيضا يجوز معه توقيع جزاء الفصل، طبقا للائحة تنظيم الع
 . لصاحب العمل فصل العامل دون أن يطالبه العامل بتعويض وذلك بإثبات خطأ العامل 

 
هذا بالإضافة إلى أنه يحقق مصلحة العامل،فإذا قام صاحب العمل بفسخ العقد 
بدلا من توقيع جزاء الفصل؛ كان ذلك دليل على انتفاء الخطأ من جانب العامل،ويجب 

لا تعرض للحكم عليه بالتعويض، ويترتب على ص احب العمل إثبات مبرر الفصل، وا 
على توقيع الفصل كجزاء تأديبى إلقاء عبء الإثبات فى دعوى التعويض على عاتق 

 (   )صاحب العمل، وليس العامل
وقد أرجأنا عرض حالات الخطأ الجسيم، التى تبرر فصل العامل مع اللجنة 

 (   ). لاختصاص بإصدار جزاء الفصل التأديبىالقضائية الخماسية صاحبة ا

                                                   

 .12 ،   1 صـ  24بند  المرجع السابق،حسن كيره ، أصول قانون العمل ، / د (9)
 .224صـ  219بند  المرجع السابق،محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، / د 
 .14 صـ  29 بند  المرجع السابق،إسماعيل غانم ، قانون العمل ، / د 

 . هامش 41 صـ  22 بند  المرجع السابق،قانون العمل ،  محمد لبيب شنب ، شرح أحكام/ د
صـ  ، المرجع السابق،جمال الدين راشد ومحمد كمال هاشم ،التشريع الأساسى لعقد العمل

  2،  9. 
  . 249صـ  222بند  المرجع السابق،على العريف ، شرح تشريع العمل ، / د

  91بند  المرجع السابق،ظمة لعقد العمل ، راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المن ( )
 .  219،  212صـ 

 .يلى الفصل الثالث من الباب الثالث  فيماانظر  ( )
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 :الوقف التأديبى 

 
الوقف كجزاء تأديبى، حيث أنه  112 لسنة    ألغى قانون العمل الموحد الجديد 
على سبيل الحصر، ولكن ورد الوقف عن (  21) لم يرد ضمن الجزاءات الواردة بالمادة 

 .عمل(  29،  22) العمل كإجراء تحفظى بالمادة 
 

 (   )فرنسا فإن الوقف عن العمل يعتبر جزاء تأديبى بجانب الوقف التحفظى، وفى
والتمييز بينهما فى غاية الأهمية، لأن الوقف عن العمل إذا كان جزاء تأديبى، فإنه سوف 

 non bis in iden )يحول بين صاحب العمل وبين توقيع جزاء تأديبى أخر طبقا لقاعدة 

 .(   ) الخطأ لا يتيح أكثر من جزاء (
وقد عرف القضاء الوقف التحفظى عن العمل بأنه يكون ذو مدة غير محددة؛ 
بغض النظر عن وصف صاحب العمل له، وبالتالى فإن الوقف المنطوق به لمدة محددة 

 (   )ينطوى على طابع تأديبى

                                                   

(2)             Pouvoir disciplinaire de l'employeur, droit social, 

http://www.avis-droit-social.net,op.cit.p.3                                                     

                                     
Stephone Bouche, droit et libertes du salarie, http://juripole.u,op.cit.p.1   

(9)Diane Hennebelle, la place de l'infraction formelle en droit penal du travail: 

regard d'un travailliste, Dr. soc . 2001 , p. 943                      

Danil Marchand , le droit du travail en patique , op . cit. p. 157                         

         
Stephone Bouche, droit et libertes du salarie,op.cit.p.1      

( )         Ph.WAQUET,petite chronique de droit disciphinaire, op. cit. 

p.865,866  

 R.J.S.2002,n  176                                                                                                
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ويجوز لصاحب العمل أن يرجئ تنفيذ الوقف التأديبى؛ إذا كان العامل فى وقف 
رض فى اليوم الذى كان يجب أن يبدأ فيه الوقف التأديبى، الذى تم عن العمل بسبب الم

 (   )تقريره مسبقا بواسطة صاحب العمل فى حالة الخداع من العامل

نون العمل الفرنسي فإن الجزاءات التأديبية التي يستطيع صاحب العمل، قا فىو  
التأثير على حضور أو نائبة توقيعها اثر إرتكاب العامل خطأ تأديبي متعدده، ومن شأنها 

 : (   )العامل أو مهنته أو راتبه فى الشركة، وهي بترتيب خطورتها على العامل
 التحذير  –  
 اللوم  - 
 الإيقاف عن العمل  -2
 النقل أو إنزال الرتبة مع أو بدون فقد للراتب  -9
 تجميد الترقية المنطوق به على سبيل التأديب  -1
 بدون إخطار مسبق الفصل مع الاخطار المسبق أو  -2
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 الجزاءات الممنوعة

 
 :حظر الجزاءات التمييزيه ـ 2

                                                   

( )  Cass, soc. 21 oct, 2003, Dr. soc . 2004 ,p.115 , 116 obs. Jean savatier        

        
M.Cohen, le reglement interieur , op.cit. p. 170                                                   

     (3) Danile Marchand , le droit du travail , op. cit . p. 157                               

                B.Bossu et autres , droit du travail , op . cit . p. 210                            
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أرسى قانون العمل الفرنسي مبدأ عام بموجبه لا يمكن توقيع جزاءات تمييزيه،  

عمل، فلا يمكن معاقبة أى عامل أو   ( L.122 – 45 )ويستفاد ذلك من نص المادة 
خلاقه أو موقفه الاسرى أو انتمائه إلى عرق أو سلاله فصله بسبب أصله أو جنسه أو أ

أو أرائه السياسية أو أنشتطه النقابية أو التعاونية أو معتقداته الدينية، فيما عدا عدم 
الكفاءة المتحقق منها بواسطة طبيب العمل، كما لا يمكن معاقبة العامل، أو فصله بسبب 

 .(   ) المشروع المباشرة الطبيعية للحق فى الإضراب
 

ذا اشترك فى الخطأ التأديبى عدد من العمال، أو ارتكبوا أخطاء متشابهة، فمن  وا 
حق صاحب العمل أن يوقع جزاء مختلف على كل منهم، شريطة أن يكون دافعه إلى 

وطبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة  (   )،وليس التمييز غير المشروع ،المنشأةذلك مصلحة 
( L.122 – 45 )  باطل ( لاغى ) ن كل حكم أو عمل مخالف ضد العامل يكون فإ ،عمل
 (   ). حتما وبقوة القانون

                                                   

( )                        Patrick Morvan, le droit penal des institutions representatives 

du personnel,Dr.soc.2000,P. 1005                                                 
Chantal Mathieu- Geniaut, l'immunite disciplinaire de la vie personnelle du 

salarie en question, Dr soc. 2006 , p. 850 

Olivier de Tissot, la protection de la vie privee du salarie , Dr. soc. 1995 , p . 228      

           
Danile Marchand , le droit du travail , op. cit . p. 158                                         

          

( )          cass. Soc. 15 mai 1991, Dr. soc. 1991. p.624                                              

       
                J.Pelissier et autres, droit du travail, op. cit. p.888                                  

           
Ibid                                        Olivier de Tissot, la protection de la vie privee du 

salarie    
(2)                                                                    cass. Soc. 15 mai 1991, 

Ibid 

paul Fieschi – vivet, droit du travail, op. cit. p.73  
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وبالتالى فإن المحكمة العمالية تستطيع الغاء أى جزاء؛ يندرج تحت أحد الحالات 
التى عددتها المادة سالفه الذكر، حيث أن هذا الحل يبدو منطقيا، فالجزاء التأديبى 

 1  (   ) املموضوع النزاع لا يبرره خطأ الع
ويخضع إذن لعقوبه بدون قيد أو شرط للتعدى على الحقوق الأساسية، وهو 
نما يتيح  يستحق الإشارة اليه لأن القاعدة العامة أن الفصل غير المبرر ليس لا غيا، وا 

 .(   )فقط الحق فى التعويض
 

ويجب على العامل الذى يدعى أنه ضحية عقوبة تمييزيه، أن يقيم الدليل على 
يتوصل إلى الغائها، وهذا الأمر ليس سهلا دائما خاصة وأن دافع التمييز قد ذلك ل

يصعب إثباته، وتزداد صعوبة هذا الإثبات إذا كان صاحب العمل يستند إلى خطأ 
 (   ).للعامل

لذا فإننا نهيب بالمشرع المصرى أن ينهل حكم هذه المادة من نظيره الفرنسى لما 
 .تفاقها مع مبادئ العدالةفيها من تحقيق لمصلحة العمال وا

 
 
 :حظر طلب فصل العاملة أثناء أجازة الوضع  -1
 

يحظر على صاحب " من قانون العمل (   / 4) نصت على هذا الحظر المادة 
 "العمل فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة 

 
من قانون العمل، ففصل (  21 )وحيث أن نص هذه المادة يتناقض مع المادة 

نما أصبح بيد اللجنة القضائية الخماسية  ،يعد بيد صاحب العملالعامل لم  وا 
                                                   

( )                 ,op.cit.p.411  Corinne Pizzio-Delaporte , libertes fondamentales et 

droits  
( )     J.Pelissier et autres , droit du travail, op. cit. p.889                                            

          
(2)            J.Pelissier et autres, droit du travail , Ibid                                                
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لذا فإننا نهيب بالمشرع المصرى أن يقوم  ،عمل(   9) ا فى المادة عليهالمنصوص 
عمل لتحقيق التناسق والانسجام بين ( / 4 )بإزالة هذا التناقض بتعديل المادة 

،وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يتقدم بطلب لفصل نصوص القانون
ذا ثبت ذلك فعلى اللجنة أن  العاملة إلى اللجنة القضائية الخماسية أثناء إجازة الوضع، وا 

 ترفض طلبه
 L.125 – 25 )وقد نص على ذلك الحظر أيضا قانون العمل الفرنسى فى المادة 

 .هذا المبدأ  إلا أنه قد نص على استثناء من( 2 –
 

أن سبب هذا الحظر هو منع الجزاءات التمييزية، بسبب الجنس التى تفرق  واعتقد
بين الرجل والمرأة؛ لتوفير الحماية للمرأة العاملة حتى لا تضحى بدورها الطبيعى فى 

 .الحفاظ على الجنس البشرى مقابل العمل 
 

 :ـ حظر الجزاءات المالية  2
 

لى صياغة مبدأ عام، تم بموجبه حرمان صاحب حرص قانون العمل الفرنسى ع
ولم يحدد المشرع ما  (   )العمل من توقيع الغرامة، أو أى عقوبة مالية أخرى على العامل،

هو المقصود بالعقوبة المالية إلا أنه يميز بين هذه العقوبات تبعا للطابع المباشر أو غير 
فس العمل، فإن خفض الراتب الذى المباشر لهذه العقوبات؛ إذا استمر العامل فى تقديم ن

 .تم تقريره كرد فعل لخطأ العامل هو نتيجة مباشرة لهذا الخطأ ويمثل عقوبة نقدية 
 

لكن عندما يعاقب الخطأ بتدبير يؤثر فى التزام العمل،أو يعدل طبيعة العمل 
وجد الواجب تنفيذه فإن الفقد النقدى لا ينتج إلا بشكل غير مباشر عن الخطأ،ومن ثم لا ت

                                                   

( )  Catherene puigelier, droit du travail , op. cit. p.127                                               

          

B. Bossu et autres , droit du travail , op . cit . p.228                                                      

           

B.Bossu , la faute lourde du salarie , op.cit . p. 32                                                         
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ولا يعتبر عقوبة مالية عدم دفع علاوة لعدم توافر شروطها فى العامل أو (   )عقوبة نقدية،
خفض أو تقليل العلاوة المخصصة لتشجيع الانتظام والاستمرار على الحضور،أوالخصم 

وكذلك لا يمثل عقوبة نقدية تنزيل  (   )الذى يتم نتيجة مباشرة لغياب العامل أيا كان سببه 
وكذلك   (   )يسبب انخفاض فى الراتب، حيث أنها تعتبر عقوبة لها نتائج مالية الرتبة الذى

 (   ) جزاء الوقف عن العمل

 
وقد قبلت محكمة النقض الفرنسية بالاقتطاع من الراتب فى بعض المواقف، 
فيستطيع صاحب العمل إذن أن يقتطع من الراتب القيمة المناظرة لوقت الغياب، فعلى 

ل العامل متأخر عن العمل مدة عشر دقائق؛ يكون لصاحب العمل سبيل المثال إذا وص
 .(   )أن يقتطع من أجر العامل ما يعادل هذا التأخير

 

                                                   

( )        Martine Meunier Boffa, droit du travail et protection  social, op.cit. p.115  

           
Le Guide pratique , les droit des salries,op.cit. p.42 

J.Pelissier et autres, droit du travail , op. cit . p.886 , 887  
( )                                        Bernard Teyssie, code du travail, op. cit p. 218 

, 219  
( )                                           Paul Fieschi – vivet, droit du travail , op. cit 

.p.73                                         
Antioine Mazeaud, droit du travail , op. cit . p.71 
Stephane Bouche, droit et liberts du salarie, op. cit. p.3                                                 

       

(2)                              G. Lyon-Caen et autres , Droit du travail , op . cit . p. 

855     
(9 )Stephane Bouch , droit et liberts du salarie, Ibid                                                      

       

J.Savatier , le pouvoir disciplinaire de l'employeur , Dr.soc. 1988 , p. 257-258           
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هذا وقد اختفت ممارسة الغرامة فعليا فى البرازيل وكندا وقانونيا فى الأرجنتين 
 (   )والمجر

                                                   

(1) G.H. Camerlynck, le Reglement des differends touchant, op. cit. p.85                  
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 المطلب الثانى
 الجزاء التأديبىضوابط 

 
الضوابط شأنه فى ذلك شأن العقوبة الجنائية، التى  يتمتع الجزاء التأديبى ببعض  

تمثل ضمان للعامل المخطئ فى مواجهة السلطة التأديبية لصاحب العمل، فلا يستطيع 
توقيع جزاءات غير واردة بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، أو توقيع جزاء تأديبى على 

ضرورة تناسب الجزاء غير العامل الذى ارتكب الخطأ التأديبى، هذا بالإضافة إلى 
التأديبى مع الخطأ التأديبى ، وعدم رجعية الجزاء التأديبى ،وسوف نفصل ما أجملنا فيما 

 :يلى 
 

 الفرع الأول
 

 شرعية الجزاء التأديبى
 

وتعنى حصر مصادر العقاب فى نصوص القانون، فالشارع هو الذى يحدد 
قتصر دور القاضى على تطبيق العقوبة بنوعها ومقدارها عند ثبوت ارتكاب الجريمة، وي

وَمَم كُنَّم  }وهذا مطابقا لقوله تعالى  (   )هذه العقوبة ملتزما بحديها الأقصى والأدنى،

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولا  لا جريمة ولا عقوبة إلا " من الدستور  22والمادة  (   ){مُعَذِّ
 "بناء على قانون 

 
 (   )بمبدأ شرعية العقوبةالتأديبية، 112 لسنة    وقد أخذ قانون العمل الجديد 

بعد أن الزم جميع أصحاب العمل بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات، ويستفاد ذلك من 
                                                   

  9صـ  29عام ، المرجع السابق، بند، محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات ، القسم ال/ د ( )
 . 

 ( . 1 ) سورة الإسراء، آية رقم  ( )
 . 19 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق، صـ / د (2)

 :انظر نقد ذلك
 .  9 9صـ  2 9حسام الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق، بند، / د 
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على صاحب العمل أن يضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات ( " 11) نصوص المادة 
وتحدد ( "   /14) والمادة " التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل، والجزاءات التأديبية 

) لائحة الجزاءات المخالفات، والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة 
21 .) 

 
إلا أن الشرعية تختلف بعض الشئ فى قانون العمل الجديد، فالمشرع لم يقم 
نما قام بتحديد الجزاءات التأديبية التى يجوز لصاحب  بتحديد الجزاء التأديبى لكل خطأ، وا 

النص عليها فى لائحة تنظيم العمل والجزاءات، فلا يجوز لصاحب العمل أن يورد العمل 
، كما لا يجوز أن يتوسع ( 21) باللائحة جزاءات أخرى خلاف الجزاءات الواردة بالمادة 

ولا يستطيع من باب أولى النص  (   )فى هذه الجزاءات عن طريق القياس أو التفسير،
ب العمل بتحديد الأخطأ والجزاءات التأديبية المقررة على جزاءات أشد منها، فيقوم صاح

لها بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، وعند ارتكاب الخطأ يقوم بتوقيع الجزاء المقرر له 
 .(   )باللائحة، ولا يجوز له توقيع جزاء أخر خلاف الجزاء المنصوص عليه

 

 –اللائحة ولكن يستطيع صاحب العمل أن ينزل عن حد الجزاء المنصوص عليه ب
وذلك بتوقيع جزاء أقل منه، فإذا كان الجزاء الخصم من الأجر  –فهو الحد الأقصى 

خمسة أيام، فيجوز له أن يعاقب العامل بخصم يوم واحد ولكنه لا يستطيع أن يتجاوز حد 
الجزاء الأقصى، لأى سبب رغم أنه هو الذى قام بتحديد هذا الحد بإرادته فى إطار 

 .التحديد القانونى
 

فأصبح   41 /9/1وفى قانون العمل الفرنسى اختلف الوضع بصدور قانون 
فصاحب العمل الملزم . صاحب العمل يلتزم بالنص على الجزاء فى اللائحة الداخلية 

 – L.122)بوضعها يجب عليه أن يحدد فيها طبيعة وسلم الجزاءات التأديبية طبقا للمادة 

لا فلا معنى (   34 لذلك الإلزام إذا كان صاحب العمل يستطيع توقيع من قانون العمل، وا 
                                                                                                                                                

 .  241 – 242عمل ، عقد العمل الفردى ، المرجع السابق، صـ قانون ال، همام محمد زهران/ د
 .  99 صـ   49 محمد عصفور ، تأديب العاملين فى القطاع العام ، المرجع السابق، / د ( )
ص 111راغب بطرس وعبد العزيز رجب،شرح القوانين المنظمة لعقد العمل،المرجع السابق،بند ( )

291   
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فيتقيد صاحب العمل بالعقوبات التأديبية الواردة باللائحة  (   )عقوبة غير واردة باللائحة،
 (   ).الداخلية

هذا وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الجزاءات الواردة باللائحة، ليس لها طابع 
ن محكمة النقض تحديدى، فيستطيع صاحب العمل النطق بجزاء غي ر وارد باللائحة، وا 

 .(   ) تؤيد رأيهم استنادا إلى أن السلطة التأديبية ملتصقة برئيس المنشأة
 

ويحقق هذا المبدأ الضمان للعمال فى مواجهة السلطة التأديبية لصاحب العمل، 
بتقييد هذه السلطة، بحيث لا يستطيع صاحب العمل أن يوقع جزاءات أخرى غير تلك 

اللائحة، كما أنه يلتزم بالحد الأقصى للجزاء، فلا يستطيع أن يتجاوز هذا الواردة ب
ن كان يجوز له النطق بعقوبة أخف من الواردة  (   )الحد، لا كانت العقوبة باطلة وا  وا 

 .(   )باللائحة
 

                                                   

(2)           J.Pelissier et autres, droit du  travail , op. cit. p.887 .                       

          
(9) Paul Fieschi – vivet, droit du travail , op. cit p.72                                         

         
             Frederic – Jerome pansier, droit du travail,op.cit.p.167                      

         
           J.Pelissier et autres, droit du travail, op. cit . p. 881                =            

         
Jean – Maurice verdier , droit du travail , op. cit . p.76                        =            

           
( ) Stephone Bouche , droits et libertes du salarie , op.cit .p.1                           

         

Bernard Teyssie, droit du travail ,op.cit . p. 386  
 .  291، المرجع السابق، صـ   طلبة وهبه خطاب ، الوسيط فى شرح قانون العمل جـ/ د ( ) 
(2)Stephane Bouche, droits et libertes du salarie, Ibid                                        
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من القانون المدنى على أن مخالفة ( 2 1 )وفى القانون الإيطالى تنص المادة 
ية ستكون محل لعقوبة تسمى عقوبة تأديبية، كما تنص المادة العامل لالتزاماته التعاقد

على وجوب النص على العقوبة التى ستوقع على  491 لعام  211من القانون ( 9)
 (   ).التصرفات الخاطئة

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفرع الثاني
 

 شخصية الجزاء التأديبى
 

دون  يجب أن يوقع الجزاء التأديبى على العامل مرتكب الخطأ التأديبى وحده
فالجزاء الموقع على عامل أخر يكون معيب  (   )سواه، ولو كان أحد أفراد أسرته،

 . (   )وباطل

                                                   

(9)                              Stephane Bouche, droit et libertes du salarie, op. 

cit. p.2  
 .1 2صـ   4 أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د ( )
 .91 صـ  29 قانون العمل ، المرجع السابق، بند  إسماعيل غانم ،/ د 
 .229صـ   21محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، بند / د 
       .  هامش 241همام محمد زهران ، قانون العمل،عقد العمل الفردى،المرجع السابق، صـ / د 
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 .(   ) { وَلَ تزَِرُ وَازِرَ ٌ وِزْرَ أخُْرَى }وهذا ما يتفق مع قوله تعالى 

  عن عمرو بن الأحوص أنه شـهد حجة الوداع مع رسـول الله  وقول الرسول  
لا يجنى جان إلا على نفسه ولا يجنى والد على ولده ولا مولود  : "  فقال رسـول الله  

 .رواه أحمد بن ماجه والترمذى وصححه" على والده 
 

لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا :" قال رسول الله : وأيضا  عن ابن مسعود قال
 .(   )رواه النسائي" بجريرة أخيه 

 
إلا أنه من النادر " صية  العقوبة شخ" من الدستور المصرى (  22) والمادة 

تحقيق هذه الضمانة من الناحية العملية بالنسـبة للعقوبات المالية،حيث إنه يمتد أثرها 
 بصورة غير 

 
 

مباشرة إلى كل من يعتمد على العامل كأسرته، ولكن ذلك لا يعنى الإخلال بشخصية 
 .حيث أن هذه الآثار غير مقصودة بذاتها  (   )العقوبة،

 
ة تحقق مصلحة الجميع، فهى فضلا عن حمايتها للعامل الذى لم وهذه الضمان

يرتكب الخطأ فإنها تحقق مصلحة صاحب العمل فتوقيع الجزاء على العامل مرتكب 

                                                                                                                                                

( )                              Nicale Catala, droit du travail l'entreprire, op. cit . 

p.392 
، الموسوعة الإدارية  414 / /1 ق جلسة   2لسنة  229 المحكمة الإدارية العليا ، الطعن  -

 . 29 – 11صـ  4 الحديثة للفكهانى جـ 
   ( .  1 ) سورة الإسراء، من الآية رقم  (2)
نى ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار محمد بن على بن محمد الشوكا (9)

 .49، 42صـ  442 هـ، 2 9 الطبعة الأولى دار الخير ، بيروت ،( 1-9)المجلد الرابع 
 291صـ  991محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق، بند / د ( )

 . 
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وعدم عودته للخطأ مرة أخرى وتحقيق  (   ) الخطأ التأديبى، سيؤدى إلى إصلاح العامل،
 .الردع بنوعيه فى المنشأة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالفرع الث
 

 تناسب الجزاء التأديبى مع الخطأ التأديبى
 

يجب أن يتوازن الجزاء التأديبى مع جسامة الخطأ التأديبى الذى ارتكبه العامل، 
وذلك بأن يتساوى الأذى الذي ينزل بالمجني عليه مع الأذى الذي يسببه الجزاء 

                                                   

 .  91 يع العمل ، المرجع السابق، صـ إبراهيم الغطريفى ، تطور تشر  ( )
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بالقسوة المبالغ  وذلك بألا يتعسف صاحب العمل فى اختيار الجزاء، فلا يتسم. (   )للجاني
فيها، والتى تدفع العامل إلى التردد فى القيام بالتزاماته،أو اللين المفرط الذى يؤدى إلى 
استهانة العامل بالجزاء، وفى الحالتين عرقلة انتظام العمل فيلزم أن يتناسب الجزاء 

هذا التناسب ف. فلا تنحاز إلى القسوة أو اللين  (   )التأديبى مع الخطأ التأديبى المسبب له،
 .يقوى الإحساس بعدالة الجزاء

   
هذا وقد حرص قانون العمل الجديد على صياغة هذه الضمانة المقررة للعامل 

وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات، ( "   /14) المرتكب للخطأ التأديبى فى المادة 
ون، وبما من هذا القان(  21) والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة 

 "يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة 
 

ولم يترك القانون الحرية لصاحب العمل فى تطبيق هذه الضمانة، بل أخضعه 
 لرقابة إدارية وقضائية لمراقبة هذا التناسب 

  
 :وفى القانون المقارن 

 

                                                   

 .  94محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامي ، المرجع السابق، صـ/ د ( )
 .أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق/ د ( )
 . 241صـ  1 2على العريف ، شرح تشريع العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 .إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق، الموضع السابق/ د 
 .  2 عبد العزيز المرسى ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د 
 .1  فاطمة الرزاز ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق، صـ / د 
 . 29 صـ  29حسن كيره ، أصول قانون العمل ، المرجع السابق، بند / د 
 . 12زكى بدوى ، تشريع العمل فى مصر ، المرجع السابق، صـ / د 

P. Durand et R. Jaussaud, traite de droit du travail op.cit. 358 , p.438.               
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على أن المحكمة العمالية تراقب ( L.122-43)فى قانون العمل الفرنسي نصت المادة
الجزاء التأديبى مع الخطأ التأديبى، ولها سلطة إلغاء الجزاء التأديبى غير  تناسب

 .فيما عدا جزاء الفصل التأديبى (   )المتناسب مع الخطأ
 
وفى حالة إلغاء القاضي للجزاء التأديبى بسبب عدم تناسبه مع الخطأ، تبقى  

ل بإعادة الإجراءات الإجراءات التأديبية المتبعة مسبقا، وبالتالى لا يلتزم صاحب العم
التأديبية التي اتخذها عند توقيع الجزاء، الذي حكم بإلغائه وذلك فيما عدا إلتزامه بإبلا  

 .(   )العامل بالجزاء التأديبى الجديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رابعالفرع ال
                                                   

( )                                       -Bernard  Teyssie, code du travail, op.cit. p. 

221   
( )                                                    -J.Verdier, droit du travail, 

op.cit.p.81 
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 عدم رجعية الجزاء التأديبى

 
ة عدم رجعية الجزاء من المبادئ المعترف بها فى المجال العقابى بصفة عام           

وهى تعنى أنه لايجوز توقيع جزاء تأديبى خلاف الجزاء المقرر وقت إرتكاب الخطأ ، ما 
 .لم يوجد نص قانونى صريح خلاف هذا 

 
من دســـتور جمهورية مصر العربية ( 22)ويستند هذا المبدأ إلى نص المادة       
ء على قانون ولاتوقع عقوبة إلا ولاجريمه ولاعقوبه  إلابنا: العقوبة شخصية "   49 

ويترتب على هذا " بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون 
 :المبدأ نتيجتين 

 
أن توقيع الجزاء التأديبى لايرتب أثره إلا من تاريخ توقيعه ، فلا يمتد أثره :  الأولى       

ر التأديبى ، ولايستطيع صاحب العمل أن يرتد إلى تاريخ سابق على تاريخ إصدار القرا
 .بأثر الجزاء التأديبى إلى تاريخ إرتكاب الخطأ 

 
لايجوز لصاحب العمل توقيع جزاء تأديبى لم يكن  مقررا وقت إرتكاب :  الثانية       

الخطأ التأديبى ، فالجزاء الذى يوقعه صاحب العمل يجب أن يكون ساريا فى الوقت الذى 
 . العامل الخطأ  إرتكب فيه
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 الفصل الثالث
 

 تأديبىالقرار اليد إصدار يقت
 

 : تميهد وتقسيم 
 
 

إذا أراد صـاحب العمـل أن يوقـع جـزاء تـأديبي علـى العامـل الـذى ثبـت إرتكابـه 
أن يعبـــر عـــن إرادتـــه فـــى توقيـــع الجـــزاء علـــى العامـــل فـــى  عليـــهعندئـــذ يجـــب للخطـــأ ف

 .صورة قرار يصدره بذلك
 

 عليـههمية هذا القرار لـم يتركـه المشـرع دون قيـد أو شـرط، بـل فـرض ونظرا  لأ
 الســلطة التأديبيــةفــى مواجهــة  ،مــن القيــود مــا يجعــل هــذا القــرار ضــمانة هامــة للعامــل

 .لصاحب العمل
 :وسوف نتناول هذا القرار فى مبحثين

 .التأديبىشكل القرار : المبحث الأول
 .التأديبىتسبيب القرار : المبحث الثانى
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 المبحث الأول
 شكل القرار التأديبى وبياناته

 
 : تميهد وتقسيم 

 

 
السـلطة صـاحب  فيـهالإطـار الـذى يعبـر : شكل القرار التأديبى هـو عبـارة عـن

ــأديبى علــى العامــل، هــذا ولــم يــرد فــى قــانون  ،عــن إرادتــه التأديبيــة بتوقيــع الجــزاء الت
فرا  إرادتـه فـى نص صريح يلـزم صـاحب العمـل بـإ 112 لسنة    العمل المصرى 

 .شكل معين
 ،اؤل عن إمكانية إصدار القرار التأديبى فى صورة شفويةـــوبالتالى يثور التس

 وأ ،شـاء مـن بيانـاتيوما إذا كان صاحب العمـل حـر فـى تضـمين القـرار مـا  ،لام أ 
 .أنه يلتزم ببيانات بعينها

 
 :وسوف نوضح  لك فى مطلبين

 .شكل القرار التأديبى: المطلب الأول
 .بيانات القرار التأديبى: المطلب الثانى
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 المطلب الأول
  شكل القرار التأديبى

 
 

يجب على صاحب العمل أن يعبر عن إرادته فى توقيـع الجـزاء التـأديبى علـى 
ويسـتفاد   (   )ـ وهذا القرار يتميـز بأنـه أحـادي الجانـب ـ  العامل فى صورة قرار كتابى

مـــن قـــانون العمـــل ( 29)ة الثانيـــة للمـــادة هـــذا الشـــكل الكتـــابى ضـــمنا مـــن نـــص الفقـــر 
 ،ا بالإنــذار أو الخصــم مــن الأجــرعليهــويجــوز فــى المخالفــات التــى يعاقــب " ،الجديــد

أن يكــون التحقيــق شــفاهة علــى أن يثبــت  ،الــذى لا يزيــد مقــداره علــى أجــر يــوم واحــد
 ."مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء
العمــــل إجــــراء تحقيــــق شــــفوى بالنســــبة فهــــذه الفقــــرة بعــــد أن أجــــازت لصــــاحب 

قصـرت  ،ا بجزائـى الإنـذار والخصـم مـن الأجـر ليـوم واحـدعليهـلمخطاء التـى يعاقـب 
ــأديبىتــميهــذا الاســتثناء علــى التحقيــق فقــط، ولــم   ،د نطاقــه ليشــمل إصــدار القــرار الت

بل إنها ألزمت صاحب العمـل أن يثبـت مضـمون التحقيـق الشـفوى فـى القـرار  ،شفاهة
ى الذى يصـدره بتوقيـع الجـزاء علـى العامـل، ومـن المنطقـى أنـه لا يمكـن إثبـات التأديب

مضــمون هــذا التحقيــق الشــفوى فــى القــرار التــأديبى إلا إذا كــان صــاحب العمــل يلتــزم 
 .ار فى صورة كتابيةر بإصدار الق

فـــإذا كـــان صـــاحب العمـــل يســـتطيع إصـــدار القـــرار التـــأديبى شـــفاهة، مـــا كـــان 
بإثبــات مضــمون التحقيــق الشــفوى فــى القــرار الصــادر بتوقيــع  ،إلــى إلزامــه هنــاك داعٍ 

 .بمستحيل ا  الجزاء التأديبى؛ لكون ذلك يعتبر إلزام
 

ـــأديبى فـــى صـــورة كتابيـــة  ـــرار الت ـــزم بإصـــدار الق ذا كـــان صـــاحب العمـــل يلت وا 
( الإنـذار والخصـم مـن الأجـر لمـدة يـوم واحـد) الجزاءات التأديبيةبالنسبة لأخف أنواع 

بالإضــافة إلــى صــاحب العمــل مــدير  ،لســلطة فــى توقيعهمــا علــى العامــلى يملــك اذالــ
                                                   

( )J.Savatier , droit disciplinaire conventionnel et droit disciplinaire legal , op 

. cit . p.227  
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بإصـدار القـرار فـى صـورة كتابيـة فـى حالـة  افإنـه يكـون مـن بـاب أولـى ملزمـ. المنشأة
شــد مــن الجــزاءات ســالفة الــذكر؛ لكونــه يلتــزم بهــذا القيــد بالنســبة أتوقيــع جــزاء تــأديبى 
ــأديبى فــى صــورة كتابيــة مــن بــاب ار الر الإلــزام بتحريــر القــ فيكــون،للجــزاءات الأخف ت

 .أولى بالنسبة للجزاءات الأشد جسامة
 

: مـن قــانون العمـل الجديــد نصـت علــى( 29)كمـا أن الفقـرة الثالثــة مـن المــادة 
 ".وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا  "

 
ن ثـم يلتـزم بـه صـاحب ومـ ،وهذا الإلزام بتسبيب القرار التأديبى قد جـاء عامـا   

العمــل ووكيلــه المفــوض ومــدير المنشــأة، فــلا يقتصــر علــى صــاحب العمــل فقــط دون 
، فــالقرار الكتــابى (242)كتابــة اغيــره، وهــذا التســبيب يقتضــى أولا  أن يكــون القــرار محــرر 

ـــرار التـــأديبى، فبـــدون الكتابـــة لا  ـــه حتـــى يمكـــن تســـبيب الق مفتـــرض أساســـى لابـــد من
ــتم تســبيب القــرار، و  يستســا  مــن ناحيــة العقــل تســبيب بال يســري الإلــزاموالمنطــق أن ي

حتـى ولـو كـان أخـف ،جميع القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء أيا كان هـذا الجـزاء على 
 .الجزاءات التأديبية

من قـانون العمـل الجديـد، (  9)كما يستفاد ذلك ضمنا  أيضا  من نص المادة 
ويعتبــر بمثابــة  ،ة الآراء ويكــون مســببا  يصــدر قــرار اللجنــة بأغلبيــ: "التــى جــرى نصــها

مـن قلـم  عليـهيـة تنفيذبتدائية، وذلك بعد وضع الصيغة الحكم صادر عن المحكمة الإ
 ".كتاب المحكمة الابتدائية المختصة

 
فــإذا كــان المشــرع قــد ألــزم اللجنــة القضــائية الخماســية بتســبيب القــرار الصــادر 

نـه إيـة، وحيـث تنفيذبعد وضع الصـيغة ال عتبر هذا القرار بمثابة حكم قضائىا  و  ،منها
بطريـــق الكتابــة، فالكتابـــة  احــرر م مــن المســلمات أن الحكـــم القضــائى يجـــب أن يكــون

                                                   

 .  هممش      ص السمبق، المرجععبة الفتمح حسن، التأديب فى الوظيفة العممة، / د(    ) 

 .    ص     بنة، المرجع السمبق،، الإجراءات التأديبيةممجة يمقوت، شرح محمة  - 
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، فـإذا كــان المشـرع قــد ألـزم اللجنــة سـالفة الــذكر (249)ركـن مـن أركــان الحكـم القضــائى
رغم ما تتمتع به اللجنة من ضمانات لدخول عناصر قضائية فـى تشـكيلها،  ،بالكتابة

أو مــدير المنشــأة بتحريــر  ،أو وكيلــه المفــوض ،مــن بــاب أولــى يلتــزم صــاحب العمــلف
 .القرار التأديبى كتابة

 
أنهـا تـدل دلالـة واضـحة علــى  ،وممـا تقـدم يسـتفاد مـن النصـوص ســالفة الـذكر

وأيـا كــان  ،صــدرهتأن القـرار التـأديبى يجــب أن يحـرر بالكتابــة أيـا كانـت الســلطة التـى 
 .صورة شفوية فىار القرار التأديبى الجزاء، فلا يجوز إصد

 
بتوقيـع  ،بصـياغة القـرار الـذى تصـدره السلطة التأديبيـةهذا ولا يشترط أن تقوم 
ـــة ـــأديبى بطريقـــة معين ـــب بعينـــه ،أو فـــى شـــكل معـــين ،الجـــزاء الت فـــلا يوجـــد  ،أو بترتي

أن تحاكيــه عنــد إصــدار قرارهــا الكتــابى  الســلطة التأديبيــةنمــوذج محــدد يتعــين علــى 
 .يع الجزاء التأديبى على العاملبتوق

 
 :وفى القانون المقارن

 
(  L.122-41)الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة  فـــىقـــانون العمـــل الفرنســـى،  صنـــ 

إلا إذا تم إخبار العامل كتابـة بالمآخـذ التـى  ،على عدم جواز توقيع أية عقوبة تأديبية
 د موقــف نهــائىوقــد أخــذت محكمــة الــنقض الفرنســية بعــد تــرد. تــم الإقــرار ضــده بهــا

، بتطبيــــــــق هـــــــذا الإجــــــــراء المبســـــــط ســــــــالف الـــــــذكر علــــــــى 414 / /4  بجلســـــــة 
لا يـتم إلا بالكتابــة، كمـا يجـب اتخــاذه بالنسـبة لجميــع ن وذلـك الإعــلا (241)،التحـذيرات

 .(242)الجزاءات التأديبية
 

                                                   

،     أحمة أبو الوفم، نظرية الأحكم  فى قمنون المرافعمت، منشأ  المعمرف بملإسكنةرية، / د(    ) 

      بنة

 .   ص       

(   )                                   Paul Fieschi-vivet, Droit du travail, op.cit, P.74 

(   )                           Jean-Maurice verdier, Droit du travail, op. cit., P.215 
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كمــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة علــى إلــزام صــاحب العمــل بتســبيب 
مــن هــذا  فيســتفاد، عليــهالــذى وقــع  ،العامــل بــالجزاء التــأديبى نعــلاالقــرار التــأديبى وا  

لا ن والإعــلا ،فــالإلزام بالتســبيب. (249)كتابــة ا  الإلــزام أن يكــون القــرار التــأديبى محــرر 
 .يكون إلا بالنسبة للقرارات المكتوبة

 
صــدر نظــام مكافــأة وانضــباط  491 لســنة   1 وفــى قــانون العمــل العراقــى 

وقيــود توقيــع الجــزاء  ،الخــاص بتحديــد التزامــات العامــل 492 ة لســن 4 العمــال رقــم 
ـــه،  جراءات ـــأديبى وا  ـــى أن القـــرار فالت نصـــت المـــادة الثانيـــة عشـــرة ثالثـــا  مـــن النظـــام عل

 .التأديبى يبلغ به العامل كتابة
 

بتــــــــــاريخ  4  ار الــــــــــوزارى ر وفــــــــــى نظــــــــــام العمــــــــــل الســــــــــعودى نــــــــــص القــــــــــ
علـى  (  )هـ، فى المادة 249 / /1 بتاريخ  1 هـ، المعدل بالقرار 241 /9/  

 .(241)عليهإبلا  العامل كتابة بالجزاء الموقع 

                                                   

(   )                                          Bernard Teyssie, Code du travail, op. cit, P.79.  

             – Pouvoir disciplinaire de l’employeur, droit social http:// www ,IBid 

 ت الجتممعية فى المملكة العربيةالسية عية نميل، الوسيط فى شرح نظممى العمل والتأمينم/ د(    ) 

 .    ه ، ص    جممعة الملك سعود ط  عمطمب، السعودية
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 المطلب الثانى
 بيانات القرار التأديبى

 
يلـزم  الـم يتضـمن نصـ 112 لسنة    رغم أن قانون العمل المصرى الجديد 

بـــأن تـــورد بيانـــات معينـــة فـــى القـــرار الـــذى تصـــدره بتوقيـــع الجـــزاء  ؛الســـلطة التأديبيـــة
أنــه  إلاّ  –ســنفرد لــه مبحثــا خاصــا  لأهميتــه الــذى و  –يبى باســتثناء تســبيب القــرار التــأد

حتـى  ،من المنطقى أن يشمل القرار الصـادر بتوقيـع الجـزاء علـى العديـد مـن البيانـات
ن هذه البيانات تجعل القـرار التـأديبى ضـمانة هامـة إولو لم يرد نص ملزم بها؛ حيث 

 .شكلى عقيم لا توجد فائدة منهوليس مجرد إجراء  ،لحماية العامل
 

ــأديبى ذا طبيعــة عقابيــة، فإنــه يمكــن لنــا أن نتوصــل إلــى  ولمــا كــان القــرار الت
والجنائيـة التـى تتحـد مـع  الأحكام التأديبيـة فيه من بعض البيانات التى يشترط توافرها

القرار التأديبى فى الطبيعة العقابيـة؛ وذلـك لكـون هـذه البيانـات تحقـق ضـمانات هامـة 
الجـزاء، وهــذه البيانـات بالإضـافة إلـى التسـبيب تعتبـر الحــد  عليـهللشـخص الـذى يوقـع 

نمـا لهـا أن تـورد بيانـات أخـرى  ،النـزول عنـه التأديبيـة الأدنى الذى لا يجوز للسـلطة وا 
 :ما يليبالقرار التأديبى وأهم هذه البيانات 

 
 :مصدر القرار وتوقيعهـ  2

 
ى اسـم الشـخص الـذى أصـدر القـرار التـأديبى يجب أن يشـتمل القـرار التـأديبى علـ 

وذلــك البيــان يحقــق ضــمانه هامــة للعامــل فعــن طريــق ذلــك  ؛وصــفته فــى المنشــأة
يمكــن معرفــة مــا إذا كــان الشــخص الــذى وقــع الجــزاء علــى العامــل يملــك توقيــع 

ــأديبى أ لا، خاصــة بعــد أن نصــت الفقــرة الثانيــة للمــادة  مالجــزاء الــوارد بــالقرار الت
التــى يملــك  ،الجــزاءات التأديبيــةنون العمــل المصــرى الجديــد علــى مــن قــا (21)

وهـــى جـــزاء الإنـــذار والخصـــم مـــن  ،توقيعهـــا مـــدير المنشـــأة علـــى ســـبيل الحصـــر
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ويكون لمدير المنشـأة توقيـع جـزاءى الإنـذار والخصـم مـن "الأجر لمدة ثلاثة أيام 
 ".جاوز ثلاثة أيامتالأجر لمدة لا ت

منشـــأة أن يوقـــع جـــزاء آخـــر ســـوى الجـــزائين ســـالفى وبالتـــالى لا يســـتطيع مـــدير ال 
لا كان هذا الجزاء باطلا  .لتوقيعه من شخص لا يملك توقيعه الذكر وا 

 
علـــى اختصـــاص اللجنـــة  (21)كمـــا نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة    

ويكـــون "بتوقيـــع جـــزاء الفصـــل مـــن الخدمـــة  ( 9)ا فـــى المـــادة عليهـــالمنصـــوص 
ا فـــى المـــادة اليهـــن الخدمـــة للجنـــة المشـــار الاختصـــاص بتوقيـــع جـــزاء الفصـــل مـــ

 ."من هذا القانون(  9)
 
فــذكر الشــخص الــذى أصــدر  ؛فهــذا البيــان يمثــل ضــمانة هامــة للعامــل   

لمعرفـة مـا  ،القرار التأديبى يؤدى إلى مراقبة الاختصاص بتوقيـع الجـزاء التـأديبى
ة بعــد أن ســلب خاصــ ،إذا كــان يملــك توقيــع الجــزاء الــوارد بــالقرار التــأديبى أم لا

وحصــر  ،القــانون الجديــد صــاحب العمــل الحــق فــى توقيــع جــزاء الفصــل التــأديبى
ســلطة مــدير المنشــأة فــى توقيــع الجــزاء علــى جزائــى الإنــذار والخصــم مــن الأجــر 

 .لمدة ثلاثة أيام حماية للعامل
 

كما يجـب أن يشـتمل القـرار التـأديبى أيضـا  علـى توقيـع الشـخص الـذى    
وجــود نــص يوجــب التوقيــع علــى القــرار إلا أن هــذا البيــان لا رغــم عــدم  ،أصــدره

طريــق التوقيــع علــى  فعــنفــلا يخفــى أهميــة هــذا البيــان  ،يحتــاج إلــى نــص يقــرره
فــالتوقيع هــو الــذى يــدل  ،القــرار التــأديبى يــتم نســبته إلــى الشــخص الــذى أصــدره

وقيــع وعــدم الت. علـى إرادة مصــدر القــرار فــى توقيــع الجــزاء التــأديبى علــى العامــل
ن القـرار يسـتمد وجـوده إ؛ حيـث (244)على القرار التأديبى يؤدى إلـى غيـاب القـرار

هـــذا ومـــا يشـــترط توقيعـــه هـــو أصـــل القـــرار  ،مـــن توقيـــع الشـــخص الـــذى أصـــدره

                                                   

 .    ص    بنة  ،المرجع السمبق، الإجراءات التأديبيةمحمة ممجة يمقوت، شرح (    ) 
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، وأن هـذا التوقيـع (911)فلا يلزم توقيع نسخة القـرار المرسـل للعامـل ،التأديبى فقط
ء التــأديبى الــوارد اقيــع الجــز تظهــر أهميتــه فــى أنــه يســهل مراقبــة الاختصــاص بتو 

 .بالقرار
 
 :تاريخ إصدار القرارـ  1 

 
 ايجــب أن يحتــوى القــرار التــأديبى علــى تــاريخ إصــداره، وهــذا البيــان لا يوجــد نصــ 

فى القرار الصادر منها بتوقيـع الجـزاء إلا أن  هبذكر  السلطة التأديبيةلزم يُ  اصريح
مــن قــانون العمــل  (14)ة للمــادة يســتفاد ضــمنا مــن الفقــرة الثانيــالبيــان ذكــر هــذا 

بعـد تـاريخ الانتهـاء  ؛ولا يجوز توقيع جـزاء تـأديبى علـى العامـل"المصرى الجديد 
 ".امن التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوم

 
بعــدم جــواز توقيــع جــزاء تــأديبى  الســلطة التأديبيــةفهــذا الــنص قــد قيــد    

الخطـأ التـأديبى بانقضـاء ثلاثـين  بعد الانتهاء من التحقيق معه فـى ،على العامل
 .ايوم

ــأديبى       نــه يحقــق إحيــث  ؛وبــذلك تظهــر أهميــة بيــان تــاريخ إصــدار القــرار الت
 الســـلطة التأديبيـــةضـــمانة لا يســـتهان بهـــا للعامـــل فـــى مواجهـــة احتمـــال تعســـف 

يمكن معرفـة مـا إذا كانـت  ،فعن طريق بيان تاريخ إصدار القرار التأديبى ،ضده
قــد ســقط حقهــا فــى توقيــع الجــزاء التــأديبى بانقضــاء مــدة ثلاثــين  يبيــةالســلطة التأد

ـــأديبى ايومـــ ـــى الخطـــأ الت ـــد  وأ ،مـــن تـــاريخ انتهـــاء التحقيـــق مـــع العامـــل ف أنهـــا ق
ــــانون ــــى توقيــــع الجــــزاء التــــأديبى خــــلال الميعــــاد الق المقــــرر  ياســــتعملت حقهــــا ف

 .لاستعمال هذا الحق
 
بـــة شـــرعية الجـــزاء التـــأديبى كمـــا أن تـــاريخ هـــذا القـــرار يمكـــن مـــن مراق   

والجـــزاءات  ،الــوارد بـــالقرار؛ وذلـــك عـــن طريـــق الرجــوع إلـــى لائحـــة تنظـــيم العمـــل
                                                   

 .    ص     بنة المرجع السمبق،، الإجراءات التأديبيةمحمة ممجة يمقوت، شرح (    ) 
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باللائحــة  عليــههــو الجــزاء المنصــوص  ،لمعرفـة مــا إذا كــان الجــزاء الــوارد بـالقرار
 .لمجازاة الخطأ التأديبى فى ذات التاريخ أم لا

 
 
 
 
 

 : بيان العامل الموقع عليه الجزاءـ  2

 
 عليـه تأن تبـين بـالقرار التـأديبى العامـل الـذى وقعـ السلطة التأديبيـةعلى         

خاصـة إذا  ،بما يميزه عن غيره من باقى عمال المنشـأة الواحـدة ،الجزاء التأديبى
 .كان يعمل بها عدد كبير من العمال

 
 : منطوق القرار التأديبىـ   

 
 لجــزاء الــذى وقعتــه الســلطةكمــا يجــب أن يشــتمل القــرار التــأديبى علــى ا          

وهــــو يتشــــابه مـــع الأحكــــام ويعتبــــر أهــــم بيانــــات القــــرار  ،علــــى العامــــل التأديبيـــة
ويجـــــب أن يبـــــين الجـــــزاء التــــأديبى بصـــــورة واضـــــحة ومحـــــددة بنوعـــــه  ،التــــأديبى
ـــى خلصـــت  ،ومقـــداره ـــل النتيجـــة الت بعـــد  التأديبيـــة ا الســـلطةاليهـــوهـــذا البيـــان يمث

 .الانتهاء من التحقيق
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 الثانى بحثالم
 

 تسبيب القرار التأديبى
 

 : تمهيد وتقسيم 
 

ــأديبى يعتبــر مــن أهــم الضــمانات المقــررةر إن تســبيب القــ   رصحــ تــيال ،ار الت
فهـو بمثابـة الرقيـب  ،التأديبية السلطة فاعليةفى مواجهة  ،للعامل االمشرع على توافره

ة التـى انتهـى نـه يعتبـر مقدمـة منطقيـة تمهـد للنتيجـإحيـث  ،على ممارسة تلك السـلطة
 .ا القرار بتوقيع الجزاء التأديبىاليه

ا قــانون العمــل المصــرى عليهــفقــد نــص  ،ونظــرا لمــا لهــذه الضــمانة مــن أهميــة
أيـا كانـت بتسـبيب القـرار الصـادر منهـا بتوقيـع  السلطة التأديبيـةوألزم  ،الجديد صراحة

 .الجزاء
 

 :وسوف نتناول بيان التسبيب فى مطلبين
 .يف التسبيب وسنده وأهميتهتعر: المطلب الأول

 .عناصر التسبيب وضوابطه: المطلب الثانى
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 المطلب الأول
 تعريف التسبيب وسنده وأهميته

 

 :تعريف التسبيب
 

أو الوقــائع  ،أن يحمــل بجانــب الجــزاء الواقعــة"يقصــد بتســبيب القــرار التــأديبى  
ا عليهـبنـى هـو تحرير الأسانيد والحجـج الم"، وبمعنى آخر ( 91)"التى أدت إلى توقيعه

 .( 91)"أو من حيث القانون ،والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع
أن تبـين فـى القـرار التـأديبى الحقـائق  ،بموجب التسـبيب السلطة التأديبيةفتلتزم 

وارتكابــه  ،وأركانــه ،وأدلــة الإدانــة التــى أدت بهــا إلــى الاقتنــاع بوقــوع الخطــأ ،القانونيــة
 .(912) اء التأديبى الذى وقعته على العاملمن جانب العامل، وبالتالى الجز 

ـــذلك يختلـــف تســـبيب القـــرار  الـــذى يتمثـــل فـــى  ،عـــن ســـبب القـــرار التـــأديبىوب
 .(919)ارتكاب العامل للخطأ التأديبى

 
 : سند التسبيب

 
ــه التســبيب مــن أهميــة لمحكــام بصــفة عامــة  عليــهفقــد نصــت  ،نظــرا  لمــا يمثل

 ،اعليهــام علــى الأســباب التــى بنيــت يجــب أن تشــتمل الأحكــ"مرافعــات  (92 )المــادة 
لا كانــت باطلــة يجــب أن يشـــتمل "مــن قـــانون الإجــراءات الجنائيــة  (1 2)والمــادة " وا 

مـن القـانون  (94)والمـادة "  ا وكـل حكـم بالإدانـةعليهـالحكم على الأسباب التـى بنـى 
                                                   

عبة الفتمح حسن، / د اليهشمر أ،    /    / ،     / /  محكمة ال،ضمء الإدارى (    )

 .    ص  المرجع السمبق،التأديب فى الوظيفة العممة، 

 .    ص   رقم    مة الن،  س، مجموعة أحكم  محك    / /  ن،  (    )

، المرجع السمبق      لسنة  عبةالنمصر العطمر،شرح أحكم  قمنون العمل / د(    )

حيث يري سيمدته الإكتفمء بذكر الجزاء وسببه وليشترط أن يكون تسبيب ال،رار .     ص 

  التأديبى كمم يجري فى أحكم  ال،ضمء 

، مجموعة الثلاث     / /  جلسة    س    محكمة ال،ضمء الإدارى، ال،ضية (    )

 المرجع السمبق،رمضمن محمة بطيخ، قضمء التأديب، / د اليهشمر أ،     سنوات ص

  .    ص

،     /  /  ق، جلسة    لسنة     ،    ، الطعن العليمالمحكمة الإدارية  -

 .   ،     ص   الموسوعة الإدارية الحةيثة للفكهمنى، ج 
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ــــة يالخــــاص بالعــــاملين المــــدني 491 لســــنة  99 ــــرار   "ن بالدول ويجــــب أن يكــــون الق
 ".بتوقيع الجزاء مسببا الصادر
 

فـإن هـذا الإلـزام يمتـد إلـى  ،فإذا كـان المشـرع قـد ألـزم القضـاة بتسـبيب الأحكـام
ن بالدولـة، يقانون العـاملين المـدني عليهبطبيعة الحال، وهذا ما نص  القرارات التأديبية

 أن تقـوم بتسـبيب القـرار الصـادر بتوقيـع الجـزاء التـأديبى، السلطة التأديبيةعلى  فيجب
وقد ذهب جانب من الفقـه إلـى أن الإلـزام بتسـبيب القـرار التـأديبى لا يحتـاج إلـى نـص 

نـه إحتـى ولـو لـم يوجـد نـص يقـرره؛ حيـث  السـلطة التأديبيـةأن تلتـزم بـه  فيجـب، يقرره
إذا كان الأصـل "القضاء  عليه، وهذا ما استقر (911)يستند إلى المبادئ العامة للقانون

به إلا إذا نــص القــانون علــى وجــوب هــذا التســبيب، فــإن فــى القــرار الإدارى عــدم تســبي
وهـو قـرار ذو صـبغة قضـائية إذ يفصـل فـى  –القرار التأديبى علـى النقـيض مـن ذلـك 
 .(912)"يجب أن يكون مسببا   –موضوع مما يختص به القضاء أصلا  

ـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فقـــد نـــص قـــانون العمـــل المصـــرى الجديـــد  لســـنة    وعل
بتسـبيب القـرار الصـادر بتوقيـع  السلطة التأديبيـةعلى إلزام ، لأول مرة صراحة 112 

القـرار وفى جميع الحالات يشـترط أن يكـون " (29)الجزاء فى الفقرة الثالثة من المادة 
  ."الصادر بتوقيع الجزاء مسببا  

 
ه ر تلتـزم بتسـبيب القـرار الـذى تصـد السلطة التأديبيةويستفاد من ذلك النص أن 

أيا كانت السلطة التى توقع الجـزاء سـواء كـان صـاحب العمـل  ؛يبىبتوقيع الجزاء التأد
وأيا كان الجزاء الموقع حتى لو كان أخف أنـواع  ،أو وكيله المفوض أو مدير المنشأة

ن الإلــزام بالتســبيب قــد جــاء عامــا  بالنســبة لجميــع القــرارات إ؛ حيــث الجــزاءات التأديبيــة
ره علــى نــوع معــين مــن الجــزاءات دون الصــادرة بتوقيــع الجــزاء وبالتــالى لا يجــوز قصــ

 .مخصص
 

                                                   

 .      ص المرجع السمبق،، قضمء التأديب، رمضمن محمة بطيخ/ د(    )

 المرجع السمبق،فى الوظيفة العممة،  الضممنمت التأديبيةعبة الفتمح عبة الحليم عبة البر، / د

 .الموضع السمبق

عبة الفتمح حسن، / د اليهأشمر    ،    ،  ،     / /  ، العليمالمحكمة الإدارية (    )

 .الموضع السمبق السمبق، المرجعالتأديب فى الوظيفة العممة، 
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ا عليهـمـن قـانون العمـل اللجنـة المنصـوص  ( / 9)وأيضا  فقد ألزمت المـادة 
أيــا كــان  ،بتســبيب القــرار الــذى تصــدره( اللجنــة القضــائية الخماســية) ( 9)فــى المــادة 

 ومــن ثــم يســرى هــذا الإلــزام علــى القــرار التــأديبى الصــادر منهــا ،القــرار الــذى تصــدره
ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائيـة،  ،أيضا ، ويكون قرار اللجنة مسببا  

 " يةتنفيذوذلك بعد وضع الصيغة ال
 

يجـب  ،وفى قـانون العمـل الفرنسـى فـإن القـرار الصـادر بتوقيـع الجـزاء التـأديبى
وهـــذا الإلــــزام  ،( L.122-41, R.122-18)أن يكـــون مســـببا طبقــــا  لـــنص المـــادة 

ـــث بالتســـب ـــع الجـــزاء التـــأديبى؛ حي ـــرارات الصـــادرة بتوقي ن الفقـــرة إيب يشـــمل جميـــع الق
من إجراء المقابلة السابقة مع صاحب  تثنتقد اس (L.122-41-2) الثانية من المادة

 .أو أى جزاء آخر من نفس طبيعته ،العمل حالة كون الجزاء المرتقب التحذير
 
وأن  ،الجــزاءات التأديبيــةأنــواع أمــا الالتــزام بالتســبيب فقــد جــاء عامــا  لجميــع  

عــــدم توضــــيح الــــدوافع عــــلاوة علــــى أنــــه يســــمح بــــافتراض غيــــاب المبــــررات الحقيقــــة 
ممـــا يـــؤدى فـــى ذاتـــه إلــــى إلغـــاء الجـــزاء بواســـطة القاضـــى بســـبب خطــــورة  ،والجـــادة

 هـو يفـتح طريـق مـنح التعـويض للعامـل حتـى إذا لـمفالمخالفة الشكلية المتحقـق منهـا، 
مــن  (L.122-41)ا فــى المـادة عليهـراعــاة الإجـراءات المنصــوص يـتم معاقبــة عـدم م

 .(919)قانون العمل
 

 :أهمية التسبيب
 

تتضح أهمية تسبيب القرار الصادر بتوقيع الجزاء التـأديبى فـى أنـه يحقـق العديـد      
فلا تقتصـر فائدتـه علـى ،وصـاحب العمـل فـى ذات الوقـت،من الفوائد لكـل مـن العمال

، ســـبيب القـــرار قـــد يـــؤدى إلـــى اقنـــاع العامـــل بعدالـــة الجـــزاءن تإالعامـــل فقـــط؛ حيـــث 
إلــى عــدم اقتنــاع العامــل  فيــؤدىرضــائه بــه أمــا عــدم التســبيب أو التســبيب المعيــب و 

                                                   

(   )                          Bernard Teyssie, Droit du travail, op.cit., P.390 
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تسـع شـقة الخــلاف بـين العامـل وصــاحب ت، وبالتـالى (911)علـى القــرار فـيطعنبـالجزاء 
إنتاجه كما  وكيفا ، مما يؤثر بالسلب على  ،العمل، ومن ثم عدم استقرار العامل نفسيا  

 :ويمكن إظهار أهمية تسبيب القرار التأديبى فى النقاط الآتية
 

 :الوجه الأول
 

يعتبـــر بمثابـــة المـــرآة التـــى  ؛الســـلطة التأديبيـــةإن تســـبيب القـــرار الـــذى تصـــدره 
فعــن طريـق التســبيب يســهل معرفــة مــا إذا كانــت  ،ة ممارســة هــذه الســلطةفىــتعكـس كي

 ،ت القواعـــد المتعلقــة بتأديـــب العمـــال تطبيقـــا  صـــحيحا  أم لاقـــد طبقـــ الســلطة التأديبيـــة
نــه يلتــزم ببيــان الخطــأ التــأديبى الــذى إحيــث  ،فالتســبيب متصــل بالقــانون الموضــوعى
كمـا أنـه يلتـزم بـالرد علـى الـدفوع  ،بـالأوراق ةارتكبه العامـل وعناصـره مـن أصـول ثابتـ

 .من شأنها هدم الاتهاموالتى  ،عند التحقيق معه لالجوهرية التى يبديها العام
 
أمــا صــلة بحــث موضــوع تســبيب الأحكــام الجنائيــة بالقواعــد الإجرائيــة الواجبــة "

الاتبــاع فــى آيــة مرحلــة كانــت الــدعوى فهــى واضــحة للعيــان، خصوصــا  إذا لــوحظ أن 
أو دفـع بـبطلان جـوهرى ردا   ،الحكم مطالب بأن يرد فى أسبابه على كل طلب معـين

رائـــى، أى مســـتمدا  مـــن نفـــس الضـــوابط التـــى وضـــعها هـــذا صـــحيحا  فـــى القـــانون الإج
القانون لصحة الإجراءات أو بطلانها، فعـن طريـق اتبـاع هـذه الضـوابط يمكـن إبطـال 

كمـا . أو الـدفع بـالبطلان الجـوهرى ،الحكم القاصر فى أسـباب الـرد علـى الـدفاع الهـام
راء المطعـون أنه عـن طريـق مراقبـة أسـباب الحكـم قـد يمكـن التوصـل إلـى إبطـال الإجـ

، وهكـذا يبـدو التسـاند جليـا  اليـه، وبالتالى نقض الحكم الذى تمخض عنه أو استند فيه
 .(914)"فيهابين إجراءات الدعوى فى كافة مراحلها وبين الحكم كإجراء أخير 

                                                   

 حكم  العممة لع،ة العمل الفردى،المرجع السمبق،عبة العزيز عبة المنعم خليفة، الأ/ د(    ) 

 .   ص

،   ط ف فى التح،يقضوابط تسبيب الأحكم  الجنمئية وأوامر التصر  ، رؤوف عبية/ د(    ) 

 .  ص     دار الفكر العربى 
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فتسبيب القرار التأديبى يتصل اتصالا  وثيقا  لا يقبل الانفصام عن بـاقى القيـود 
بغــرض تقويــة الضــمان المقــرر  ؛الســلطة التأديبيــةرســة الأخــرى المفروضــة علــى مما
 :وتظهر هذه الصلة من الآتى السلطة التأديبية فاعليةلصالح العامل فى مواجهة 

 :الصلة بين التسبيب والشرعية -2

 
بتوقيـــع الجـــزاء  ،للقـــرار الصـــادر التأديبيـــة عـــن طريـــق تســـبيب الســـلطة

بقاعــدة شــرعية الخطــأ  يبيــةالتأد التــأديبى يــتم التوصــل إلــى مــدى التــزام الســلطة
أن تبـين بـه الفعـل الـذى  ،نها تلتزم عند تسبيب القرار التأديبىإالتأديبى؛ حيث 
وبهذا تتحقق مراقبـة  ،سواء كان إيجابيا  أو سلبيا  وأركان الخطأ ،ارتكبه العامل

الالتـــزام بشـــرعية الخطـــأ عـــن طريـــق معرفـــة مـــا إذا كـــان ســـلوك العامـــل الـــذى 
العمل خاصة بعد تصـور وقـوع الخطـأ ب خطأ متصلا أديبيةالت اعتبرته السلطة

وما إذا كان قد ورد ضمن الأخطاء المبينة بلائحة تنظـيم  ،خارج مكان العمل
 وكــذلك بيــان مــدى التــزام الســـلطة ،والجــزاءات الســارية بالمنشــأة أم لا ،العمــل
مــا  بقاعــدة شــرعية الجــزاء التــأديبى الـذى أوقعتــه علــى العامــل بمعرفــة التأديبيـة

 .إذا كان الجزاء هو الذى أوردته لائحة تنظيم العمل والجزاءات للخطأ أم لا
 

طريـق  عـنف ،وبذلك يتضح مدى أهمية الالتزام بتسـبيب القـرار التـأديبى
بقاعـــدة شـــرعية الخطـــأ والجـــزاء  الســـلطة التأديبيـــةالتســـبيب يـــتم مراقبـــة التـــزام 

ذ بقاعـدة الشـرعية فـى بعد أن نص قانون العمل المصرى علـى الأخـ ،التأديبى
 .(14)مجال الخطأ والجزاء التأديبى بموجب المادة 

 
 :الصلة بين التسبيب وممارسة حق الدفاع -1

فإنــه لا يجــوز ،مــن قــانون العمــل المصــرى الجديد(29)طبقــا  لــنص المــادة     
بمواجهتــه  ةيبيــالتأد توقيــع جــزاء تــأديبى علــى العامــل إلا بعــد أن تقــوم الســلطة

عن طريـق إبلاغـه كتابـة بالخطـأ حتـى ،ارتكابـه اليـهبى المنسـوب بالخطأ التـأدي
 يكون العامل 
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وتسـبيب القـرار الصـادر بتوقيـع الجـزاء التـأديبى . اليـهعلى علم يقينى بما وجـه 
 عليــهمــل أن الجــزاء الــذى وقــع افعــن طريقــه يضــمن الع ،هامــة ةيحقــق ضــمان

ولـيس عـن خطـأ  ،وتم التحقيـق معـه بشـأنه ،هو عن الخطأ الذى تم إعلانه به
 تسبيب يمكـن مـن مراقبـة السـلطةالف (1 9)ولم يواجه به ،آخر لا يعلم عنه شيئا  

 .فى ذلك التأديبية
بـل يجـب  ،لا تلتـزم بسـماع أقـوال العامـل فقـط التأديبيـة كما أن السلطة

ا أن تقــوم بتحقيــق أوجــه دفاعــه، وهــذا هــو الأهــم ويثبــت ذلــك فــى تحقيــق عليهــ
يــتم مراقبــة مــا إذا  ،قــرار الصــادر بتوقيــع الجــزاءكتــابى، فعــن طريــق تســبيب ال

قد حققت دفاع العامل وفندته أم أنها أغفلـت الـرد علـى  التأديبية كانت السلطة
يتعين أن تتضـمن أسـباب الحكـم الـرد علـى الـدفوع " (  9)فيهدفاعه أو قصرت 

ــــى مــــن شــــأنها  ــــو صــــحت  –الجوهريــــة الت أن تزيــــل أو تضــــعف الأســــس  –ل
ا؛ إذ لـو بقيــت هـذه الـدفوع بغيــر عليهـنيـة التـى اعتمــد الحكـم المنطقيـة أو القانو 

وقصــور مــا تبقــى مــن أســباب عــن  ،رد لكــان معنــى ذلــك هــدم بعــض أســبابه
فحكــم الإدانــة يتعــين أن يــرد ويــدحض الــدفوع التــى مــن شــأنها لــو .. .تدعيمــه 

 .(  9)صحت تبرئة المتهم
 علــى اكتشــاف   ســبعة أيـام   بمــرور أكثــر مـن  تمســك العامـل فـإذا           

  الســــلطة  حــــق أو بســــقوط ،   (29)  لــــنص المــــادة  الخطــــأ التــــأديبى طبقــــا
 ا  يومـ ثلاثـين  أكثـر مـن   لانقضـاء؛    التـأديبى  لجـزاءا  توقيـع  التأديبية فـى

ــــى   (14)   المــــادة  طبقــــا لــــنص التحقيــــق   انتهــــاء  تــــاريخ  علــــى تعــــين عل
ــسقوتُ ،   اعـدفــال ذا ــــه ى ـرد علـــأن تـ  التأديبيــة  السـلطة  عليــهه بــالرد ـقــح ـهطــــ
 فى 

                                                   

 .     ص المرجع السمبق،،  الضممنمت التأديبيةعبة الفتمح عبة الحليم عبة البر، / د(    ) 

 .   ص  المرجع السمبق،على جمعة محمرب، التأديب الإدارى فى الوظيفة العممة، / د      

 ، التأديبيةالمحمكمة للمحمكمة  ممنمتوض حق الةفمع  ،  عبة البمسط على أبو العز/ د  

 .    ص السمبق،  المرجع 

أحمة أبو الوفم، نظرية الأحكم  فى قمنون المرافعمت، الطبعة الخممسة، منشأ  / د(    ) 

 .    ص    بنة     المعمرف 

 بنة المرجع السمبق،رح قمنون الإجراءات الجنمئية،      ، ش محمود نجيب حسنى/ د(    ) 

 .    ص     
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لا كان القرار باطلا  لإخلاله بحق الـدفاع، ، أسباب القرار الصادر بتوقيع الجزاء وا 
لمعرفة ما إذا كانـت قـد ألمـت  السلطة التأديبيةفالتسبيب يمكن العامل من مراقبة 

 .بدفاعه،وحققته أم لا 
 
 :الوجه الثانى

 
ــزام الســلطة بتســبيب القــرار الــذى تصــدره بتوقيــع الجــزاء  يبيــةالتأد إن إل

ـــى العامـــل يـــدفعها إلـــى إمعـــان النظـــر والتفكيـــر قبـــل  ،وتمحـــيص الأوراق ،عل
إصدار القرار بالجزاء، وبالتالى تقديم الحجج والبراهين التـى تمهـد إلـى النتيجـة 

نتيجـــة  ع،ر ســـبهـــا عـــن الانفعـــال والت يبتعـــدا فـــى قرارهـــا ممـــا اليهـــالتـــى انتهـــت 
ــأديبى يحمــل ارتكــا ب الخطــأ فــلا يكــون وليــد نظــرة ســطحية فتســبيب القــرار الت

، ممـا يكـون (9 9)وتحـرى الدقـة (2 9)السلطة التى تصـدره علـى التريـث والتـروى
إن تســــبيب الأحكــــام مــــن أعظــــم "لحقيقــــة إلــــى امعــــه قرارهــــا أقــــرب مــــا يكــــون 

إذ هـــو مظهـــر قيـــامهم بمـــا  ؛ الضـــمانات التـــى فرضـــها القـــانون علـــى القضـــاة
معـان النظـر لتعـرف الحقيقـة التـى يعلنونهـا  ،مـن واجـب تـدقيق البحـث معليه وا 
ــــتحكم  فيــــهيفصــــلون  فيمــــا مــــن الأقضــــية، وبــــه وحــــده يســــلمون مــــن مظنــــة ال

يرتأونـه ويقدمونـه بـين يـدى الخصـوم والجمهـور،  فيماوالاستبداد؛ لأنه كالعذر 
ع دعون الجميــفىــعلــى الأذهــان مــن الشــكوك والريــب  ينوبــه يرفعــون مــا قــد يــر 
 .(1 9)"إلى عدلهم مطمئنين

                                                   

، المرجع  التأديبيةالمحمل للمحمكمة وضممنمت، حق الةفمع  عبة البمسط أبو العز/ د(    ) 

  ، الس مبق 

      ص      

الموضع  المرجع السمبق،على جمعة محمرب، التأديب الإدارى فى الوظيفة العممة، / د 

 .السمبق

 المرجع السمبق،ل الفردى، عبة العزيز عبة المنعم خليفة، الأحكم  العممة لع،ة العم/ د(    ) 

 .   ص

 .    ص    رقم   ، مجموعة ال،واعة ال،منونية ج     / /  ن،  (    ) 
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مــن ممارســة رقابــة ذاتيــة علــى القــرار  التأديبيــة  كمـا أنــه يمكــن الســلطة
وعدم التناقض بـين  ،الذى تصدره بتوقيع الجزاء عن طريق مراعاتها الانسجام

 .(2 9)أسباب القرار
 
 :الوجه الثالث

 
د قـ التأديبيـة إن تسبيب القرار التأديبى يؤدى إلى التأكد مـن أن السـلطة

وأن الأدلــة التــى اعتمــدت  ،استخلصــت الواقعــة استخلاصــا  ســائغا  مــن الأوراق
 الســلطة اليــهوتــؤدى عقــلا  إلــى مــا انتهــت  ،ا لهــا أصــول ثابتــة بــالأوراقعليهــ

ـــــــى قـــــــرار الســـــــلطة(9 9)التأديبيـــــــة ـــــــة القضـــــــائية عل ـــــــالى إعمـــــــال الرقاب  ، وبالت
 .(1 9)التأديبية
 

القــرار التـــأديبى بمـــا  فإنــه يجـــب تســـبيب"القضـــاء  اليـــهوهــذا مـــا انتهــى 
والتـــى  ،يكفـــل الاطمئنـــان إلـــى صـــحة وثبـــوت الوقـــائع المســـتوجبة لهـــذا الجـــزاء

 ،عقيـدتها واقتناعهــا واســتظهار الحقــائق القانونيــة التأديبيــة كونـت منهــا الســلطة
وقيــام القــرار علــى ســببه المبــرر  ،تــوافر أركــان الجريمــة يفيــدوأدلــة الإدانــة بمــا 

رقابتـــه علـــى ذلـــك كلـــه مـــن حيـــث صـــحة تطبيـــق لـــه، ويتـــيح للقضـــاء إعمـــال 
 .(4 9)"القانون على وقائع الاتهام

 
 :الوجه الرابع

                                                   

ة، المرجع  ة العمم ى الوظيفف الضممنمت التأديبيةعبة الفتمح عبة الحليم عبة البر، / د(    ) 

 .    ص السمبق،

 .     ص  المرجع السمبق،، التأديبيةفؤاد بركمت، السلطة وعمر/ د(    ) 

الموضع  المرجع السمبق،على جمعه محمرب، التأديب الإدارى فى الوظيفة العممة، / د 

 .السمبق

 .    ص المرجع السمبق،محمة عصفور، تأديب العمملين فى ال،طمع العم ، / د

 .     ص المرجع السمبق،،     لسنة    على عممر ، قمنون العمل الجةية   (   ) 

 .    ص المرجع السمبق،،  وسيط فى ال،منون الجتممعى، ج أحمة حسن البرعى، ال/ د

محمة عصفور، تأديب العمملين فى ال،طمع / د اليهمر     شأ العليمحكم المحكمة الإدارية (    ) 

 .    العم  ص
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نـه يسـهل للعامـل إإن فـى تسـبيب القـرار التـأديبى أهميـة خاصـة؛ حيـث 

ـــة الســـلطة ـــات مخالف ـــب التأديبيـــة إثب جـــراءات التأدي فـــى حالـــة عـــدم  ،لقواعـــد وا 
ـــرار لهـــذه القواعـــد بمجـــرد الا التأديبيـــة مراعـــاة الســـلطة طـــلاع علـــى أســـباب الق

 .التأديبى
 

هذا بالإضافة إلى الفائدة العملية الهامة للتسبيب التـى تـؤدى إلـى الحـد 
ـــال  ،واللجـــوء إلـــى القضـــاء ،مـــن الخلافـــات بـــين العامـــل وصـــاحب العمـــل ثق وا 

 ؛مراعـــاة صـــاحب العمـــل ضـــوابط التســـبيبف (1 9)كاهلـــه بالمزيـــد مـــن الأعبـــاء
 .(  9)فى قراره اليه تؤدى إلى إقناع العامل بما انتهى

                                                   

  .    ص ، المرجع السمبق،  ، الضممنمت الإجرائية فى التأديب زىعنسعة نواف ال/ د(    ) 

   المرجع السمبق،،  التأديبية لعز، حق الةفمع وضممنمت المحمل للمحمكمةعبة البمسط أبو ا/ د 

 .    ص 

 .    ، ص المرجع السمبق  ، فى التأديب، الضممنمت الإجرائية  زىعنسعة نواف ال/ د(    ) 
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 المطلب الثانى
 عناصر التسبيب وضوابطه

 

 

لــذا يجــب أن يتضــمن  ي؛لمــا كــان القــرار التــأديبى هــو فــى الواقــع قضــاء عقــاب
أن يتنـــاول  فيجـــب تســـبيب القـــرار التـــأديبى بيانـــات بعينهـــا لكـــى يـــؤدى التســـبيب دوره،

دلـة التـى اسـتندت ، والأاليـهوقائع الدعوى من حيث شخص المتهم، والأفعـال المسـندة 
ا المحكمة فى تكوين اقتناعها سلبا  أو إيجابا ، ونصوص القانون التـى طبقتهـا وأن اليه

مـن  (1 2)المـادة  عليـهوهذا مـا نصـت  (  9)"يكون الحكم خلاصة منطقية لكل ذلك
 العليـــاالمحكمــة الإداريـــة  اليـــه، ومـــا انتهــت (2 9)قــانون الإجـــراءات الجنائيــة المصـــرى

لواقعـــة ابتوقيـــع الجـــزاء علـــى  ،الســـلطة التأديبيـــةقـــرار الـــذى تصـــدره بوجـــوب اشـــتمال ال
 .(9 9)والحقائق القانونية وأدلة الإدانة ،المستوجبة للجزاء

 :وسوف نتناول بيان تلك العناصر كما يلى
 

 :الخطأ التأديبى: أولاً 
 

أن  ،بتوقيـع الجـزاء التـأديبى ؛عنـد تسـبيب القـرار الصـادر السـلطة التأديبيـةتلتزم       
وأركــان هــذا الخطــأ علــى  ،تقــوم ببيــان الخطــأ التــأديبى المنســوب إلــى العامــل ارتكابــه

بحيـــث يســـتطيع مـــن يطلـــع علـــى القـــرار  ؛ســـواء كـــان إيجابيـــا  أو ســـلبيا   ،وجـــه التحديـــد
 التأديبيــــة نــــه لا يكفــــى فــــى بيــــان الجريمــــةإالتــــأديبى أن يتعــــرف علــــى ســــببه؛ حيــــث 

  (1 9)أو النعوت المرسلة،الاتهامات العامة
 الســـلطة التأديبيـــةفعـــن طريـــق بيـــان الخطـــأ التـــأديبى يـــتم مراقبـــة مـــا إذا كانـــت 

فــى  ؛لا، وتبــدو أهميــة بيــان الخطــأ التــأديبى مطبقــت قاعــدة شــرعية الخطــأ التــأديبى أ
أســـباب القـــرار الصـــادر بتوقيـــع الجـــزاء التـــأديبى فـــى أن الخطـــأ التـــأديبى هـــو الســـبب 

                                                   

 .   ،     ص المرجع السمبق،سليممن محمة الطمموى، قضمء التأديب، / د(    ) 

م وكل حكم بملإدانة يجب أن يشتمل عليهالأسبمب التى بنبى  يجب أن يشتمل الحكم على( "   ) 

ص  ر إلى ن أن يشيو فيهمعلى بيمن الواقعة المستوجبة للع،وبة،والظروف التى وقعت 

 .بموجبه ذى حكم ال،منون ال

 .، غير منشور    / /  جلسة   س      ، الطعن العليمحكم الإدارية (    ) 

 .   ص ، المرجع السمبق،  التأديب ، قضمء سليممن محمة الطمموى(    ) 
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ونــه يفقــد القــرار التــأديبى ســبب وجــوده، د، وب(2 9)الســلطة التأديبيــةالمحــرك لاســتعمال 
ن الخطــأ هــو الــذى إفــالقرار التــأديبى يــدور وجــودا وعــدما مــع الخطــأ التــأديبى؛ حيــث 

 .حق فى إصدار القرار بتوقيع جزاء على العاملصاحب العمل ال عطيي
 

هـــذا بالإضـــافة إلـــى وجـــوب اســـتمال القـــرار أيضـــا  علـــى مكـــان ارتكـــاب الفعـــل 
يشـترط فـى الفعـل "عمـل ( 14)خاصة بعد أن نصـت المـادة  ،تأديبىالمكون للخطأ ال

إذن أن  فيجــب ،أن يكــون ذا صــلة بالعمــل ،الــذى تجــوز مســاءلة العامــل عنــه تأديبيــا  
وعـن طريـق بيـان مكـان ارتكـاب الخطـأ بأسـباب القـرار  ،بالعمـل يكون الخطـأ متصـلا

 .التأديبى يسهل التوصل إلى اتصاله بالعمل أم لا
 

عــن بيــان مكــان ارتكــاب الخطــأ؛  ؛يــان تــاريخ ارتكــاب الخطــأ أهميــةولا يقــل ب
فـى  السـلطة التأديبيـةنه عـن طريـق هـذا التـاريخ يمكـن معرفـة مـا إذا كـان حـق إحيث 

ــام 9بمضــى  (9 9)التحقيــق بشــأن الخطــأ قــد تقــادم مــن  مــن تــاريخ اكتشــاف الخطــأ أي
 .؛ حيث يفترض أن تاريخ اكتشاف الخطأ هو تاريخ ارتكابهعدمه 
 
 ،المقصود ببيان الواقعة أن يثبت القاضـى الأفعـال التـى تتكـون منهـا الجريمـةو 

ـــــاريخ ارتكـــــاب الواقعـــــة ومكـــــان  ـــــائج قانونيـــــة كت ومـــــا يكـــــون لـــــه أثـــــر فـــــى ترتيـــــب نت
 .(1 9)ارتكابها
 
 
 :بيان مضمون الأدلة: ثانياً 
 

أن تســرد مضــمون كــل دليــل مــن الأدلــة التــى اعتمــدت  الســلطة التأديبيــةتلتــزم 
ولا يفـى بهـذا الغـرض  ،بتوقيع الجزاء التأديبى على العامـل ؛قرارها الصادر ا فىعليه

                                                   

 ، ، المرجع السمبق لعمل الفردى، الأحكم  العممة لع،ة ا عبة العزيز عبة المنعم خليفة/ د(    ) 

 .الموضع السمبق

 .   المرجع السمبق ، ص ،  ، الضممنمت الإجرائية فى التأديب زىنسعة نواف الع/ د(    ) 

رؤوف / د اليهمر       شأ   ص   رقم   ج  ،واعة ال،منونية، ال    /  /  ن،  (    ) 

 .   ص ، المرجع السمبق،  ، ضوابط تسبيب الأحكم  عبية
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ووجـه  ،ا أن تـذكر مضـمون الـدليلعليهـأن تورد الأسباب فى صورة مجملة بل يجب 
وأن يؤدى هـذا الـدليل عقـلا  ،الاستدلال بهذا الدليل على ثبوت الخطأ فى حق العامل

أن يكون للـدليل أصـل ثابـت فـى الأوراق،  ويجب ،السلطة التأديبية اليهإلى ما انتهت 
 .فى صلب القرار التأديبى بما يفندها (4 9)وأن تقوم بالرد على أوجه دفاع العامل

 
 :بيان النصوص المطبقة: ثالثاً 
 

أن تــورد بأســباب القــرار الصــادر بتوقيــع الجـــزاء  الســلطة التأديبيــةيجــب علــى        
الــذى طبقتــه علـــى الفعــل الـــذى  (921)،التــأديبى نــص لائحـــة تنظــيم العمــل والجـــزاءات

ـــة مـــا إذا كـــان الجـــزاء  ـــى أنـــه يتـــيح مراقب ارتكبـــه العامـــل، ويرجـــع الســـبب فـــى ذلـــك إل
لائحـة تنظـيم العمـل  عليـهالتأديبى الذى ورد بـالقرار التـأديبى هـو الجـزاء الـذى نصـت 

 .كجزاء على خطأ العامل أم لا ،والجزاءات
 
 
 
 
 

 :ار التأديبىرضوابط تسبيب الق
 

لابــد وأن  ،ى يـؤتى تسـبيب القــرار التـأديبى ثمـاره بتحقيـق مــا شـرع مـن أجلـهحتـ
ــــةتراعــــى  ــــأديبى واضــــحة دون لــــب الســــلطة التأديبي ــــرار الت أو  سأن تكــــون أســــباب الق
 .بينها فيماوأن تكون متسقة  ،غموض
 

 :وضوح الأسباب وتفصيلهاـ 2
 

                                                   

المرجع ، التأديبية للمحمكمة عبة البمسط أبو العز،حق الةفمع وضممنمت المحمل / د(    ) 

 .    ص السمبق،

 .موضع السمبقال ل،طمع العم ، المرجع السمبق،محمة عصفور، تأديب العمملين فى ا/ د(    ) 
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يطة أن تقـــوم بصـــياغة الأســـباب فـــى صـــورة بســـ الســـلطة التأديبيـــةيجـــب علـــى 
تـى يكـون فـى مكنـة ح، بعيدا  عن التعقيـد ( 92)ة من التعميم أو التجهيلالىخ هوواضح
بحيــث يســتطيع الوقــوف  ،أو أى شــخص يطلــع علــى القــرار فهــم مــا ورد بــه ،العامــل

 .بتلك الأسباب التى وردت بالقرار التأديبى السلطة التأديبيةعلى ما تقصده 
 

يث إن ذكرها بصـورة مجملـة لا ح ؛هذا بالإضافة إلى وجوب تفصيل الأسباب
بتسـبيب القـرار التـأديبى، فالعبـارات المجملـة  السـلطة التأديبيـةيحقق الغرض مـن إلـزام 

عنــى مســتور فــى ضــمائرهم لا مفــإن هــذا ال ،إن كــان لهــا معنــى عنــد واضــعى الحكــم"
 ؟لمـاذا حكـم ؟يدركه غيرهم، ولو كان الغرض مـن تسـبيب الأحكـام أن يعلـم مـن حكـم

أن يعلـم مـن لـه  ،التسـبيب ضـربا مـن العبـث،ولكن الغـرض مـن التسـبيب لكان إيجـاب
ـــى أحكـــام القضـــاء مـــن خصـــوم وجمهـــور ومحكمـــة نقـــض مـــا هـــى  حـــق المراقبـــة عل

ولـــو إلـــى أقـــل قـــدر  ،وهـــذا العلـــم لابـــد لحصـــوله مـــن بيـــان مفصـــل ؟مســـوغات الحكـــم
و ، فــلا تكفــى فــى هــذا المجــال الأســباب الغامضــة أ( 92)"تطمــئن معــه الــنفس والعقــل

 .المبهمة
 

 :اتساق أسباب القرارـ 1

 
حرة فى اختيار الأسباب التى تراها مناسـبة لتسـبيب  السلطة التأديبيةإذا كانت 

دل علـــى فهمهـــا يـــ ذيوالـــ ،القــرار الـــذى تصـــدره بتوقيـــع الجـــزاء التـــأديبى علــى العامـــل
لتـى ، التى اقتنعت بها وتؤدى إلـى النتيجـة المنطقيـة ا(922)الواقع واستخلاصها الحقيقة

                                                   

 .     ص المرجع السمبق،سليممن الطمموى، قضمء التأديب، / د (   ) 

 .    ص المرجع السمبق،ملين فى ال،طمع العم ، ممحمة عصفور، تأديب الع/ د 

 المرجع السمبق،عبة العزيز عبة المنعم خليفة، الأحكم  العممة لع،ة العمل الفردى، / د     

 .   ص

، الموسوعة     /  /  ق جلسة   لسنة     ،الطعن العليمدارية حكم المحكمة الإ     

 المرجع السمبق،،     /    ط   ، ج ونعيم عطيه  الفكهمنى/ الحةيثة، د .الإدارية

 .    ص

سمبق الإشمر  .    ص    رقم   ،مجموعة ال،واعة ال،منونية،ج     / /  ن،   (   ) 

 .اليه

الةفمع  وضممنمت المحمل للمحمكمة التأديبية ، المرجع عبة البمسط أبو العز  ، حق / د (   ) 

 .   السمبق ، ص 
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، (929)لا أنهــا تلتــزم أن تكــون هــذه الأســباب متناســقةإا فــى القــرار التــأديبى اليهــانتهــت 
فــــلا  ،وتســــير جميعهــــا فــــى ذات الاتجــــاه ،بينهــــا بحيــــث يكمــــل بعضــــها بعضــــا   فيمــــا

ن الأســـباب التــى ينـــاقض إيتعــارض بعضـــها مــع الـــبعض الآخــر أو يناقضـــه؛ حيــث 
فــلا يبقــى بعــد ذلــك مــا  ،معــا تهــدم بعضــها ممــا يــؤدى إلــى تســاقطها ابعضــها بعضــ

ولا يفهـم الأسـاس الـذى  ،القـرار الصـادر بتوقيـع الجـزاء التـأديبى عليـهحمل ييمكن أن 
مـــن الأســـباب  خاليـــا  وبالتـــالى يكـــون القـــرار قـــد جـــاء . الســـلطة التأديبيـــة اليـــهاســـتندت 

 .تماما  
 

 :أن يكون التسبيب معاصراً للقرار -3
 
 القرارالــــــــــــذى تصــــــــــــدره بتوقيــــــــــــع أن تضــــــــــــمنالســــــــــــلطة التأديبيــــــــــــةى لــــــــــــيجــــــــــــب ع 
ــــى اس،لجزاءالتأديبىا ـــــالأســــباب الت ــــاليهــــتندت ـ ولا يجــــوز لهــــا أن  ،(921)ى إصــــدارهـا ف

 زاءـج  توقيع  ا  تصدر قرار 
  ٍِ ثم تقـوم بإصـدار هـذه الأسـباب فـى تـاريخ لاحـق  ،من الأسباب تأديبى خالٍ

لا كان قرارها باطلا  لخلوه من الأسباب التى بن ،على صدور القرار  .(922)اعليهى وا 
 

الإدارى أســبابه فــى القــرار وذهــب الــبعض إلــى أنــه إذا كــان الأصــل أن يحمــل 
فــإن تبنــى مصــدر . بحيــث لا يجــوز الإحالــة إلــى وثــائق أخــرى مســتقلة عنــه ؛صــلبه

ــــ ــــة الإداريــــة ةالقــــرار لأســــباب هيئ ــــق ،استشــــارية معينــــة، كالنياب أو  ،أو إدارات التحقي
  .(929)" مفوض الدولة، يكفى فى مجال التسبيب

 

                                                   

  .    ص المرجع السمبق،على جمعة محمرب، التأديب الإدارى فى الوظيفة العممة، / د(    ) 

 .    ص ، المرجع السمبق،  التأديبية ، السلطة عمرو فؤاد بركمت/ د

 .    ص ، المرجع السمبق،  فى التأديب ، الضممنمت الإجرائية زىنسعة نواف الع/ د(    ) 

 .  هممش     ص ، المرجع السمبق،  ، التأديب فى الوظيفة العممة عبة الفتمح حسن/ د(    ) 

 .    ص ، المرجع السمبق،  الإجراءات التأديبية، شرح  محمة ممجة يمقوت -

 .    ص ، المرجع السمبق،  ، قضمء التأديب سليممن الطمموى/ د(    ) 
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؛ (921)أنه يجب أن يشمل القرار التأديبى على الأسـباب فـى صـلبه أعتقدو            
دون أن تكلــف  ،علــى هــذه الإحالــة الســلطة التأديبيــةن الــرأى الأول قــد يشــجع إحيــث 

ا، كمـا أن احتـواء القـرار التـأديبى اليهـنفسها عناء الاطلاع على الأسباب التى أحالت 
 .عليهيسهل عملية الرقابة على الأسباب فى صلبه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

  .   ،     ص المرجع السمبق،،  الإجراءات التأديبية، شرح  محمة ممجة يمقوت (   ) 

 .    ق صب، المرجع السم التأديبية ، السلطة فؤاد بركمت وعمر/ د
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 الفصل الرابع
 

 تقييد تنفيذ الجزاء التأديبى
 

 : تمهيد وتقسيم
 

لم يترك المشرع صاحب العمل طليقا من كل قيد، فى تنفيذ الجزاء التأديبى الذى 
 .وقعه على العامل 

قدر من الضمان، والحماية للعامل فى بل فرض عليه العديد من القيود التى تكفل 
مواجهة السلطة التأديبية لصاحب العمل، ومن هذه القيود ما يسرى على تنفيذ جميع 

 .الجزاءات التأديبية، سواء كان الجزاء مالى أو غير مالى 
ومن تلك القيود ما يتعلق بتنفيذ الجزاءات المالية التى قد تتعدد فى الشهر  الواحد، 

العامل، ففرض عليه حد أقصى لا يستطيع تجاوزه عند تنفيذ تلك الجزاءات، بتعدد أخطاء 
 أيا  كان عددها وحدد أوجه التصرف فى حصيلة الجزاءات المالية

 
 :وهذا ما سوف نتناوله فيما يلى 

 .الإبلاغ بالجزاء وتنفيذه : المبحث الأول 
 . القيد الخاص بالجزاءات المالية: المبحث الثانى 
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 ولالمبحث الأ
 هتنفيذالإبلاغ بالجزاء التأديبى و

 
 : تمهيد وتقسيم

 
يجب على صاحب العمل أن يقوم بإبلا  العامل بالجزاء الذى وقع عليه، قبل أن 
يشرع فى تنفيذ ذلك الجزاء، فلا يستطيع تنفيذه قبل اتخاذ هذا الإجراء الذى يمثل ضمانه 

 .ل تنفيذه هامة للعامل؛  لقيامه بتحقيق علم العامل بالجزاء قب
 

فلا تنفذ جميعها بطريقة  ،الجزاء التأديبى من جزاء إلى أخر تنفيذوتختلف طريقة 
 . كما يشاء الماليةالجزاءات  تنفيذفى  كما أن صاحب العمل ليس حرا  . واحدة 

 
 :وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

 .إبلاغ العامل بالجزاء التأديبى : المطلب الأول 
 .تنفيذ الجزاء التأديبى  :المطلب الثانى 
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 المطلب الأول
 إبلاغ العامل بالجزاء التأديبى

 
إبلا  العامل بالجزاء التأديبى مقدمه ضرورية لتنفيذ الجزاء التأديبى، وهو يمثل 
أحد القيود التى فرضها المشرع على صاحب العمل عند ممارسة السلطة التأديبية ؛ وذلك 

اء دون سابقه إنذار ، فهذا الإبلا  يضمن العلم المسبق حتى لا يفاجأ العامل بتنفيذ الجز 
  (   ).للعامل بالجزاء الذى وقع؛ وسوف ينفذ عليه لا حقا حتى يكون على بينه من أمره

وهذا الإبلا  بالجزاء لا يحتاج إلى نص قانوني يقرره فهو يستند إلى المبادئ 
 .(   )العامة للقانون

 
لسنة  42ر القرار الوزارى رقم صد 414 لسنة   4وفى ظل قانون العمل 

الخاص بتأديب العمال تنفيذا للقانون سالف الذكر، وقد نص القرار على ضرورة   42 
إبلا  العامل كتابة بالجزاء التأديبى الذى وقع عليه، وعلى عدم جواز تنفيذ الجزاء قبل 

قانون العمل  انقضاء ثلاثة أيام كحد أدنى على تاريخ إبلا  العامل بالجزاء، ولم يرد فى
( الخاص بتأديب العمال )   41 لسنة  9 أو القرار الوزارى   41 لسنة  29 الملغى 

 .نص مماثل 
 

 :وقد اختلف الفقه حول الأخذ بهذا الحكم وانقسم إلى عدة أراء
 

إلى التفرقة بين شقين يتعلق الأول بإبلا  العامل بالجزاء  :فذهب الرأي الأول  
لق بعدم جواز تنفيذ الجزاء إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام على الأقل من التأديبى، والثانى يتع

تاريخ إبلا  العامل بالجزاء، فيلتزم صاحب العمل بمراعاة الشق الأول دون الشق الثاني، 
فيستطيع تنفيذ الجزاء فور إبلا  العامل بالجزاء، دون التقيد بانتظار مدة معينة قبل التنفيذ 

(   ) 
                                                   

 12 محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، صـ / د(   
. 

 . 224صـ  19 قانون العمل ، المرجع السابق ، بند  محمد لبيب شنب ، شرح أحكام/ د(  )
 .محمد لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، المرجع السابق ، الموضع السابق / د( 2)
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إلى أن صاحب العمل لا يلتزم بمراعاة الحكم الخاص :نى و هب الرأى الثا
بالإبلا  بالجزاء، أو الانتظار فترة قبل تنفيذ الجزاء فى حالة عدم وجود نص يقرر تلك 

 .(   )الأحكام فى القانون أو القرارات الوزارية 
 

إلى أن صاحب العمل يلتزم بإبلا  العامل بالجزاء التأديبى،  :و هب الرأى الثالث
تظار انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إبلا  العامل بالجزاء التأديبى، فلا يستطيع صاحب وان

 .(   )العمل تنفيذ الجزاء دون مراعاة ذلك
 
ويستثنى من المهلة المقررة قبل تنفيذ الجزاء التأديبى جزاء الفصل، فينفذ هذا  

ثره بمجرد إبلا  حيث أن هذا الجزاء يرتب أ (   )الجزاء فورا دون انتظار لهذه المهلة،
هذا بالإضافة إلى جزاء الإنذار ؛ حيث أن تنفيذ هذا الجزاء لا يحتاج إلى  (   )العامل به،

 (   ).الإبلا  به أو مهله لتنفيذه
 

من نص يلزم صاحب العمل  112 لسنة    وقد خلا قانون العمل الجديد 
تفاد ضمنا من نص صراحة بإبلا  العامل بالجزاء التأديبى الموقع عليه، إلا أن ذلك يس

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل " الخاصة بتشديد الجزاء فى حالة العود (  22) المادة 

                                                                                                                                                

 . 9 2عبد العزيز المرسى ، شرح أحكام قانون العمل المصرى ، المرجع السابق ، صـ / د
العمل الجديد ، المرجع السابق، الموضع  محمد على عمران ، الوسيط فى شرح أحكام قانون/ د ( ) 

 .السابق
 . 922صـ  224حسام الدين الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق ، بند / د ( ) 
 . 241صـ  9 2على العريف ، شرح تشريع العمل فى مصر ، المرجع السابق ، بند / د (2) 
 . 49 صـ  99 ، بند  إسماعيل غانم ، قانون العمل ، المرجع السابق/ د (9) 

  .الموضع السابق المرجع السابق ،حسام الدين الأهوانى ، شرح قانون العمل ، / د 
 . 42  صـ 91 المرجع السابق ، بند،   حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د 

راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق ، بند  (1) 
 .  29صـ 114
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إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت 
 "المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلا  العامل بتوقيع الجزاء السابق 

ث أنها قد حددت بداية سريان ميعاد الستة أشهر من تاريخ إعلان العامل حي
بالجزاء، فإذا أراد صاحب العمل استعمال حقه فى تشديد الجزاء، فعليه أن يقوم بإبلا  

 .العامل بالجزاء الموقع عليه 
 

ولم يحدد المشرع تاريخ الإبلا  بالجزاء التأديبى، وبالتالى يجوز لصاحب العمل 
ن كان من البديهى أن يتم إبلا  العامل بالجزاء، قبل  القيام به دون التقيد بوقت معين، وا 

أن يقوم صاحب العمل بتنفيذ الجزاء، فإذا تم هذا الإبلا  بعد تنفيذ الجزاء انعدمت الفائدة 
 . المرجوة من هذا الإجراء

 
  العامل من تاريخ إبلا" هذا وقد ورد النص على إبلا  العامل بالجزاء التأديبى 

بصورة عامة، ولم يحدد وسيلة هذا الإبلا ، وبالتالى فيجوز أن يكون " بتوقيع الجزاء 
شفويا أو كتابيا، إلا أن الإبلا  الشفوى بالجزاء يثير صعوبات كثيرة فى إثباته؛ حيث أنه 
يصعب إثباته مما يُزيد هوة الخلاف بين العامل وصاحب العمل بخصوص إثبات القيام 

راء، وبالتالى عدم استقرار العامل نفسيا، وتأثير ذلك بالسلب على إنتاجه، مما بهذا الإج
 .(   )دعا غالبيه الفقه إلى المناداة بضرورة أن يكون هذا الإبلا  كتابة

 
أن ذلك الرأى هو الأقرب للصواب، فهو فضلا عن تحقيقه مصلحة العامل  واعتقد

إثبات حصول الإبلا  بالجزاء مما يحقق مصلحة صاحب العمل ؛ حيث أن الكتابة تسهل 
 .يحد من أوجه الخلاف بين العامل وصاحب العمل 

 
ويجب أن يتضمن هذا الإبلا  بالجزاء التأديبى بيان جلى ومفصل بالجزاء الموقع 
من حيث نوعه ومقداره، والجزاء الذى سوف يوقع عليه فى حالة تشديد الجزاء، إذا عاد 

                                                   

 .حسام الدين الأهوانى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق ، الموضع السابق / د ( ) 
 . حسن كيره ، أصول قانون العمل ، المرجع السابق ، الموضع السابق/ د  
 . 214صـ  9 2على العريف ، شرح العمل فى مصر ، المرجع السابق ، بند / د  
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فلا . ع الخطأ الذى عوقب من أجله خلال فترة محددة إلى ارتكاب خطأ جديد من نفس نو 
 .يكفى أن يتم هذا الإبلا  بصوره عامة ومجملة 

ويتم إبلا  العامل بالجزاء التأديبى عن طريق تسليمه باليد للعامل فى مقابل 
ذا رفض العامل استلام الإبلا  بهذه الطريقة  توقيعه الذى يفيد حصول هذا الإبلا ، وا 

مل إرسال هذا الإبلا  بموجب خطاب موصى عليه على عنوان العامل فعلى صاحب الع
 .(   )الثابت بملف خدمته

من قانون العمل الفرنسى يجب على (   L.122 – 41)وطبقا لنص المادة 
صاحب العمل أن يقوم بإبلا  العامل بالجزاء التأديبى الذى وقع عليه، ويكون ذلك عن 

وصى عليه بعلم الوصول على عنوان طريق قيام صاحب العمل بإرسال خطاب م
أو خطاب يسلم باليد للعامل مقابل إخلاء طرف يفيد حدوث هذا الإجراء،  (   )العامل،

والكتابة أمر ضرورى لا غنى عنه يسهل عملية الإثبات، ويجب أن يكون هذا الإبلا  
ه صاحب وهذا الإجراء يجب إتباعه أيا كان الجزاء التأديبى الذى وقع (   )بالجزاء مسببا،

العمل على العامل؛ حيث أن هذا الإبلا  يعتبر الحد الأدنى من الضمان المقرر للعامل 
 .(   )بالنسبة لجميع الجزاءات التأديبية 

 

                                                   

 .، المرجع السابق، الموضع السابق   عمل طحسن كيره ، أصول قانون ال/ د ( )
 1 1راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق ، بند 

 .   29صـ 
( ) P. Fieschi – vivet, droit du travail , o.p. cit, p.74 .                                                   

          
                                       Frederic – Jerome pansier, droit du travail, op. cit . 

p 167 
(2)                                              Bernard Teyssie, droit du travail , o.p. cit. 

p.390        
(9) J.Savatier , le pouvoir disciplinaire de l'employeur , op.cit , p. 251                        

          

B.Bossu , et autres , droit du travail , op . cit. p . 232                                                    
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ولا شك فى أن إبلا  العامل بالجزاء التأديبى الذى وقع عليه يمثل ضمانه هامة 
فلا يستطيع تنفيذ جزاء  للعامل؛ حيث أنه يقيد صاحب العمل عند تنفيذ الجزاء التأديبى؛

خلاف الجزاء التأديبى الذى قام بإبلا  العامل بتوقيعه عليه أو أشد منه، إذا رأى صاحب 
خاصة . العمل ضآلة الجزاء التأديبى الذى وقعه على العامل بالنسبة للخطأ الذى إقترفه 

ارد به وأن هذا الإبلا  يصعب على صاحب العمل إن لم يستحيل عليه تغيير الجزاء الو 
بعد أن تسلم العامل صورة منه، وهذا عكس ملف العامل، أو سجل الجزاءات المالية الذى 

 .يحتفظ به صاحب العمل، وبالتالى يسهل التلاعب بمضمون الجزاء الثابت بهما 
من قانون العمل (  99) وسيرا على نهج قوانين العمل السابقة فقد ألزمت المادة 

العمل بإثبات الجزاءات التى توقع على كل عامل فى صاحب  112 لسنة    الجديد 
على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص اسمه "ملف خدمته، 

ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية 
 "ى وقعت عليه  خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات الت

 
فتدوين الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بملف خدمته؛ يشكل ضمانه 
هامة للعامل؛ حيث أنه يوضح مدى التزام صاحب العمل بمراعاة القواعد الخاصة بتأديب 

فبالرجوع إلى الملف . العمال، وما إذا كانت تلك القواعد قد طبقت تطبيقا صحيحا أم لا 
فهذا التدوين . إلى معرفة الجزاء الذى وقع وتاريخ إبلا  العامل بالجزاء  يسهل التوصل

جراءاته،وبالتالى إلغاء  بالملف يسهل للعامل إثبات مخالفة صاحب العمل لقواعد التأديب وا 
 .(   )الجزاء التأديبى المخالف

 
تى وتعتبر البيانات المدونة بملف خدمة العامل التى تتعلق بالجزاءات التأديبية ال

وقعت على العامل حجة على صاحب العمل ؛ حيث أن هذه البيانات يثبتها صاحب 
العمل، أو من ينوب عنه فى ذلك، بخلاف العامل الذى لا تعتبر هذه البيانات حجة عليه 
فيستطيع العامل إثبات عكس هذه البيانات، إذا كانت تتعارض مع مصلحته، حيث أن 

                                                   

  21صـ 299ق ، بند محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع الساب/ د ( )
راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق ، بند . 

 .    29صـ    1
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وتتمع هذه  (   )وز للشخص أن يصطنع دليل لنفسهصاحب العمل هو الذى أثبتها ولا يج
البيانات بحجية الإقرار غير القضائي ويستطيع العامل أن يأخذ من هذه البيانات ما يتفق 

فلا يلزم العامل بالأخذ بهذه البيانات جميعا، أو عدم  (   )ومصلحته ويطرح ما عدا ذلك،
 .الأخذ بها جميعا 

للدفاتر التجارية المنتظمة التى لا يجوز وذلك على خلاف ما هو مقرر بالنسبة  
فى حين ذهب جانب أخر من الفقه، إلى أنه لا يجوز  (   )تجزئه البيانات الواردة بها

  (   )للعامل أن يجزء البيانات الواردة بالملف
 

 :وفى القانون المقارن
 

 24 ،  4  من القرار الوزارى (   )فى نظام العمل السعودى فإنه طبقا للمادة 
المعدل يجب إبلا  العامل كتابة بما وقع عليه من جزاء محدد بنوع ومقداره، والجزاء هـ 

المشدد الذى سيوقع فى حالة العود، وفى حالة الامتناع عن استلام البلا  يرسل على 
 .(   )عنوانه بالبريد المسجل

وفى قانون العمل الليبى نصت المادة التاسعة من القرار الوزارى الخاص ببيان 
قوبات وشروطها على إبلا  العامل كتابة بكل عقوبة، وما يتعرض له من عقوبة الع

                                                   

 . 22 صـ  11 عبد الودود يحيى ، شرح قانون العمل ، المرجع السابق ، بند / د ( )
 .   212 صـ 14 أكثم الخولى ، دروس قانون العمل ، المرجع السابق ، بند / د 
صـ  91 إهاب إسماعيل ، وجبر قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق ، بند /د (2)

 19  
 .   1صـ  99 ، المرجع السابق ، بند   حسن كيره ، أصول قانون العمل ط/ د 

 . 142، المرجع السابق ، صـ   أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الإجتماعى جـ/ د 
 .  992 –  99صـ  91 ،المرجع السابق ، بند  412 محمود جمال زكى ، عقد العمل / د ( ) 
 . أكثم الخولى ، دروس فى قانون العمل ، المرجع السابق ، الموضع السابق / د ( ) 
السيد عيد نايل ، الوسيط فى شرح نظام العمل والتأمينات الاجتماعية فى المملكة العربية / د (2) 

 .  9  المرجع السابق ، صـ  السعودية،
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ذا امتنع عن استلامه يرسل على محل الإقامة بكتاب مسجل، ولا  مشددة بسبب العود، وا 
 .(   )يتم تنفيذ الجزاء إلا بانقضاء ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإبلا  بالجزاء

 
من نظام مكافأة وانضباط ( 2/  )لمادة وفى قانون العمل العراقى نصت ا

 .العمال، على إبلا  العامل بالقرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء عليه كتابة 

                                                   

عبد الغنى عمرو الرويمض ، علاقات العمل الفردية فى القانون الليبى ، المرجع السابق ، / د (9) 
  44 صـ 
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 المطلب الثانى
 التأديبيالجزاء  تنفيذ

 
تختلف طريقة تنفيذ الجزاء التأديبى تبعا لاختلاف الجزاء، فالجزاءات لا تنفذ 

 :جميعها بطريقة واحدة 
 

 :اء الإنذار جز تنفيذ: أولاً 
 

يتم تنفيذ هذا الجزاء بقيام صاحب العمل، أو مدير المنشأة بتنبيه العامل إلى 
الخطأ الذى صدر منه، وتوجيه اللوم له وبيان الجزاء الذى سيوقع عليه فى حالة تكرار 

 .الخطأ، فينفذ هذا الجزاء بإبلا  العامل به 
 

 :جزاء الخصم  تنفيذ: ثانيا 
 

صم من الأجر ، عند قيام صاحب العمل بدفع أجر العامل ، يتم تنفيذ جزاء الخ
 . (   )عن طريق خصم قيمة الجزاء من الأجر الذى يتسلمه العامل

من قانون العمل الجديد قيدا هاما على تنفيذ هذا الجزاء (  2)وقد أوردت المادة 
العمل لا يجوز لصاحب " التأديبى مسايرة فى ذلك قانون العمل الملغى، وقد جرى نصها 

أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، 
ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام 

 ".فى الشهر الواحد  
ها ويستفاد من ذلك أن هذا القيد يواجه حالة تعدد الأخطاء التأديبية التى يرتكب

العامل، فيقوم صاحب العمل بمعاقبة العامل على كل خطأ بجزاء الخصم من الأجر، فإذا 

                                                   

  21صـ   29محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق، بند / د ( ) 
نين المنظمة لعقد العمل ، المرجع السابق ، بند راغب بطرس وعبد العزيز رجب ، شرح القوا.  
 .  221صـ  211
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لم يتجاوز إجمإلى هذه الجزاءات أجر خمسة أيام فى الشهر استطاع صاحب العمل تنفيذ 
 هذه  الجزاءات 

فى شهر واحد أما إذا جاوز إجمإلى هذه الجزاءات أجر خمسة أيام، فإن صاحب العمل 
بل يجب عليه أن يخصم . ع تنفيذ هذه الجزاءات مرة واحدة خلال شهر واحد لا يستطي

أجر خمسة أيام فقط فى كل شهر كحد أقصى، لا يستطيع أن يتجاوزه لأى سبب من 
الأسباب، وينفذ باقى الجزاءات فى الشهر التالى، أو الأشهر التالية إذا جاوزت أجر 

 .خمسة أيام 
 

إذا ارتكب العامل خمسة أخطاء تأديبية : الى وفى بيان ذلك نضرب المثال الت
وقام صاحب العمل بتوقيع جزاء الخصم من الأجر ثلاثة أيام لكل خطأ فىكون إجمالى 
جزاءات الخصم الموقعة على العامل خمسة عشر يوما، فإن صاحب العمل لا يستطيع 

قل كحد أدنى تنفيذ هذه الجزاءات فى شهر واحد بل يتم تنفيذها على ثلاثة أشهر على الأ
ن كان يستطيع تنفيذ هذه الجزاءات خلال فترة أكثر من ذلك  لا يمكنه النزول عنه، وا 

 .كخمسة أشهر مثلا دون التقيد بحد أقصى لمدة تنفيذ هذه الجزاءات 
 

وهذا القيد قاصرا فقط على تنفيذ جزاء الخصم من الأجر، فلا يتعداه إلى توقيع 
دة أخطاء تأديبية؛ فيستطيع صاحب العمل توقيع جزاء هذا الجزاء فإذا ارتكب العامل ع

الخصم من الأجر عن كل الأخطاء، ويكون إجمالى هذه الجزاءات مدة تزيد على أجر 
فلا يمكن مد نطاق هذا القيد إلى حق صاحب العامل  (   )خمسة أيام فى الشهر الواحد،

لا كان فى ذلك  تشجيع للعامل على فى توقيع الجزاء الذى لا يوجد حد أقصى عليه، وا 
ارتكاب أكثر من خطأ، ولكنه يلتزم فى ذلك بعدم جواز توقيع جزاء الخصم مدة تزيد على 

 1خمسة أيام للخطأ الواحد
 
إلا أن صاحب العمل يستطيع تنفيذ جزاء الخصم من الأجر، سواء كان لمدة   

عدم وجود خمسة أيام أو أقل من ذلك و أى جزاء أخر ليس له أثر مالى فى شهر واحد ل
 .نص يحظر الجمع بين هذين الجزائين عند التنفيذ 

                                                   

 .   24صـ  9 2على العريف ، شرح تشريع العمل ، المرجع السابق ، بند / د ( )
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ولكن لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل كجزاء تأديبى،وبين أى  
طبقا  ،مالى أخر إذا زاد ما يجب خصمه عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحدجزاء 

ر من جزاء واحد عن لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكث" عمل الجديد(  2 )لنص المادة
المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم 

من هذا القانون، وبين أى جزاء مالى أخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على (   2) المادة 
 " أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد 

 
فيذ الجزاءات المالية وقد قصد المشرع من تقييد سلطة صاحب العمل فى تن

بخمسة أيام فى الشهر الواحد كحد أقصى، لا يستطيع تجاوزه أيا كانت هذه الجزاءات 
التى وقعت على العامل توفير الحماية اللازمة لأجر العامل، لكونه يمثل فى الغالب 

 (   )مصدر دخله الوحيد الذى يعتمد عليه فى معيشته هو وأسرته
 

 :حول الوقت الذى يتم فيه تحديد قيمة الخصم وانقسم إلى رآيين  هذا وقد ثار خلاف فى الفقه
 

يرى أن قيمة الخصم يتم تحديده بوقت توقيع الجزاء التأديبى، وليس بوقت  :الأول 
ارتكاب الخطأ، أو وقت تنفيذ الجزاء؛ حيث أن القرار التأديبى من القرارات المنشئة فيولد 

 .(   )أثره من تاريخ صدوره وليس قبل ذلك
 

يرى أن العبرة هى بوقت ارتكاب الخطأ، وليس بوقت توقيع الجزاء  :الثانى 
التأديبى؛ حيث أن قرار توقيع الجزاء هو قرار كاشف وليس منشئ فتوقيع الجزاء يمتد إلى 
وقت ارتكاب الخطأ، مما يؤدى إلى المساواة بين العمال؛ حيث أن تاريخ ارتكاب الخطأ 

ء فقد يختلف من خطأ إلى آخر حسب ظروف التحقيق فى ثابت، أما تاريخ توقيع الجزا

                                                   

 .  119صـ   24فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل ، المرجع السابق ، بند / د ( )
 .  921صـ   21بية ، المرجع السابق ، بند محمد ماجد ياقوت ، شرح الإجراءات التأدي ( )
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كل خطأ، والذى قد يستغرق فترة أطول، خاصة وأن تأخير السلطة التأديبية فى توقيع 
 .(   )الجزاء يضر بالعامل

 
الرأى الثانى هو الأقرب إلى الصواب لكونه يحقق مصلحه العامل  أن واعتقد

عادة عن تاريخ توقيع الجزاء، أو تنفيذه  فأجر العامل عند ارتكاب الخطأ يكون أقل منه
مما يؤدى إلى ضآلة مبلغ الخصم هذا بالإضافة إلى أن صاحب العمل، قد يتعمد التراخى 

 .فى توقيع الجزاء وتنفيذه إضرارا بالعامل 
 

كما انقسم الفقه بشأن تحديد الأجر الذى يتم على أساسه احتساب قيمة الخصم إلى 
 :رأيين 

 
ه يتم حساب الخصم على أساس الأجر الإجمالى للعامل، أى الأجر يرى أن :الأول 

 (   ).شاملا العلاوات أيضا، أيا كانت صورة هذه العلاوات
 

وهو الراجح يرى أن الخصم من الأجر يحسب على الأجر الأساسى  :الثانى 
 .أى أن الأجر لا يشمل العلاوات  (   )إلىومى للعامل،

(   / 2) ب نظرا  لكونه يتفق مع صريح المادة أن الرأى الثانى هو الأصو  واعتقد
 .عمل، ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص كما أنه يحقق مصلحة العامل 

 
 :وفى القانون المقارن 

 
نظرا لأن  ؛الغرامة تنفيذبشأن  إشكاليةلا تثور  ،فى قانون العمل الفرنسى

 .على العمال حظرت توقيع الجزاءات المالية  عمل  ( L.122 – 42 )المادة 
                                                   

 .   1هلالى محمود هلالى ، تأديب العاملين ، المرجع السابق ، صـ  (2)
 . 21، المرجع السابق ، صـ   أحمد حسن البرعى ، الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ/ د ( )
 . 2هامش  241، صـ همام محمد زهران ، قانون العمل، عقد العمل الفردى ، المرجع السابق/ د 

 .  11 على عمارة ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  صـ  -
 .  14 السيد عيد نايل ، قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، صـ / د ( )
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على عدم جواز الاقتطاع من (   / 2) وفى قانون العمل العمانى، نصت المادة 

 .أجر العامل وفاء للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد
 

التى حظرت الاقتطاع من (  1/9  ) وكذلك نظام العمل السعودى، فى المادة 
 .هرأجر العامل أكثر من أجر خمسة أيام فى الش

الذى حدد الحد الأقصى لتنفيذ (  91) وأيضا قانون العمل الليبى، فى المادة 
 .الغرامة شهريا بخمسة أيام 

 
 : وية نجزاء تأجيل موعد استحقاق العلاوة الس تنفيذ: ثالثا 

 
يتم تنفيذ هذا الجزاء عن طريق تأخير منح العامل قيمة العلاوة السنوية، عند 

لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، وبانتهاء تلك المدة يُصرف حلول موعد استحقاقه لها 
للعامل قيمة هذه العلاوة، ولا يؤثر تأجيل موعد تلك العلاوة على مواعيد استحقاق العلاوة 

 .التالية 
 

 :جزائي الحرمان من جزء من العلاوة السنوية وخفض الأجر  تنفيذ: رابعا 
 

ة؛ بخصم هذا الجزء من قيمة ينفذ جزاء الحرمان من جزء من العلاوة السنوي
 .العلاوة عند صرفها للعامل فى موعد استحقاقها 

 
وينفذ جزاء خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر، عن طريق قيام صاحب 

 .العمل بخصم قيمة هذه العلاوة من أجر العامل 
 

هذا ومما يجدر التنويه إليه أن تنفيذ الجزاءات المالية يقتصر على أجر العامل 
قط، دون غيره مما يكون مستحقا للعامل طرف صاحب العمل كحقه فى مقابل الإجازة ف
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فالجزاء المالى لا يؤتى  (   )السنوية، أو على ما أودعه من تأمين نقدى عند بدء العمل،
ثماره إلا إذا كان العامل فى عمله، أما إذا انتهى عقد العمل فيفقد هذا الجزاء أى أثر له، 

ملاحقة العامل بتنفيذه إلا إذا تعلق به حق للغير من العمال الذين لهم  وبالتالى فلا يجوز
 .(   )الانتفاع بحصيلة الجزاءات المالية وهو مالا يتوافر

 
فلا ينفذ الجزاء المالى إلا على ما يكون مستحقا للعامل من أجر، فإذا لم يكن له 

لخاصة لانتفاء الحكمة من أجر فلا يمكن تنفيذه ، ولا سبيل إلى ملاحقته به على أمواله ا
تنفيذه، والقول بغير ذلك ينافى طبيعته من أنه ليس بدين على العامل، أو تعويض 

 (   ).لصاحب العمل
 

 :جزاء تأجيل الترقية  تنفيذ: خامسا 
 

يكون تنفيذ هذا الجزاء عن طريق الامتناع عن منح العامل الترقية التى يستحقها، 
مدة لا تزيد عن سنة كحد أقصى، وتحسب بداية تاريخ وحرمانه منها رغم توافر شروطها 

هذا الجزاء من وقت استحقاق العامل للترقية، أما قبل استحقاق الترقية لا يمكن تنفيذ هذا 
 .الجزاء، وبعد انتهاء تنفيذه يستحق الترقية فورا مع جميع ما يترتب على ذلك من مميزات 

 
 :الأدنى  جزاء الخفض لوظيفة فى الدرجة تنفيذ: سادسا 

 
ينفذ هذا الجزاء بإنزال العامل إلى درجة وظيفية أدنى مباشرة من الدرجة التى 
يشغلها فى السلم الوظيفى بالمنشأة، قبل توقيع هذا الجزاء، مع احتفاظ العامل بنفس 

 .الأجر، الذى كان يتقاضاه قبل التنزيل 
                                                   

 9  ،  المرجع السابق  ،  بند   عصمت الهوارى  وفهمى كامل ، المرشـد  فى قانون العمل جـ ( )
 .  92 صـ 

 291ل محمد بدوى ، المرجع فى قانون العمل ، عقد العمل الفردى  ، المرجع السابق  ،  بنـد كام ( )
 .   9 صـ 

، المرجع السابق ، الموضع السابق   عصمت الهوارى وفهمى كامل ، المرشد فى قانون العمل جـ ( )
 . 
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 :جزاء الفصل  تنفيذ: سابعا 

 
 .ل من دخول المنشأة وينفذ جزاء الفصل بمنع العام

 
 
 
 
 

 
 :التأديبىالجزاء  تنفيذتقادم 

 
تنفيذ الجزاء التأديبى سيفا مسلطا  على رقبة العامل بيد صاحب  وحتى لا يبقى 

العمل إلى ما لا نهاية، يجب تقييد حق صاحب العمل فى تنفيذ الجزاء التأديبى بقيد 
( 29)مع العامل الوارد بالمادة  زمني، أسوة بالقيد الزمني الوارد على حقه فى التحقيق

( 14/2)عمل، والقيد الزمني الوارد على الحق فى توقيع الجزاء التأديبى الوارد بالمادة 
 .عمل، فتأخير تنفيذ الجزاء التأديبى يمنع تنفيذه

 
بأن تأخير تنفيذ الحد يؤدي إلى سقوطه، : هذا وقد قرر أبو حنيفة والصاحبان 

أن القضاء هو الشهادة وتنفيذ لمضمونها، ولكن لا يتولى واستند فى تبرير ذلك إلى 
الشهود التنفيذ بل يتولاه ولي الأمر أو نائبه،وهو نائب عن المجتمع فى تنفيذ 
العقوبة،والشهود نائبون عن المجتمع أيضا  فى أدائها حسبة،فهنا إنابتان إنابة الحاكم فى 

نابه الشهود فى الأداء،وكلتا الإنابتان حداهما متممة لمخرى،فإنابة  التنفيذ وا  عن المجتمع وا 
ولي الأمر عن المجتمع فى التنفيذ متممة لإنابة الشهود عن المجتمع فى الأداء ، 
ذا كان بين الشهادة والتنفيذ ذلك الارتباط  الارتباط بينهما على هذا وثيق لا إنفضام له،وا 
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ر يمنع سماع الشهادة التي الوثيق؛ فإن ما يثبت لأحدهما يثبت لمخر، فإذا كان التأخي
 .(   )هي دعامة الحكم فالتأخير فى تنفيذه يؤثر فيه كما يؤثر فى الشهادة

 
ولا يخفى أن تقادم تنفيذ الجزاء التأديبى يؤدي إلى تحقيق الاستقرار النفسي  

للعامل، حتى لا يبقى مهددا إلى ما لا نهاية بتنفيذ صاحب العمل للجزاء التأديبى، الذي 
 .ه ويحمي العامل من استغلال صاحب العملتم توقيع

 
أنه يجب النص على تقادم الحق فى تنفيذ الجزاء التأديبى بمضي شهر من  وأعتقد       
 تاريخ 

توقيع الجزاء، وتختلف بداية سريان هذه المدة باختلاف نوع الجزاء التأديبى الذي تم 
 :توقيعه ويمكن تقسيم الجزاءات التأديبية إلى طائفتين

 
من تاريخ الإعلان ( شهر)يبدأ سريان مدة تقادم تنفيذ الجزاء التأديبى  :الطائفة الأولى 

 :بالجزاء التأديبى إذا كان أحد الجزاءات الآتية 
 
 .الإنذار - أ
 .الخصم من الأجر - ب

 .الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها -جـ
 .خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر –د 
الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة؛ دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان  -هـ

 .يتقاضاه
 .الفصل من الخدمة -و
 

يبدأ سريان مدة تقادم تنفيذ الجزاء من تاريخ استحقاق العلاوة أو  :الطائفة الثانية 
 :الترقية بالنسبة للجزاءات الآتية 

 
                                                   

 .  21 ، 4  ابق ، صـمحمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامي ، المرجع الس/ د ( )
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 .ة لا تجاوز ثلاثة أشهر تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمد - أ
 .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة - ب
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 المبحث الثانى
 

 الماليةالقيد الخاص بالجزاءات 
 

 : تمهيد وتقسيم
 

نظرا لما يمثله الجزاء المالى من أهمية خاصة بالنسبة للعامل ولزويه، فقد أولاه 
تضمن الحماية للعامل ضد تعسف صاحب المشرع عنايته وفرض العديد من القيود التى 

 .العمل فى تنفيذ هذا الجزاء 
ولم يقف المشرع عند هذا الحد فقط بل تجاوزه، ولم يترك الحرية لصاحب العمل 

 .فى إنفاق حصيلة هذه الجزاءات فيما يريد، بل حدد أوجه الصرف
 

 :وسوف نتناول بيان  لك فى مطلبين 
 .بسجل خاص  قيد الجزاء المالى: المطلب الأول 
 . تحديد أوجه صرف قيمة الجزاء المالى: المطب الثانى 
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 المطلب الأول
 قيد الجزاء المالى بسجل خاص

 
 :المقصود بالجزاء المالى 

 
يقصد بالجزاء المالى ذلك الجزاء الذى يؤثر على أجر العامل بإسقاط بعض 

تمثل هذه الجزاءات فى وبالتالى يؤدى إلى انخفاض دخل العامل، وت (   )حقوقه المالية،
 :الآتى 

 
 .الخصم من الأجر  - 
 .تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر  -1
 .الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها  -2
 .خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر  - 
 

على صاحب العمل قيد " يد من قانون العمل الجد(  91) وقد نصت المادة 
الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص؛ مع بيان سبب توقيعها واسم 
العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حسابا خاص، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره 

 ".الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 
 

إنشاء سجل خاص يدون فيه الجزاءات المالية التى يوقعها فيلتزم صاحب العمل ب
على عمال المنشأة، ويدون فيه بيانات حددها المشرع لكل جزاء ، ولا يستطيع صاحب 
ن كان له أن يضيف إليها بيانات أخرى  يراها  العمل أن يغفل أحد هذه البيانات، وا 

 :ضرورية والبيانات التى الزمه بها النص هى 
 

                                                   

 .  29عبد العزيز المرسى ، شرح أحكام قانون العمل المصرى ، المرجع السابق ، صـ / د ( )
     P. Durand et R. Jaussaud , traite de droit de travail, op. cit . p.441 – 443              
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ويجب أن يكون ذلك  ،الجزاء المالى عليهاسم العامل الذى وقع  أن يذكر - 
 .بصورة تميزه عن باقى عمال المنشأة 

مع إفراد  ؛الجزاء عليهقيمة الجزاء المالى وقيمة أجر العامل الذى وقع  -2
 .حساب خاص لهما 

 
  .بيان الخطأ التأديبى سبب توقيع الجزاء المالى -2
 

يلتزم صاحب العمل بإنشاء سجل خاص بالجزاءات  وفى حالة تعدد فروع المنشأة
ولا يغنى عن ذلك إنشاء  (   )المالية التى توقع على عمال كل فرع من فروع المنشأة،

سجل خاص بالفرع الرئيسى للمنشأة فقط، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من قرار 
 .(   ) 112 لسنة  2  وزير القوى العاملة والهجرة رقم 

لمنشأة فرع أو أكثر أعد فى كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التى إذا كان ل" 
 ".توقع على عماله 

 
هذا ويختلف الالتزام بإنشاء سجل خاص لقيد الجزاءات المالية عن التزام صاحب 

(  99) الوارد بالمادة  (   )العمل بقيد الجزاءات التى توقع على كل عامل بملف خدمته
( إنشاء سجل لقيد الجزاءات المالية ) حيث أن الالتزام الأول من قانون العمل الجديد؛ 

قيد الجزاء بملف العامل ) قاصر فقط على الجزاءات المالية، فى حين أن الالتزام الثانى 
أكثر شمولا من الالتزام الأول، إذ أنه يمتد ليشمل جميع الجزاءات التى توقع على ( 

ات غير مالية، ولا يقتصر على جزاء معين العامل سواء كانت جزاءات مالية، أو جزاء
 .دون الأخر 
 

                                                   

 .  221صـ  1 1، المرجع السابق ، بند  فتحى عبد الصبور ، الوسيط فى قانون العمل/ د ( )
 . 112 يوليه  9 ، فى  21 العدد  –الوقائع المصرية  ( )
  هامش 241صـ  9 2على العريف ، شرح تشريع العمل فى مصر ، المرجع السابق ،  بند / د (2)

. 
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ويجب على صاحب العمل القيام بإنشاء سجل خاص للجزاءات المالية،وقيد 
بملف خدمة العامل معا، فلا يغنى قيامه بأحدهما عن الأخر فلكل منهما  (   )الجزاءات
 .مجاله 

 
خاص  والغرض من إلزام صاحب العمل بقيد الجزاءات المالية فى سجل

بالجزاءات؛ تسهيل مراقبة تطبيق القواعد الخاصة بتوقيع وتنفيذ الجزاءات المالية،فعن 
طريق هذا القيد يمكن معرفة ما إذا كان صاحب العمل قد التزم بالقيود الخاصة التى 

نظرا لتأثير هذه الجزاءات السلبى على دخل  (   )فرضها المشرع على هذه الجزاءات،
 .العامل 
 
 :ن المقارنوفى القانو

 
على وجوب قيد الغرامات (  11) فى نطاق قانون العمل الليبى، نصت المادة 

التى يتم توقيعها على العامل فى سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره، والخطأ 
 .سبب توقيع الجزاء، وتاريخ توقيع الجزاء فى سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض 

 
على الإلزام بقيد الغرامات فى ( 9  )المادة وفى نظام العمل السعودى، نصت 

 .سجل خاص؛ مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ، والخطأ سبب العقوبة وتاريخ ذلك 
 
 
 
 

                                                   

حسن الفكهانى وعبد المنعم   2صـ    س  491 / /9ق ، جلسة  24لسنة   11 نقض  (9)
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية، الإصدار الجنائى، الدار العربيه للموسوعات القاهرة ، حسنى، 

 . 22،  21صـ  9جـ  41   ط
 291صـ  219محمد حلمى مراد ، قانون العمل والتامينات الاجتماعية ، المرجع السابق ، بند / د ( )

. 
 .   24صـ  9 2ع السابق ، بند ، المرج  على العريف ، شرح تشريع العمل فى مصر جـ/ د 
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 المطلب الثانى

 
 الماليةتحديد أوجه صرف الجزاءات 

 
لما كانت الجزاءات المالية عقوبات تأديبية، فلا يحق لصاحب العمل أن يستولى 

هذه الجزاءات لنفسه؛ حيث أنها لا تعتبر تعويض يستولى عليه صاحب العمل  على قيمة
من الاتفاقية (  1 ) من العامل، كجزاء للخطأ التأديبى الذى ارتكبه وقد نصت المادة 

بشأن تحديد وحماية الأجور على حرمان صاحب العمل من  412 لسنة  1 العربية 
على أن تحدد " صرفها على مصلحة العمال  الاستفادة من قيمة الجزاءات، بتحديد أوجه

 (   )"صرف هذه الغرامات لمصلحة العمال 

 

من قانون العمل الجديد بخصوص أوجه التصرف فى (  91) وقد أحالت المادة 
قيمة الجزاءات المالية إلى قرار يصدره الوزير المختص، وهو وزير القوى العاملة والهجرة 

بات عمال مصر، وقد أصدر الوزير المختص القرار رقم بالاتفاق مع الاتحاد العامل لنقا
بشأن تحديد أوجه التصرف فى حصيلة أموال الجزاءات المالية التى  112 لسنة  2  

 .توقع على العمال 
 

                                                   

 .   12 صـ  112 منشورات منظمة العمل العربية ، اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ،  ( )
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فنص القرار على تشكيل لجنة فى كل منشأ يعمل بها عشــرة عمال فأكثر         
صاحب العمل ، أومن ينيبه واثنين من للتصرف فـى قيمة الجزاءات المالية ، تكون من 

عمال المنشــأة يختارهم أعضاء اللجنة النقابيـة ، أو العمال إذا لم توجد لجنة نقابيـة 
وتصـدر هذه اللجنة قـراراتها بموافقـة صاحب العمل  ، وأحد العمال على الأقل ، ولكن 

ات الماليـة فى تنفيذ ولا يـجـوز صرف قيمــة الجزاء. يجب حضور جميع أعضاء اللجنــة 
التـزام صاحب العمل بتقديم الخدمات  الاجتماعيـة ، والثقافيـة فى منشـــأته التـى  يـعمل  

 مـن قانون(    )بـهـا خمســون عاملا   فأكثر  طبقا  لنص  المادة 
 
  

 
العمل الجديد بصفة مكافأة أو شراء حاجات المعيشة من مأكل وملبس، أو استثمارها فى 

عمل قد يحتمل الكسب أو الخسارة ؛ وذلك حفاظا عليها من الضياع، ومع ذلك يجوز  أية
 .المساهمة بها فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى يستفيد منها العمال 

 
وتصرف قيمة هذه الجزاءات فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية التى 

ويجوز التبرع بجزء من قيمة هذه الجزاءات بعد  ،(   )تعود بالنفع على جميع عمال المنشأة
أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال، واعتماد وزير القوى العاملة، والهجرة، ولكن يجب 

 1أن يكون هذا التبرع لمغراض القومية 
 

وعلى كل منشأة تخضع لقانون العمل أن تقوم بتوريد ثلث قيمة الجزاءات المالية 
% 91أن يقسم بين المؤسسة الثقافية العمالية التى تختص بنسبة كل ستة أشهر، على 

 % .21وبين المؤسسة الاجتماعية العمالية التى تختص بالباقى 
 

وتقتصر الاستفادة من قيمة الجزاءات المالية على عمال الفرع الذين تم توقيع 
يسى وعده الجزاءات عليهم، دون غيرهم من باقى أفرع المنشأة، إذا كانت تشمل فرع رئ

                                                   

( )P. Durand et R. Jaussaud, traite de droit de travail, Ibid.                                          
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، إلا أنه يجوز أن تشمل الاستفادة جميع أفرع المنشأة بما فيهم الفرع الذى وقع  (   )أفرع
 .على عماله الجزاءات المالية، بشرط موافقة لجنة تضم مندوبى جميع أفرع المنشأة 

وينتفع بهذا المبالغ جميع العمال الموجودين بالمنشأة، سواء كان العامل الذى وقع 
، أو الذى لم يوقع عليه الجزاء بغض النظر عن تاريخ التحاقه بالعمل، عليه الجزاء

 .فيستفيد منها جميع العمال المتواجدين بالمنشأة وقت إنفاق قيمة هذه الجزاءات 
 

وفى حالة تصفية المنشأة يتم توزيع قيمة الجزاءات المالية التى لم يتم إنفاقها بين 
ة بالتساوى بينهم، سواء كانوا متواجدين وقت العمال الموجودين بالمنشأة وقت التصفي

توقيع الجزاء أم لا، فالعبرة فى التوزيع بوقت تصفية المنشأة وليس وقت توقيع الجزاءات 
 .المالية 

 
ولا شك أن حرمان صاحب العمل من الاستفادة من قيمة الجزاءات المالية الموقعة 

يمثل ضمانه هامة للعمال تؤدى  على العمال، وقصر هذه الاستفادة على العمال وحدهم،
إلى الحد من إفراط صاحب العمل فى توقيع هذه الجزاءات على العامل ؛ لعدم استفادته 

، وذلك بعد أن كانت استفادة صاحب العمل من قيمة هذه الجزاءات تؤدى (   )من قيمتها
خفض به إلى المغالاة فى استخدام الجزاءات المالية التى كان يتوصل عن طريقها إلى 

 (   )أجر العامل

 
 
 
 
 

                                                   

صـ  211ن العمل والتأمينات الاجتماعية ، المرجع السابق ، بند محمد حلمى مراد ، قانو / د ( ) 
29   . 

 . 99إهاب إسماعيل ، أثر تشابه تطبيقات سياسية الحماية العمالية ، المرجع السابق ، صـ / د ( )
 91 راغب بطرس وعبد العزيز رجب، شرح القوانين المنظمة لعقد العمل، المرجع السابق، بند -
 . 1  صـ

( ) P. Durand et R. Jaussaud , traite de droit de travail , Ibid .                                     
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 الباب الثالث
 ةيفاعلية قيود السلطة التأديب اتضمان

 

 :تمهيد وتقسيم

 
بعـــد أن أوضـــحنا فـــى البـــاب الأول والثـــانى مـــن هـــذه الرســـالة القيـــود والضـــمانات 

 التأديبيـةة، فـإن التـزام السـلطة يـالتأديبالمقررة لحماية العمـال فـى مواجهـة السـلطة  التأديبية
ن لـم يشـأ  ؛والضمانات ليس متروكا  لإرادة صاحب العمل بهذه القيود إن شاء التزم بهـا وا 
 فيـهالالتـزام بتطبيـق قـانون العمـل بمـا  يراقـبتفتـيش العمـل للذا فقـد أنشـئ جهـاز  ؛انتهكها

 .والكشف عن مخالفته التأديبيةقيود السلطة 
 علــيلقيـود فمـا هـو تـأثير مخالفـة تلـك ا ،فـإذا لـم يلتـزم صـاحب العمـل بتلـك القيــود

 .وما مدى هذا التأثير ،العامل عليالجزاء التأديبى الموقع 
 

 :فصول كما يلىثلاثة وهذا ما سوف نتناول بيانه فى 
 ( الرقابة الإدارية) تفتيش العمل: الفصل الأول

 .الجنائي زاءالج: الفصل الثانى
 .الجزاء المدنى: الفصل الثالث
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 الفصل الأول
(   ) ( داريةالرقابة الإ) تفتيش العمل 

 

 

 :تمهيد وتقسيم

 
ـــى لا يمكنهـــا تحقيـــق الغـــرض  نظـــرا  لأهميـــة قيـــود وضـــمانات تأديـــب العمـــال الت

دون  لصـاحب العمـل، التأديبيـةالحماية للعمال فى مواجهة السـلطة  فيربتو  ،المنشود منها
 .التزام صاحب العمل بها راقبةم عليأن يكون وراءها جهاز متخصص يسهر 

يقوم بضبط مخالفة هذه القيـود وتحريـر المحاضـر اللازمـة ضـد هذا الجهاز الذى 
وبالتـالى ضـمان الالتـزام  ،ة لهـذه الرقابـةعليـحتى تتحقق الفا ،المسئول عن هذه المخالفات

 .باحترام هذه القيود عند تأديب العمال
 

 :وسوف نتناول تفتيش العمل فى مبحثين
 .ملأهمية تفتيش العمل وسلطات مفتش الع: المبحث الأول

 .واجبات مفتش العمل وفاعلية التفتيش: المبحث الثانى

                                                   

 ، الفصل الثملث من لئحة تنظيم العمل والجزاءات عليسبق الرقمبة الإدارية  فيممراجع (    )

 .البمب الأول
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 المبحث الأول
 أهمية تفتيش العمل وسلطات مفتش العمل

 

 :وتقسيم تمهيد
 

عاتق أصحاب  عليفرض المزيد من الالتزامات  ،ليس الغرض من تفتيش العمل
مــل صـاحب العمـل أو العا علــيتفتـيش العمــل توجـد لـه فائــدة قصـوى لا تقتصـر ف ،العمـل
، بل تمتد هذه الفائدة إلى المجتمـع بأسـره، إلا أن هـذه الأهميـة تتضـاعف فـى العـالم  فقط

 .لانتشار البطالة نظرا  الثالث ومنها مصر
بيـــد مفـــتش العمـــل حتـــى ( اتالصـــلاحي)وقـــد وضـــع المشـــرع العديـــد مـــن الأدوات 

 .( 91)ه القيام بهعلييستطيع النهوض بما يجب 
 

 :طلبينوسوف نقسم هذا المبحث إلى م
 .أهمية تفتيش العمل:المطلب الأول

 .سلطات مفتش العمل: المطلب الثانى

                                                   

، دار النهضة العربية أحمة حسن البرعى، الوجيز فى ال،منون الجتممعى(    ) 

 .    ص ،    /    



311 

 

 المطلب الأول
 أهمية تفتيش العمل

 
بقيود وضـمانات تأديـب العمـال إلـى أسـباب  يتعلق فيماأهمية تفتيش العمل رجع ت

 :يلى أهمها فيمانتناول                 عدة 
 

جــراءات أن العامــل قــد يفضــل عــدم الإبــلا  عــن مخا -  لفــة صــاحب العمــل، لقواعــد وا 
عنـد  التأديبيـةة السـلطة عليـالتأديب التى تمثل الضمان المقرر للعامـل فـى مواجهـة فا

، (912)خضوعه للتأديب، نظرا  لعلاقة التبعية التى تـربط بـين العامـل وصـاحب العمـل
العامــــل إلــــى الصــــمت وتحمــــل مخالفــــة هــــذه القيــــود؛ خوفــــا  مــــن تعرضــــه  فيضــــطر

حب العمل التى قد تؤدى بـه فـى النهايـة إلـى فقـده لعملـه، الـذى يمثـل لمضايقات صا
مصـــدر رزقـــه الأساســـى وربمـــا الوحيـــد لـــه ولأســـرته، بعـــد تفشـــى ظـــاهرة البطالـــة فـــى 

لصـــــاحب  فيستســــلـم،  ىفرصـــــة عمـــــل أخـــــر  ىعلـــــالمجتمـــــع، وصـــــعوبة الحصـــــول 
 .(919)العمل

 
صـــة بقيـــود عــدم صـــلاحية الســـلطات العامـــة لممارســـة رقابـــة تطبيـــق النصـــوص الخا - 

جراءات تأديب العمال، حيث  ن ضبط الجرائم المتعلقة بمخالفـة تطبيـق هـذه القيـود إوا 
حتى يستطيع التوصل  ،وتخصص فى مجال قانون العمل ،يحتاج إلى خبرات معينة
 ،وهـــو مـــا لا يتـــوافر فـــى مـــأمورى الضـــبط القضـــائى العـــام ،إلـــى ضـــبط هـــذه الجـــرائم

 .(911)والتفر  لضبط هذه الجرائم ،ى لديهمبالإضافة إلى عدم توافر الوقت الكاف
                                                   

(   )        Bruno Silhol, l’inspection du Travail et le choix de l’action 

penale, Dr.soc. 2000 p.959 

 .     ص     بنة،   ص   بنة المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د (   )   

 ، كلية الح،وق ،، رسملة دكتوراه العممليهلح،وق نمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية ل/ د 

 .     ص     بنة،     الإسكنةرية  جممعة 

        - B. silhol, l’inspection du Travail et le choix de l’action penale, 

IBid  

                             Bernard Teyssie, Droit du Travail, op. cit, No157 

 =   .الموضع السمبق المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(    )   
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ه القـــانون عنـــد ممارســـة الســـلطة عليـــصـــاحب العمـــل للقيـــود التـــى فرضـــها  تنفيـــذأن  -2
نها تحـد إصاحب العمل ينوء بها، حيث  عليالعمال تمثل أعباء ثقيلة  علي التأديبية

، وهــذا مــا يفســر رفــض صــاحب العمــل إعــادة (912)مــن حريتــه فــى منشــأته وتقيــدها
، ممـا يـدعوه إلـى (919)لمفصول بشكل غير قانونى الذى يجره لزيـادة النفقـاتالعامل ا

التى تمثل حصن الأمان للعامل بشـتى الطـرق غيـر  ،محاولة التنصل من هذه القيود
 .الممكن منها قبل الممكن

 
وعــدم علمهـم بــالقيود  ،هـذا بالإضــافة إلـى انعــدام الثقافـة القانونيــة لـدى غالبيــة العمـال -9

، عنـــد التأديــب فـــى مواجهــة اســـتعمال صـــاحب (911)قــانون لحمـــايتهمالتــى فرضـــها ال
، وبالتـالى عـدم مطـالبتهم بـاحترام هـذه القيـود، ممـا يـؤدى إلـى التأديبيـةالعمل السـلطة 

 .تمادى صاحب العمل فى خرق تلك الحماية استنادا  إلى جهل العمال
، (941)لقيـام بـههـا اعليوعجزها عـن أداء الـدور المفـروض  (914)العماليهأزمة النقابات  -1

 (9 )ه المادة عليفى حماية الحقوق المشروعة للعمال الذين تمثلهم، وهذا ما نصت 
تباشـر النقابـة العامـة النشـاط النقـابى : "492 لسـنة  21 العماليـهمن قانون النقابـات 

مســتوى المهــن أو الصــناعات التــى تضــعها وفــى حــدود الخطــط والبــرامج التــى  علــي
 :  الأخص ما يلى عليقابات العمال وتتولى النقابة العامة يقرها الاتحاد العام لن

 ".  الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم - أ

                                                                                                                                                

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،، العممليهنمهة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د= 

  .   ص    بنة المرجع السمبق،محمود جممل زكى، قمنون العمل، / د(    )  

،     الجةية، مطبعة الإيممن  لالعمفى شرح قمنون  المفيةمحمة نصر الةين منصور، / د

 .    ص

(   )                                    Bernard Teyssie, Droit du Travail, op.cit, 

IBid. 

عوض حسن، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية، دار المطبوعمت الجممعية  علي/ د(    ) 

 .    ص     ، بنة     ،  بملإسكنةرية

(   )          B. silhol, l’inspection du travail et le choix de l’action 

penale, IBid. 

الموضع  المرجع السمبق،عوض حسن، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية،  علي/ د(    ) 

 .السمبق
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بشـــأن  ( 94)492 لســـنة  22والمــادة الرابعـــة مـــن قــرار وزيـــر القـــوى العاملــة رقـــم 
تستهدف المنظمات النقابية حماية : "اللائحة النموذجية للنظام الأساسى للمنظمات النقابية

 ."وتحسين ظروف وشروط العمل  ،والدفاع عن مصالحهم ،لمشروعة لأعضائهاالحقوق ا
 

 التأديبيــةومــن أهــم حقــوق العمــال حقــوقهم عنــد ممارســة صــاحب العمــل السـلـطة 
فــالوجود القــوى للتنظيمــات النقابيــة يــؤدى إلــى ارتفــاع معــدل الالتــزام بتطبيــق قيــود  ،همعلــي

 .( 94)وضمانات تأديب العمال
 

التى تعوق تطبيق قيود وضمانات تأديب العمال، كان لابد من  أمام هذه الأسباب
مراقبـة تطبيـق هــذه  علـيإيجـاد وسـيلة تكفـل الالتـزام بهـذه القيـود، وتمثــل الحـل فـى السـهر 
ن القـانون لا إ؛ حيـث (942)القيود، ولن يتم ذلـك إلا بجهـاز متخصـص يتـولى تلـك المراقبـة

التأديــب تكــون مجــرد نصــوص جامــدة  ، فبــدون رقابــة تطبيــق قيــود(949)يوجــد إلا بتطبيقــه
، وهــذه الرقابــة ذات طبيعــة وقائيــة تــؤدى إلــى منــع خــرق هــذه (941)مهملــة وعديمــة الفائــدة

 .(942)القيود

                                                   

 .    / /  فى ( تتمبع)   الوقمئع المصرية، العةد (    ) 

 (   )                            Bernard Teyssie, Droit du Travail, op. cit, 

No.158. 

 .     ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(    ) 

   العمل العربى الةور   رإبراهيم قويةر، ت،رير تطوير وتحةيث إدار  العمل، مؤتم/ د

  .   ص     / /  :   بملجزائر 

     بنة المرجع السمبق،ت الجتممعية، محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينم/ د

  .    ص

كلية  العمل فى ال،منون المصرى، رسملة ممجستير، تفتيشيهمب عبة الظمهر، أحكم  إ 

 .    ص     ، جممعة ال،مهر  الح،وق،

(   ) B. Silhol, l’inspection du travail et le choix de l’action penale, op. 

cit.       p.963 

  .الموضع السمبقالمرجع السمبق،محمود جممل زكى، قمنون العمل،  /د(    )  

 .   ص    بنة  المرجع السمبق،، العممليهنمهة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د 

 .   ص المرجع السمبق،إبراهيم قويةر، ت،رير تطوير وتحةيث إدار  العمل، / د(    )  
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دون  ،كفى وحده لاحترام قواعد قانون العمل بصفة عامةيفتقرير الصفة الآمرة لا 
توقـف اسـتفادة ، بصـفة دائمـة، فت(949)إنشاء جهاز تفتيش يتولى رقابة تطبيـق هـذه القواعـد

ـــب  ـــود التأدي ـــى قصـــدها المشـــرع بفـــرض قي ـــة الت ـــيالعمـــال مـــن الحماي ـــفا عل ة تفتـــيش علي
تمتع العمـال بهـذه الحمايـة والعكـس صـحيح، إذا كـان  ياوحقيق ا، فإذا كان جاد(941)العمل
 .(944)ورق لا أكثر عليكانت هذه الحماية حبرا   ياصور 

 
 عليتطبيق قانون العمل عموما  ولما يتمتع به تفتيش العمل من أثر إيجابى، فى 
بشـأن تفتـيش  499 لسنة   1المستوى الدولى أعدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 

 ،412 جمهوريـة مصـر العربيـة عـام  اليهـانضـمت إالعمـل فـى الصـناعة والتجـارة والتـى 
بشــأن تفتــيش العمــل 441 لســنة  4 وأيضــا  أعــدت منظمــة العمــل العربيــة الاتفاقيــة رقــم 

 . 11 جمهورية مصر العربية عام  اليهاوانضمت 
 

 :نطاق التفتيش
 

لا يقتصــر خضــوع صــاحب العمــل لرقابــة جهــاز تفتــيش العمــل بالنســبة لالتزامــه 
ـــــيبتطبيـــــق قيـــــود وضـــــمانات التأديـــــب  در لهـــــا تـــــرخيص مـــــن جهـــــة االمنشـــــأة الصـــــ عل

ق ن حــق مفــتش العمــل يمتــد إلــى جميــع المنشــآت الواقعــة فــى نطــاإالاختصــاص؛ حيــث 
، حتـى لـو كانـت هـذه المنشـأة تـدار بغيـر تـرخيص مـن الجهــات (111)اختصاصـه المكـانى

ـــود  علـــيالمختصـــة، فـــلا يوجـــد ثمـــة ارتبـــاط أو علاقـــة بـــين خضـــوع المنشـــأة للتفتـــيش  قي
وبــين اســتخراج تــرخيص أو عدمــه، وذلـــك حتــى لا يكــون عــدم التــزام صـــاحب  ،التأديــب

ــــرخيص  –العمــــل بحكــــم القــــانون  ــــيش مبــــر  –اســــتخراج الت را  لعــــدم خضــــوع المنشــــأة لتفت

                                                   

 .   ص   بنة المرجع السمبق،، شرح قمنون العمل عبة الودود يحيى،/ د(    )

، (منظور مست،بلى)مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل (    )

 .   ص المرجع السمبق،

(   )                              Bernard Teyssie, Droit du Travail, op. cit, 

No.157. 

 .    ، ص    بنة المرجع السمبق،، لعممليهانمهة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د(    )
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ن إحيـث  ؛( 11)، ولكن لا يجوز تفتـيش المنشـأة التـى لا تخضـع لقـانون العمـل( 11)العمل
التفتيش يدور وجودا  وعدما  مع الخضوع لقانون العمل، وبالتالى فإن الفئات المستثناة مـن 

 .(112)الخضوع لقانون العمل لا تخضع لتفتيش العمل
 

 :وفى القانون المقارن 

 
 فـىه قانون العمـل الفرنسـي عليأخذت غالبية الدول بنظام تفتيش العمل فقد نص  

 492 /1/ بتــاريخ   191، وكـذلك قـانون العمــل البرازيلـي رقـم ( L.611-1-1)المـادة 
 491 /21/2الصادر بتـاريخ  ىوقانون العمل الإكوادور  ، (221/2،  2 2)المواد  فى
 .(119)( 4/1 1)المادة  فى
 
 

 :العمل فائدة تفتيش

 
تظهـــر فائـــدة تفتـــيش العمـــل فـــى مجـــال تطبيـــق قيـــود وضـــمانات التأديـــب المقـــررة 

فـى أنـه يحقـق العديـد مـن الفوائـد فـى الحيـاة  ،التأديبيـةحماية العمال فـى مواجهـة السلـطة ل
 :العملية تتمثل أهم هذه الفوائد فى الآتى

 –نات تأديـب العمـال ن تفتيش العمل هو الذى يؤدى إلى ضبط مخالفة قيود وضماإ :أولاً 
 –شــكوى أو بــلا  أو مــن تلقــاء نفســه  علــيســواء كــان تحــرك مفــتش العمــل بنــاء 
صـاحب  فيضطروتوقيع العقوبة الجنائية  ،اهوتحرير المحاضر ضد المسئول عن

                                                   

رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل، وضممنمت حمميتهم، / د(    )

 .    ص    بنة،     مكتبة الجلاء الجةية  بملمنصور  

،     بنة المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، /د(    )

   ، هممش    ص

 .   ص    بنة المرجع السمبق،العريف، شرح تشريع العمل فى مصر،  علي/د

العةد ( منظور مست،بلى)مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل (    ) 

 .ومم بعةهم    ص     ،   

مل مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت الع(    ) 

 . هممش    ص المرجع السمبق،العربية والأجنبية، 
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تحت  التأديبيةا قيود السلطة فيهبما  ،(111)تزام بتطبيق قانون العمللإلى الإ العمل
 ،ائية والجزاء المدنى الـذى قـد يبطـل الجـزاء التـأديبىتأثير الخوف من العقوبة الجن

 .ويلزمه بتعويض العامل إذا كان هناك مبرر
 

المنشــأة يــؤدى إلــى اختلاطــه بالعمــال وصــاحب العمــل  علــيتــردد مفــتش العمــل  :ثانيــاً 
فعن طريق تطبيق النصوص  ،صعوبات تطبيق قيود التأديب عليوالتعرف منهم 

ة والضـعف فـى القـانون وأوجـه القصـور التـى يتعـين الواقع تظهر مـواطن القـو  علي
وضــع الحلــول المناســبة ل ،هــذه الســلبياتب، وتزويــد الســلطة التشــريعية (112)تــداركها

مــن القــرار (  1)ه صــراحة المـادة عليـوهــذا مـا نصــت  (119)لجميـع أوجــه القصـور
البحرين بشأن تنظـيم أعمـال التفتـيش والمـادة  لدولة ،492 لسنة  1 الوزارى رقم 

 411 لسـنة  1من قانون العمل لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم  (ج/29 )
ى تقصـــر الأحكــــام القائمــــة عــــن تــــلاإبـــلا  الســـلـطات المختصــــة بأوجـــه الــــنقص "

 .(111)"واقتراح ما يلزم لذلك ،معالجتها
 

الـذى  ،ن تفتـيش العمـل يـؤدى إلـى احسـاس العمـال بالاطمئنـان والاسـتقرار النفسـىإ :ثالثـاً 
وبالتـــالى انتشـــار الســـلام الاجتمـــاعى فـــى المجتمـــع  ،أدائهـــم للعمـــل علـــييـــنعكس 

، بضـمان حـد أدنـى (114)ل الخاضـعين لقـانون العمـلاخاصة بعـد تزايـد عـدد العمـ

                                                   

(   )                Martine Meunier Baffa, Droit du travail et protection 

sociale, op.cit.p.117 

 بنة المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د(    )    

    ،                       

  .    ص         

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،العريف، شرح تشريع العمل فى مصر،  علي/ د   

 .   ص المرجع السمبق،إبراهيم قويةر، ت،رير تطوير وتحةيث إدار  العمل، / د(    )   

سلسلة البحوث والةراسمت،تفتيش العمل فى تشريعمت العمل  مكتب العمل العربى،(    )   

   العربية 

 .    ص المرجع السمبق،والأجنبية،         

 .   ص المرجع السمبق،ايهمب عبة الظمهر، أحكم  تفتيش العمل فى ال،منون المصرى،  - 

 .   ص     عصم  أنور سليم، قمنون العمل، منشأ  المعمرف / د(    ) 
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ن أهميـة قـوانين إ "، وذلك عن طريق مراقبة الالتزام بتطبيـق القـانون (1 1)لحقوقهم
 جــدال فــى أن إذ لا Lapaix Socialeالعمــل تبــدو بالنســبة لممــن الاجتمــاعى 

إنمـا يهـدف إلـى إزالـة [ عموما  وقيود التأديـب المقـررة لحمايـة العمـال]قانون العمل 
شـاعة التعـاون ،الصراع الطبقى بيـن طبقـات العمـال وأربـاب الأعمـال  التوفيـقو  ،وا 

إنما يعد عنصـرا  مـن عناصـر الأمـن فـى  ؛ولذلك فـإن تنظيم روابط العمل ؛بينهما
 .(  1)" الدولة

 
تزويد صاحب العمل والعامل بالمعلومـات والإرشـادات الفنيـة اللازمـة للوصـول إلـى  :رابعاً 

يجـاد الحلــول لمشـاكل التطبيــق،(  1)أفضـل الوســائل لتطبيـق القــانون ، لــيس (2 1)وا 
فوظيفـة التفتـيش ،(9 1)الطـرفينالحد والوقاية من نزاعات  عليهذا فقط بل والعمل 

صـت المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة وقـد ن،(1 1)الأساسية السعى إلـى إزالـة المخالفـات
ـــة رقـــم  ـــزام بالإرشـــاد، وكـــذلك اتفاقيـــة التفتـــيش  ،علـــي499 لســـنة   1الدولي الالت
يـزود مفــتش العمــل : "ني، فــى مادتهــا الثالثـة والعشــر 441 لسـنة  4 العربيـة رقــم 

والإرشـــادات التـــى تســـاعدهم فـــى تطبيـــق  ،أصـــحاب العمـــل والعمـــال بالمعلومـــات
يؤدى إلى تطبيق قانون العمل  الطرفينحيث أن القيام بإرشاد  ".التشريعات النافذة
 .(2 1)التطبيق الأمثل

                                                   

 بنة ق،المرجع السمبهمب حسن إسممعيل، وجيز قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، إ/د(    ) 

 .   ص   

 .   ، ص   بنة المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د(    ) 

 .    ص المرجع السمبق،ت،رير تطوير وتحةيث إدار  العمل،  ،إبراهيم قويةر/ د(    ) 

الموضع  المرجع السمبق،ايهمب عبة الظمهر، أحكم  تفتيش العمل فى ال،منون المصرى،

 .السمبق

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل (    ) 

 .   ص المرجع السمبق،العربية والأجنبية، العةد التمسع، 

 .   –     ص المرجع السمبق،إبراهيم قويةر، ت،رير تطوير وتحةيث إدار  العمل،/ د(    ) 

يش العمل فى تشريعمت العمل العربية مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفت

 .   ص المرجع السمبق،والأجنبية، 

مكتب العمل العربيى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل ومنظور مست،بلى العةد (    ) 

 .   ص المرجع السمبق،الثملث عشر، 

رجع ن العمل وحمميتهم، المرمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنو/ د(    ) 

 .    ص   بنة السمبق،
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بشـأن تفتـيش العمـل فـى  441 لسـنة  1ية رقـم بوقد نصت التوصية العر         

       مادتها 
 تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومـات"أن من وظائف مفتش العمل  علي(  /2 ) 
،        
 .(9 1)"التشريعات الواجبة التطبيق تنفيذى تساعدهم فى والإرشادات الت 

، 112 لسـنة    أن قانون العمـل المصـرى الجديـد رقـم  اليهومما تجدر الإشارة 
أصـحاب العمـل  إلـىات رشـادلاوا   ،من إلزام مـتفش العمـل بتقـديم المعلومـات خاليا  قد جاء 

، والاتفاقيــة العربيــة 499 لســنة   1والعمــال، رغــم انضــمام مصــر للاتفاقيــة الدوليــة رقــم 
 . 11 عام  441 لسنة  4 لتفتيش العمل رقم 

                                                   

 .    ، ص    منشورات منظمة العمل العربية، اتفمقيمت وتوصيمت العمل العربية (    ) 
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 المطلب الثانى
 

 (1 1)  سلطات مفتش العمل
 

فى مراقبة تطبيق قانون  ،هؤ لكى يتمكن مفتش العمل من أداء الدور المنوط به أدا
وقيــود وضــمانات التأديــب بصــفة خاصــة، نصــت تشــريعات الــدول  ،العمــل بصــفة عامــة

أداء واجباتـه  علـيمنحـه العديـد مـن المزايـا والسـلطات التـى تعينـه  عليجنبية والأ ،العربية
تناسـب  فيوجدأداء تفتيش العمل،  عليلارتباط استفادة العمال بالحماية القانونية  ،ةعليبفا

فكلمــا ارتفــع مســتوى أداء تفتــيش العمــل ارتفــع معــدل احتــرام قيــود التأديــب  ،طــردى بينهمــا
وبعبارة أخرى  ،ستوى تفتيش العمل انخفض احترام قيود التأديبوتطبيقها وكلما انخفض م

ة تفتـيش العمـل انخفضـت حـالات عـدم الالتـزام بقيـود التأديـب، ويمكـن عليـكلما ارتفعت فا
 :إجمال أهم هذه السلطات الممنوحة لمفتش العمل فى الآتى

 
 .منح مفتش العمل صفة مأمور الضبط القضائى

 .دخول أماكن العمل وتفتيشها
 .فحص الدفاتر والأوراق وطلب المستندات والبيانات

أو من ينوبون عنهم بتسهيل مهمة المفتش والاستجابة  وإلزام أصحاب العمل
 .لطلبات الاستدعاء

 .إلزام السلطات المختصة بمساعدة مفتش العمل

 
 :وسوف نتناول ما أجملناه فيما يلى

 
 

 
                                                   

(    )Jean-Paul Antona et Philippe Colin et Francois Lenglart , la 

prevention du risque penal en droit des affaires, Dalloz, 1997 , p . 62-

68           
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 .(4 1) :منح مفتش العمل صفة مأمور الضبط القضائى: أولاً 
 

 (2 )نظرا  لأهمية منح مفتش العمل صفة مأمور الضبط القضائى نصت المادة 
يعتبـر مفــتش "ذلــك  علـيبشـأن تفتـيش العمــل  441 لســنة  4 مـن الاتفاقيـة العربيــة رقـم 

 .(1 1)" (القضائية)اد الضابطة العدلية ر العمل أحد أف
 

ــد فــى مادتــه  ح مفــتش مــن علــي ( 2 )وكــذا نــص قــانون العمــل المصــرى الجدي
والقـــرارات  ،أحكـــام هـــذا القـــانون تنفيـــذ علـــييكـــون للعـــاملين القـــائمين "العمـــل هـــذه الصـــفة 

الاتفــاق مــع الــوزير بوالــذين يصــدر بتحديــدهم قــرار مــن وزيــر العــدل  ،ا  لــهتنفيــذالصــادرة 
 ،المخـــتص صـــفة مـــأمور الضـــبط القضـــائى بالنســـبة للجـــرائم التـــى تقـــع فـــى اختصاصـــهم

 " ائفهموتكون متعلقة بأعمال وظ
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة  (2 )طبقـــا  لـــنص الفقـــرة الأخيـــرة للمـــادة  وأعتقـــد

أنــه لا يوجــد داعــى إلــى إصــدار قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع وزيــر  (  1)المصــرى
ن هـذه المــادة إلـة بمـنح مفــتش العمـل صـفة مـأمورى الضــبط القضـائى؛ حيـث مالقـوى العا

 المـوظفينبمنح بعض  ؛انين والمراسيم والقرارات الأخرىاعتبرت النصوص الواردة فى القو 
اختصاص مأمور الضـبط القضـائى بمثابـة قـرارات صـادرة مـن وزيـر العـدل بالاتفـاق مـع 

 .(  1)الوزير المختص

                                                   

(   )   Vincent Vielille, inspecter le travail ou veiller a l'application du 

droit du travail : une mission impossible ? Dr. soc. 2006 , p. 667  

المرجع   ة، ط ل العربي منشورات منظمة العمل العربية، اتفمقيمت وتوصيمت العم(    )

 .    ص السمبق،

ل  ويخرى بشأن ت رد  فى ال،وانين والمراسيم وال،رارات الأخوتعتبر النصوص الوا ( "   )

اختصمص مأمورى الضبط ال،ضمئى بمثمبة قرارات صمدر  من وزير  الموظفين   بع

 ".العةل بملتفمق مع الوزير المختص

 ب ن ة ، المرجع السمبق،  ، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية عوض حسن علي/ د(    )

 .     ص     

 بنة،     ، منشأ  المعمرف طتأصيلا وتحليلا م ، الإجراءات الجنمئية نسيس بهرم/ د

 .   ،    ص    
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تخولــــه القيـــام بــــإجراءات  ،ومـــنح مفـــتش العمــــل صـــفة مــــأمور الضـــبط القضـــائى
جراءات التأديبالاستدلال بخصوص الجرائم التى تقع بالمخالفة لقواعد و  الـواردة بقـانون  ،ا 

 .العمل والقرارات المنفذة له
 

ويعتبـــــر مـــــن مـــــأمورى الضـــــبط القضـــــائى ذوى الاختصـــــاص النـــــوعى المحـــــدود 
الــذى ينحصـر اختصاصــهم فـى دائــرة عملهـم المكــانى بنـوع معــين مـن الجــرائم ( الخـاص)

الفــة قــانون والتــى تتعلــق بمخ ،ســبيل الحصــر علــيالتــى حــددها المشــرع فــى قــانون العمــل 
 ،ا  له، فلا يتعدى نطاق صلاحية مفتش العمل هذا المجالتنفيذوالقرارات الصادرة  ،العمل

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة  (2 )ويستفاد ذلك من نص الفقرة قبل الأخيرة مـن المـادة 
يجوز بقرار من وزيـر العـدل بالاتفـاق مـع الـوزير المخـتص : " المصرى التى جرى نصها

بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى  ،صفة مأمورى الضبط القضائى الموظفينض ويل بعخت
 ". دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

 
لا يخـتص بهـا  ،وبالتالى فـلا يجـوز لمفـتش العمـل اتخـاذ أيـة إجـراءات فـى جريمـة

انون العمل أو نوعيا  لعدم تعلقها بمراقبة تطبيق ق ،مكانيا  لخروجها عن نطاق اختصاصه
لا يكون صحيحا  إلا إذا  ،ن الإجراء الذى يباشره مفتش العملإوالقرارات المنفذة له؛ حيث 

 .(2 1)كان فى حدود اختصاصه النوعى والمكانى
 

ويخضـع  ،ويتبع مفتش العمل باعتباره أحد مأمورى الضبط القضائى النائب العـام
ـــأداء وظيفتـــه فيمـــالإشـــرافه  ـــ ،يتعلـــق ب ـــك مـــن ن مـــن قـــانون (   )ص المـــادة ويســـتفاد ذل

والغـــرض مـــن رقابـــة النيابـــة العامـــة لمـــأمور الضـــبط  (9 1)الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــرى

                                                   

         بنة المرجع السمبق،ل،  ون العم رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمن/ د(    )

 .     ص       

     بنة المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الإجراءات الجنمئية،/ د

 .    ص

يتعلق بأعممل  فيمميكون مأمورى الضبط ال،ضمئى تمبعين للنمئب العم  وخمضعين لإشرافه ( "    ) 

وظيفتهم، وللنمئب العم  أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من ت،ع منه مخملفة 
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ومنعه من الاعتداء  ،هو إلزامه بتطبيق القانون تطبيقا  صحيحا   ،(مفتش العمل)القضائى 
 .(1 1)الحريات علي

 
م قـرار مـن الذين يصـدر بتحديـده الموظفينوقد منح قانون العمل العمانى الجديد 
واللــوائح والقــرارات  ،أحكــام قــانون العمــل تنفيــذوزيــر العــدل صــفة الضــبطية القضــائية فــى 

الذين يصدر بتحديدهم قرار من  للموظفينيكون  ( "1)ويستفاد ذلك من المادة  ،المنفذة له
أحكـام هـذا القـانون واللـوائح والقـرارات  تنفيـذصفة الضبطية القضائية فى .. .. وزير العدل

 ". منفذة لهال
 

بموجـب المـادة  499 لسنة    ذات النهج قانون العمل القطرى رقم  عليوسار 
ــة الإمــارات بموجــب المــادة الخامســة مــن القــرار الــوزارى لســنة   /99 الثانيــة، وكــذلك دول

يــــة لتنظــــيم أعمــــال التفتــــيش وقــــانون العمــــل الليبــــى بالمــــادة تنفيذبشـــأن اللائحــــة ال 411 
(  1)(1 2)  . 

 
 :دخول أماكن العمل وتفتيشها :ثانياً 
 

 :أنه علي، 441 لسنة  4 من اتفاقية تفتيش العمل العربية ( 2 )نصت المادة 
لمفــتش العمــل دخــول أمــاكن العمــل لأداء واجبــه بحريــة تامــة فــى كــل الأوقــات نهــارا  أو  "

 .(9 1)" خطار سابقإليلا ، دون 
 (22 )وجب المادة هذا وقد منح قانون العمل المصرى الجديد هذه السلطة بم

                                                                                                                                                

كله ل يمنع من رفع  ه، وهذاالتأديبيةعليلواجبمته، أو ت،صير فى عمله، وله أن يطلب رفع الةعوى 

 ".الةعوى الجنمئية

 .    ،ص    بنة المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الإجراءات الجنمئية،/ د(    )

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل العربية (    )

 . هممش    ص المرجع السمبق،والأجنبية، 

 المرجع السمبق،،  نظمة العمل العربية، اتفمقيمت وتوصيمت العمل العربية، طمنشورات م(    )

 .    ص
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ولــه حــق دخــول جميــع أمــاكن العمــل وتفتيشــها للتحقــق مــن تطبيــق أحكــام هــذا القــانون  " 
 " والقرارات المنفذة له

 
حتى يستطيع مفتش العمل معرفة مـا إذا كـان صـاحب العمـل يلتـزم بتطبيـق قيـود 

 وتشــمل هــذه ،خولــه المشـرع ســلطة دخـول أمــاكن العمـل ،ل أم لااوضـمانات تأديــب العمـ
العمال بأداء عملهم سواء كان بصفة دائمة أو بصـفة  فيهالأماكن بالطبع كل مكان يقوم 

، ويدخل ضمن المقصود بمكان العمـل مقـر إدارة المنشـأة أيضـا ؛ (1 1)مؤقتة غير مستقرة
بالسجلات وملفات العمل، ويقتصر حـق الـدخول  فيهنه المكان الذى يتم الاحتفاظ إحيث 
، ولـو كـان ملاصـقا  (4 1)متد إلى منزل صاحب العمل أو مكتبهفلا ي ،أماكـن العمل علي

مفتش العمـل التأكـد قبـل دخـول المكـان مـن أنـه أحـد أمـاكن  عليلمكان العمل، لذا يجب 
العمـــل؛ وذلـــك حتـــى لا يقـــع تحـــت طائلـــة القـــانون، فـــإذا خـــالف ذلـــك فإنـــه يعـــرض نفســـه 

، (121)المــرخص بهــا للمسـئولية الجنائيــة لدخولـه مســكن صــاحب العمـل فــى غيــر الأحـوال
وتعويضـــه صــــاحب العمـــل عــــن  ،بالإضـــافة إلـــى المســــئولية المدنيـــة الناشــــئة عـــن فعلــــه

 .الأضرار التى لحقته
 
 
 
 
 

 :وفى القانون المقارن

                                                   

 .   ، ص   بنة المرجع السمبق،العريف، شرح تشريع العمل، علي/ د(    )

J. Antona et autres ,la prevention du risque penal , op.cit . p . 62-63   

  . ، هممش    ص     بنة السمبق،المرجع جلال العةوى، قمنون العمل، / د(    )

،     بنة المرجع السمبق،عوض حسن، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية،  علي/ د

 .    ص

ل يجوز لرجمل السلطة : "من قمنون الإجراءات الجنمئية المصرى(   )تنص الممد  (    )

ة طلب المسمعة  الةخول فى أى محل مسكون إل فى الأحوال المبينة فى ال،منون أو فى حمل

 ".من الةاخل، أو حملة الحريق، أو الغرق أو مم شمبه ذلك
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ح ق مفتش  علي(.L 1-8-611)فى قمنون العمل الفرنسى نصت الممد    

الأممكن فى دخ ولالعمل 
(   ) 

اشترط لةخول  هم قمنون العمل، إل أنهعليالتى يسرى 

إذن مسبق من صمحب  عليالأممكن المسكونة ضرور  حصول مفتش العمل 
 .(.L 3-8-611)أو ممن يسكنه ويستفمد هذا من نص الممد   ،المسكن

 

 علي      من قمنون العمل الأرجنتينى رقم (  / )وكذلك نصت الممد  
ون العمل لةولة من قمن ( /   )وأيضما الممد   ،حق المفتش فى دخول أممكن العمل

من المرسو  ب،منون رقم  ( /   )، وأيضما الممد      / /  الإكوادور بتمريخ 

    / / بتمريخ  الصمدر البرازيللةولة      
(   )
 

 

هذا وقة خولت التشريعمت العربية هذا الحق لمفتش العمل فطب،ما ل،منون العمل 

ذين يصةر بتحةيةهم قرار ال للموظفينيكون " ذلك  علي(  )نصت الممد   العممنى،
م اليهالمشمر  للموظفينويكون .. . من وزير العةل بملتنسيق صفة الضبطية ال،ضمئية

 ". الةخول إلى أممكن العمل

يحق لمفتش : "التى جرى نصهم(   )وكذلك نظم  العمل السعودى فى الممد  
 :العمل

مت العمل وأيضما قمنون علاق"  ة مؤسسة خمضعة لأحكم  نظم  العملدخول أي

، وقمنون العمل ال،طرى ( أ/  )، فى الممد      الفردية للسودان لسنة 
وقمنون العمل (    )وقمنون العمل الليبى فى الممد  (  )، فى الممد      /  

(  )الكويتى فى الممد  
(   )
. 

 
ول يلتز  مفتش العمل بإخطمر صمحب العمل بميعمد زيمرته للأممكن لإجراء 

كمن هذا التفتيش ل فمئة  منه؛ حيث إن علم صمحب العمل أو من ينوب  وإل ،التفتيش

أوضمع المنشأ  وتوفيق ،عنه بميعمد التفتيش م،ةمما يمكنه من إخفمء المخملفمت
(   )

 ،
وبملتملى يكون التفتيش مجرد إجراء صورى ف،ط، وذلك عكس التفتيش الفجمئى الذى 

من ضبط جميع المخملفمتإلى تمكين المفتش  فيؤدىيتم دون إخطمر سمبق 
(   )
. 

                                                   

(   )                    -Denis Gatumel, le droit du Travail en France, 

op.cit.p.405  

        -Martine Meunier Boffa,droit du travail protection sociale, 

op.cit.p.119 

سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل  مكتب العمل العربى،(    ) 

 . ، هممش   ص المرجع السمبق،،  العربية والأجنبية، العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل (    )

 (. )هممش     ص المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 

عمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل مكتب ال(    )

 .   ص المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،العريف، شرح تشريع العمل،  علي/د(    )
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سواء  ،لذا ذهبت غملبية تشريعمت العمل إلى عة  اشتراط الإخطمر المسبق
 دون دخول أية مؤسسة: "من نظم  العمل السعودى(   )كمن صراحة مثل الممد  

 ". شرط أن يكون ذلك فى مواعية العملإخطمر سمبق ب

ر الشئون الجتممعية فى وكذلك الف،ر  الثمنية للممد  السمبعة من قرار وزي
الةخول إلى الأممكن الخمضعة : "    لسنة    رقم  اليمنيةالجمهورية العربية 

"بغير سمبق إخطمر.. . للتفتيش
(   )
. 

إخطمر  عليعمدت وعل،ت حق دخول مكمن العمل (   )إل أن الممد  
ع مع إعطمء مفتش العمل ت،ةير مم إذا كمن هذا الإخطمر يتعمرض م ،صمحب العمل

من ي،و  بملتفتيش أن يخطر بحضوره صمحب العمل، أو ممثله  علي "التفتيش أو ل 

 ". وذلك مم لم ير أن المهمة التى ي،و  من أجلهم بملتفتيش ت،تضى غير ذلك
 يوالبحرين(    )ذات النهج قمنون العمل الإممراتى فى الممد   عليوسمر 

    لسنة    من ال،رار (  )فى الممد  
(   )
. 

 
من قمنون العمل الكمميرونى (  /   )التشريعمت الأجنبية نص الممد   ومن

الةخول بحرية لأغراض التفتيش بةون سمبق : "  /  /  بتمريخ    /  رقم 

"إخطمر
(   )
. 

وقمنون العمل (  /  )فى الممد       وقمنون العمل الأرجنتينى رقم 

(  )، فى الممد      لسنة     رقم  الممليزى
(   )
. 

 
فى      نة   لس منم مثل قمنون علاقمت العمل الفردية السودانى أو ض

 الممد 

، وقمنون العمل البرازيلى فى الممد  (   )وقمنون العمل الليبى فى الممد   ( /   )
( /   )، وقمنون العمل الإكوادورى فى الممد   /   

(   )
. 

 

مكمن وذهب جمنب آخر من تشريعمت العمل إلى حق مفتش العمل فى دخول 
، من قمنون العمل ( /  )ويستفمد ذلك من الممد   ،العمل بعة إخطمر صمحب العمل

    /  ال،طرى رقم 
(   )
. 

                                                   

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل (    )

 .    ص المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل (    )

 (. )هممش      ص المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 

العمل  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت(    )

 .    ص المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل (   )

 (. )، هممش     ص المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 

تشريعمت العمل مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى (    )

 .  ،     ص المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 
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كمم ل يت،ية مفتش العمل بضرور  وجود صمحب العمل أثنمء زيمر  أممكن 
وإجراء التفتيش بل يستطيع مممرسة عمله فى غيبة صمحب العمل ؛العمل

(   )
 ؛

بتعمة  ،نمء التفتيش سيؤدى إلى عرقلة المفتش عن عملهن اشتراط حضوره أثإحيث 

صمحب العمل التهرب عنة حضور مفتش العمل ممم يعرقل التفتيش
(   )

، ول 
 ،مراقبة تطبيق قيود التأديب الوارد  ب،منون العمل ف،ط عليي،تصر دور مفتش العمل 

لتى تتعلق وأهم هذه ال،رارات ا ،له بل يمتة إلى مراقبة تطبيق ال،رارات المنفذ 

بشأن تحةية أوجه      لسنة     بملتأديب قرار وزير ال،وى العمملة رقم 
 .العممل عليالتى توقع  الممليةالتصرف فى حصيلة أموال الجزاءات 

 

أو من يمثله  ،مراف،ة صمحب العمل عليهذا وقة نصت بع  التشريعمت 
من الأمر  (ب / )لممد  نمء التفتيش ومنهم قمنون العمل الجزائرى، بمثلمفتش العمل أ

، فى الممد      لسنة    ، وقمنون العمل الصومملى رقم   /  رقم 

(   / )
(   )
. 

 

فإنه يتم فى وقت العمل الذى  ،وإجراء التفتيش ،وبملنسبة لوقت دخول المنشأ 

أثنمء سمعمت [ مفتشى العمل]ولهم حق الةخول "العممل عملهم فى المنشأ   فيهيبمشر 
"و نهمراا إلى جميع أممكن العملالعمل ليلاا أ

(   )
، ول يستطيع الةخول فى غير 

مممرسة العمل داخل المنشأ  عليأوقمت العمل إل إذا وجة قرائن خمرجية تةل 
(   )
. 

 
 

هذا ويمكن تقسيم تشريعات العمل فى تحديدها لوقت التفتيش إلى أربع 

 :مجموعات

 :المجموعة الأولى

 

 .شأ  فى أى وقت دون قية أو شرطمفتش العمل حق دخول المن حتمن 

                                                                                                                                                

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل (    )

 .  ص   المرجع السمبق،، ( )العربية والأجنبية العةد 

ـــدين، / د ( 19)  ـــد،  المفيـــدمحمـــد نصـــر ال  مرجـــع الســـابق،الفـــى شـــرح قـــانون العمـــل الجدي
 . 12ـص 99 بند المرجع السابق،محمود جمال زكى، قانون العمل، / د      . 2 ـص
مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .   ص المرجع السمبق،،  العةد 

تشريعمت العمل،  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى(    ) 

 (. )هممش     ص المرجع السمبق،،  العةد 

 (. )هممش    ص    بنة المرجع السمبق،،  ، أصول قمنون العمل طهحسن كير/ د(    ) 

 .   ص    بنة المرجع السمبق،شرح تشريع العمل،  ،  العريف علي/ د(    ) 
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من قمنون العمل  (ج/   )التشريعمت العربية نص الممد   منمثمل ذلك 

دخول : "التمليةتتولى لجمن التفتيش الصلاحيمت  : "    لسنة     العراقى 
" أممكن العمل فى أى وقت من سمعمت الليل والنهمر

(   )
. 

الجزائرى بتمريخ    /   ه الممد  الخممسة من الأمر رقم عليومم نصت 

، بشأن اختصمصمت مفتشى العمل    / /  
(   )
من مجلة  (أ/   )والممد   

    لسنة    الشغل التونسية رقم 
(   )
. 

من قمنون العمل (  )ه الممد  عليومثمل التشريعمت الأجنبية مم نصت 

وفى كل سمعة من الليل .. .. الةخول بحرية: "      الأرجنتينى رقم 
"والنهمر

(   )
. 

   /  من قمنون العمل الكمميرونى رقم ( أ/   )ه الممد  عليومم نصت 

    /  /  بتمريخ 
(   )
. 

 

    لسنة     رقم  الممليزىمن قمنون العمل (   )والممد   
(   )
. 

 :المجموعة الثانية

 

أو  ،تمــنح مفــتش العمــل الحــق فــى دخــول المنشــأة فــى أى وقــت مــن النهــار      
 .لك فى مواعيد العمل، أى فى وقت العمل الرسمىأن يكون ذ علي الليل

مثمل هذه المجموعة من تشريعمت العمل العربية، قرار وزير الشئون الجتممعية 

، فى الممد      / / بتمريخ     والعمل فى الجمهورية العربية السورية رقم 

 ل، ليلاا لمفتش العمل حق الةخول إلى جميع أممكن العمل أثنمء سمع مت العم"الثممنة 
"أو نهمراا 

(   )
. 

                                                   

ى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل ف(    )

 .   ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، العةد (   )

 (. )هممش     ص المرجع السمبق،،  

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، العةد (   )

 .الموضع السمبق  بق،المرجع السم،  

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .   ص المرجع السمبق،،  العةد 

العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت (    )

 .  ص   ، المرجع السمبق،  العةد 

، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى(    ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 
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( /   )وقمنون العمل لةولة الإممرات العربية فى الممد  
(   )

ي ، والبحرين

    لسنة    من ال،رار رقم ( أ/  )الممد   فى
(   )
. 

 

 :المجموعة الثالثة
 

تمنح مفتش العمل الحق فى دخول المنشأ  بصفة عممة دون تحةية سمعمت 

العمل، ومثمل ذلك من التشريعمت العربية سمعة خمرج وقت    الزيمر  وخلال 

(  )قمنون العمل الكويتى فى الممد  
(   )
. 

( /  )وقمنون العمل ال،طرى فى الممد   
(   )
. 

فى المرسو  ب،منون رقم  يالبرازيل: ومثمل ذلك من التشريعمت الأجنبية

( /   )الممد   فى     / / بتمريخ      
(   )

، والإكوادورى فى الممد  
من قمنون العمل ( /   )

(   )
. 

 

 :المجموعة الرابعة

 

أن  علي؛تمنح مفـتش العمـل الحـق فـى دخـول المنشـأة خـارج أوقـات العمـل       
 :مات رؤسائه مع بيان المنشآت المطلوب تفتيشهاعلييكون ذلك وفقا  لت

قرار وزير الشئون الجتممعية والعمل لةولة البحرين : ومن تلك التشريعمت

يتم تفتيش العمل ليلاا أو خمرج أوقمت  ( : "  )، فى الممد      لسنة    رقم 

ممت التى تعطى لمفتش العمل من قبل مراقب قسم التفتيش عليالةوا  الرسمى وف،ما للت
ممت أسممء المنشآت المطلوب تفتيشهم وأسممء عليالعمملى ويجب أن تتضمن هذه الت

" به المكلفينالمفتشين 
(   )
. 

                                                   

تفتيش العمل فى تشريعمت العمل،  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت(    ) 

 (. )هممش      ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

العمل،  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت(    ) 

 (. )هممش      ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .الموضع السمبق لسمبق،المرجع ا،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، العةد (   )

 .   ص المرجع السمبق،،  
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التى (  /   )، فى الممد      لسنة    جةية وقمنون العمل المصرى ال

ويحةد الوزير المختص ب،رار منه قواعة التكليف بتفتيش أممكن : "جرى نصهم
 ".وفى غير أوقمت العمل الرسمية لل،مئمين به والمكمفآت التى تستحق لهم ،العمل ليلا

ة لسن    ونفمذا لهذا النص أصةر وزير ال،وى العمملة والهجر  ال،رار رقم 

وفى غير أوقمت العمل  ،، بشأن قواعة التكليف بتفتيش أممكن العمل ليلا    
الرسمية

(   )
، وقة حةدت الممد  الأولى منه الم،صود بملتفتيش الليلى بأنه الذى يتم 

فى الفتر  المحصور  بين غروب الشمس وشروقهم، والتفتيش فى غير أوقمت العمل 

التفتيش التى تحةدهم السلطة المختصة  الرسمية بأنه الذى يتم بعة مواعية عمل
 :وفى غير أوقمت العمل الرسمية مم يلى ى،لل،مئمين به ويشمل التفتيش الليل

إذا وقع التفتيش ليلاا وفى غير أوقمت  ؛المنشآت التى تعمل ثلاث منموبمت -أ 

 .العمل الرسمية
 .المنشآت التى من طبيعتهم العمل ليلاا  -ب    

 .تستخة  أحةاث أو نسمء المنشآت التى -ج    

 .المنشآت المرخص لهم بتشغيل النسمء ليلا بعة السمعة السمبعة مسمءا   -د  
أو فى غير أوقمت العمل الرسمية  ،ويت،ية مفتش العمل فى حملة التفتيش الليلى

فلا يستطيع ال،يم  بهذا  ،خط سير معة سلفما للمفتش عليأن يكون ذلك التفتيش بنمء 

 .ط السير طب،ما للممد  الثمنية من ال،رار سملف الذكرالتفتيش بغير خ
 

هو حكم "وقة انت،ة جمنب من الف،ه التفتيش فى غير أوقمت العمل الرسمية، 

معيب لأنه يجموز الغمية التى من أجلهم أجمز المشرع لمفتش العمل الةخول إلى 
 تنفيذو ،أممكن العمل، فملغرض من التفتيش هو التأكة من احترا  قمنون العمل

أحكممه،ولن يتح،ق هذا الغرض إذا كمن التفتيش فى غير أوقمت العمل، فضلاا عن 

"أن هذا الحق قة يسمء استعممله
(   )
. 

 

وحق دخول أممكن العمل لمفتش العمل ليس م،رراا لذاته بل م،رر لتمكين 

 ،لمراقبة تطبيق نصوص قمنون العمل ،مفتش العمل من تفتيش أممكن العمل
كمم أن تواجة  ،التأديبيةتى تهةف إلى حممية العممل فى مواجهة السلطة وال،رارات ال

ومن أهم مم قة يسفر عنه دخول  ،المفتش بملمنشآت يؤدى إلى شعور العممل بملأممن
المنشأ  وتفتيشهم بيمن مم إذا كمن صمحب العمل نفذ التزامه بوضع لئحة تنظيم 

من ظمهر إذا كمن يستخة  عشر  ومم إذا كمن قة وضعهم فى مك ،العمل والجزاءات

 .عمل(   )ل طب،ما للممد   وعممل أ
لمأمور الضبط ال،ضمئى دخول  "أن  عليهذا وقة است،رت محكمة الن،  

واللوائح فى الأوقمت التى  ،ال،وانين تنفيذالمحمل العممة المفتوحة للجمهور لمراقبة 

تأخذ حكم المسمكن فى  م تلك المحمل نشمطهم عمد ، إل أن هذه المحملفيهتبمشر 
م للجمهور أن يةخلهم، وليس فى عبمر  الممد  الثملثة من فيهالأوقمت التى ل يبمح 

                                                   

 .    / /  فى     مصرية العةد رقم الوقمئع ال(    )

 (. )هممش     ص    بنة المرجع السمبق،، شرح قمنون العمل، حيىيعبة الودود / د(    )
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أن لمأمور الضبطية ال،ضمئية الحق فى  عليمن النص      لسنة   ال،منون رقم 

إذ قصة الشمرع بهم  –هذه ال،معة   عليج وخر –تفتيش مصمنع الةخمن فى أى وقت 
 ،لمم كمن المصنع مةاراا  ،لةخول للتفتيش الإدارى ليلاا أو نهمراا أن يكون له حق ا

 .والعبر  فى ذلك بملواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقهم

ذلك بأن الشمرع إذا أجمز لمأمورى الضبط دخول المحمل العممة المفتوحة  
مل،ةر الذى يح،ق ال،وانين واللوائح، إنمم أبمح لهم الستطلاع ب تنفيذللجمهور لمراقبة 

فلا يتنمول  –الغرض الم،صود من بسط هذه الرقمبة، ول يتعةاه بملإجمز  إلى غيره 

من حيث المكمن مم كمن منهم سكنما، ول يشمل من حيث الزممن إل أوقمت العمل دون 
م، ول من حيث الغرض إل بمل،ةر الذى يمكنه من التح،ق من فيهالأوقمت التى تغلق 

التى تخرج  ،واللوائح دون التعرض للأشيمء والأممكن الأخرى ،،وانينتلك ال تنفيذ

مفتوحة  فيهعن هذا النطمق، وعلة الإجمز  أن المحمل فى الوقت الذى تكون 
ال،وانين  تنفيذللجمهور ل يع،ل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة 

" وليس من آحمد النمس ،لمح  كونه كذلك
(   )
. 

 
 

 

 
 

 

 :فحص الدفاتر والأوراق وطلب المستندات: ثالثاً 
 

لمفتش  "     لسنة    من التفمقية العربية للتفتيش رقم (   )طب،ما للممد  
أو صور  ،أو الةفمتر،أو أية وثمئق أخرى، وأخذ نسخ ،السجلات عليالعمل أن يطلع 

" منهم إذا وجة أن ذلك ضرورى لأداء مهمته
(   )
. 

فعن طريق  ؛ا الحق لن يستطيع أداء عملهوبةون تخويل مفتش العمل هذ
وفحصهم يتوصل إلى قيم  صمحب العمل بملوفمء بملتزاممته  ،المستنةات عليالطلاع 

أ  ل
(   )
. 

 
ومن هذه  ،لذا قررت غملبية تشريعمت العمل منح مفتشى العمل هذا الحق

ر وفحص الةفمت( "     )التشريعمت قمنون العمل المصرى الجةية بموجب الممد  

 ،العملوالبيمنمت اللازمة من أصحمب  ،وطلب المستنةات ،والأوراق المتعل،ة بذلك
                                                   

 .     ص   ، مجموعة أحكم  الن،  س    / / ن،  جنمئى (    ) 

 المرجع السمبق،منشورات منظمة العمل العربية، اتفمقيمت وتوصيمت العمل العربية، (    ) 

 .    ص

مل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت الع(    ) 

  .    ، المرجع السمبق، ص العةد 

 .   ص المرجع السمبق،ايهمب عبة الظمهر، أحكم  تفتيش العمل فى ال،منون المصرى  -
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والأوراق المتعل،ة بتطبيق ال،منون  ،الةفمتر عليول ي،تصر ذلك  " أو من ينوب عنهم

 .بل يمتة إلى ال،رارات المنفذ  له أيضما 
 

 بموجب الممد      / /  بتمريخ    وكذلك مجلة الشغل التونسية رقم 

جميع السجلات والةفمتر والوثمئق المتحتم  عليطلب الوقوف ( "  ف،ر      )
" أو الحتفمظ بهم بم،تضى تشريع الشغل ،مسكهم

(   )
. 

ف،ر  ب    )وأيضما الممد  الثممنة من قمنون العمل العممنى الجةية والممد  

  (ثمنيما 
 

عمل من قمنون ال (ب  ف،ره     )من نظم  العمل السعودى، والممد  

الإممراتى
(   )
. 

 

ومن التشريعمت الأجنبية قمنون العمل الفرنسى
(   )
 ،(L.611-9)فى الممد   

     من قمنون العمل الأرجنتينى رقم  (ب  ف،ر    )والممد  
(   )

، وقمنون 
(ف،ر  ب    )العمل البرازيلى فى الممد  

(   )
. 

لمفتش  وأهم الةفمتر التى تتعلق ب،يود وضممنمت تأديب العممل التى يحق

الذى يلتز   الممليةوفحصهم السجل الخمص ب،ية الجزاءات  ،همعليالعمل الطلاع 
ويستفمد ذلك من نص  ،أيم كمن عةد العممل الذين يستخةمهم ،صمحب العمل بإنشمئه

صمحب العمل قية الجزاءات  علي"من قمنون العمل المصرى الجةية (   )الممد  

 " جل خمصالعممل فى س عليالتى توقع  المملية
 

فعن طري،ه  ،هذا السجل فى تسهيل مهمة المفتش عليوتبةو أهمية الطلاع 

ه، وسببه تنفيذوم،ةار الجزاء المملى الذى تم توقيعه و ،أجر العممل علييتعرف 
فبفحص هذا السجل يتوصل إلى مةى شرعية الجزاء والخطأ التأديبى،هذا بملإضمفة 

بملحة  الممليةلجزاءات اه تنفيذقة التز  عنة إلى أنه يوضح مم إذا كمن صمحب العمل 

 .الأقصى أ  ل
 

                                                   

العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت (    ) 

 .    ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 . هممش      ص المرجع السمبق،،  العةد 

(   )                   Denis Gatumel, le droit du Travail en France, op. cit. 

p.406 

، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى(    )

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 
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يتعلق  فيمم ،الممليةفحص سجل الجزاءات  عليول ي،تصر حق مفتش العمل 

ب،يود وضممنمت تأديب العممل بل يمتة إلى ملف العممل
(   )

، وتظهر أهمية فحص 
عممل ملف العممل فى أن قمنون العمل قة ألز  صمحب العمل بإنشمء ملف لكل 

 .ه ويودع به محمضر التح،يقعليالتى وقعت  ،الجزاءات علييحتوى 

 علي" من قمنون العمل المصرى الجةية (   )ويستفمد ذلك من نص الممد  
.. .. الأخص اسمه ومهنته علي فيهصمحب العمل أن ينشئ ملفما لكل عممل يذكر 

ه أن يودع عليو.. .. هعليوالجزاءات التى وقعت  ،ه من تطوراتعليوبيمن مم يةخل 

وإثبمت  ،وسممع أقواله وتح،يق دفمعه( "   )والممد  "   فى الملف محمضر التح،يق
 " ذلك فى محضر يودع ملفه الخمص

فعن طريق فحص الملف يستطيع مفتش العمل التوصل بسهولة إلى معرفة 

والضممنمت التى تتعلق بتأديب العممل  ،مةى التزا  صمحب العمل بتطبيق ال،يود
بمراجعة أوراق التح،يق يمكنه معرفة مم إذا كمن صمحب العمل قة أعلن العممل ف

 .وح،ق أوجه دفمع العممل أ  ل ،ومكنه من الةفمع عن نفسه ،اليهبملخطأ المنسوب 

وبملتملى تسهيل دور مفتش العمل الرقمبى
(   )
. 

ف،ة ألز   ،ونظراا لأهمية دور ملف العممل فى تيسير مهمة مفتش العمل

ولمة  عم  بعة انتهمء  ،نون صمحب العمل بملحتفمظ بملف العممل مة  خةمتهال،م

 .علاقة العمل
 

 :إلزام صاحب العمل أو من ينوب عنه بتسهيل مهمة مفتش العمل: رابعاً 
 

، 441 لسـنة  1 من الاتفاقيـة العربيـة للتفتـيش رقـم ( 22)نصت المادة         
 ،يلتـزم صــاحب العمــل : "العمــل إلــزام صـاحب العمــل بتســهيل مهمـة مفــتش علـي

 " وتسهيل قيامه بمهامه ،والعامل بالتعاون مع مفتش العمل
 علي: "من قمنون العمل المصرى(    )ذلك أيضما الممد   عليكمم نصت 

أحكم   تنفيذبمراقبة  المكلفينأو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة  ،أصحمب الأعممل
والبيمنمت اللازمة  ،ن ي،ةموا لهم المستنةاتهذا ال،منون، وال،رارات المنفذ  له وأ

 ". لأداء مهمتهم

 
أو من ينوب عنه  ،وذلك تفعيلاا لةور مفتش العمل فإلزا  صمحب العمل

والبيمنمت التى تلزمه لأداء عمله  ،وت،ةيم المستنةات، بتسهيل مهمة مفتش العمل

اللتزا ، يصعب  صمحب العمل لهذا تنفيذفبةون  ،تؤدى إلى قيممه بملعمل كمم ينبغى

                                                   

 .الموضع السمبق لسمبق،المرجع امحمود جممل زكي ، قمنون العمل ، / د(    ) 

      ، ص    بنة المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د(    ) 

 .    ، ص    بنة المرجع السمبق،عبة الودود يحيى، شرح قمنون العمل، / د

 .   ص      حسن كيره ، أصول قمنون العمل ، المرجع السمبق، بنة / د
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ويجب أن تكون هذه  ،وضبط المخملفمت ،مفتش العمل مراقبة تطبيق ال،منون علي

والبيمنمت صحيحة ومطمب،ة للح،ي،ة ،المستنةات
(   )
. 

 

 :فى القانون المقارن و
 

من قمنون العمل العممنى صراحة صحة البيمنمت التى (  )اشترطت الممد  

 .من قمنون العمل الليبى (    )لك الممد  أو من يمثله وكذ ،ي،ةمهم صمحب العمل
ذا وقة منحت غملبية تشريعمت العمل مفتشى العمل الحق فى استةعمء ه

ومثمل ذلك قمنون العمل  ،وذلك بملطبع لستجوابهم ،أو من ينوب عنه ،صمحب العمل

أو من ينوب عنهم الستجمبة  ،أصحمب الأعممل علي ( "   )المصرى فى ممدته 
وذلك  ،(   )م بملممد  اليهم من العمملين المشمر اليهور التى توجه لطلبمت الحض

 ". ة التى يحةدونهميفى المواع

أو من ينوب عنه  ،وذلك حتى يستطيع مفتش العمل مواجهة صمحب العمل
ويستمع لأقوالهم  ،ويستجوبهم بذلك الخصوص ،بملشكموى الم،ةمة ضةهم

ودفمعهم
(   )

والمكمن الذى  ،ستةعمء فى الموعةهم الستجمبة لذلك العلي، ويجب 

أو الإدار  المختصة أو مكتب  ،حةده المفتش سواء كمن فى مةيرية ال،وى العمملة
العمل

(   )
. 

هذا اللتزا  فرض قمنون العمل  تنفيذوضممنما للتزا  صمحب العمل ب

( L.631-1)وكذلك الممد   (   )ع،وبة جنمئية بملممد       لسنة    المصرى 
 .العمل الفرنسي من قمنون

 فىحق مفتش العمل  عليهذا وقة نصت العةية من التشريعمت صراحة 

ف،ر      )مثل قمنون العمل الإممراتى فى الممد   ،ستجواب صمحب العملإ
(أ/ 

(   )
وقمنون علاقمت  (ف،ر  ب أولا    )ونظم  العمل السعودى فى الممد   ،

( ف،ر     )العمل الفردية السودانى فى الممد  
(   )

، وقمنون العمل الأرجنتينى  فى 

                                                   

    بنة المرجع السمبق،عمل والتأمينمت الجتممعية، محمة حلمى مراد، قمنون ال/ د(    )

  .    ص

    بنة المرجع السمبق،همب إسممعيل، الوجيز فى قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، إ/ د

  .    ص

 .   ص    بنة المرجع السمبق،محمود جممل زكى، قمنون العمل، / د 

 المرجع السمبق،،     لسنة    ية عوض حسن، الوجيز فى قمنون العمل الجة علي/ د(    )

 .    ص     بنة

 .   ص المرجع السمبق،فى شرح قمنون العمل الجةية،  المفيةمحمة نصر الةين، / د(    )

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 . هممش      ص المرجع السمبق،،  العةد 

عربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل ال(    )

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 
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( أ/ ف،ر    )الممد  
(   )

ف،ر      )، وقمنون العمل الأكوادورى فى الممد  

 )
(   )
. 

 :إلزام السلطات المختصة بمساعدة مفتش العمل: خامساً 
الســـلطات  علــي : "مـــن قــانون العمــل المصـــرى الجديــد( 22 )نصــت المــادة 

والقــرارات المنفــذة لــه  ،هــذا القـانون تنفيــذاقبــة بمر  المكلفـينالمختصـة مســاعدة العــاملين 
 ." عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها

 
عنةمم ي،و  صمحب  ،ضما قة يحةث كثيراا فى الواقعريواجه هذا النص ف

ةيم ،أو عة  ت ،أو من ينوب عنه بمنع مفتش العمل من دخول المنشأ  ،العمل

لب مسمعة  الشرطة لتمكينه من دخول المسمعة  له، فعنةئذ يستطيع مفتش العمل ط
عمتق السلطمت  عليى النص سملف الذكر التزا  ،وأداء واجبه، وقة أل ،المنشأ 

المختصة بت،ةيم المسمعة  عنةمم يطلب منهم ذلك مفتش العمل، فإذا لم يطلب 

متى طلب )ويستفمد ذلك من عبمر   ،المسمعة  ل تلتز  السلطمت المختصة بت،ةيمهم
والسلطمت الإدارية  ،والنيمبة العممة ،وي،صة بملسلطمت المختصة الشرطة. (ذلك منهم

طب،ما ل،منون الحكم المحلى
(   )
. 

  ذلك أيضما قمنون العمل لةولة الإممرات العربية رقم  عليهذا وقة نص 
(  /    )، فى الممد      لسنة 

(   )
. 

لعمل الليبى فى الممد  التمسعة، وقمنون ا     /   وقمنون العمل العممنى 

(   )بملممد  
(   )
. 

،     فى المرسو  ب،منون رقم  يالبرازيلالتشريع ومن التشريعمت الأجنبية 

يمكن لسلطمت الأمن أن تسمعة  : "( /   )، بموجب الممد      / / بتمريخ 

" أداء واجبمتهم ال،منونية، إذا طلبوا ذلك عليمفتش العمل 
(   )

، وكذلك ال،منون 
(  )، فى الممد      / /  ، بتمريخ      الأرجنتينى 

 (   )
. 

                                                   

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراس(    )

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

المرجع ،     /  الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية  ،عوض حسن علي/ د(    )

 .    ص     بنة السمبق،

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .    ص السمبق،المرجع ،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 . هممش      ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .    ص المرجع السمبق،،  العةد 

ى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العرب(    )

 . هممش      ص المرجع السمبق،،  العةد 
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 المبحث الثانى
 

 واجبات مفتش العمل وفاعلية التفتيش
 

 :تمهيد وتقسيم

 

لم  ،منح مفتش العمل السلطمت السمبق بيمنهم ؛عنةمم قررت تشريعمت العمل

ال،يم  بواجبمته خير  علييكن ذلك سةى، وإنمم كمن بغرض مسمعة  مفتش العمل 

 .الواقع العملى عليإلى تطبيق النصوص المكتوبة  وصولا  ،قيم 
 عليأل،ت  ،وخوفما من تعسف مفتش العمل فى استعممل السلطمت الممنوحة له

 .عمت،ه تشريعمت العمل العةية من الواجبمت لإحةاث نوع من التوازن

 

 :وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين
 .واجبات مفتش العمل: المطلب الأول

 .فاعلية تفتيش العمل :المطلب الثانى
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 المطلب الأول
 واجبات مفتش العمل

 
 :بأداء العمل بأمانة وإخلاص اليمينحلف : أولاً 
 

لســــنة  1 طبقــــا  لــــنص المــــادة الثامنــــة مــــن الاتفاقيــــة العربيــــة لتفتــــيش العمــــل 
يقــوم مفــتش العمــل قبــل "قبــل مباشــرة عملــه  اليمــينفــإن مفــتش العمــل يــؤدى ، 441 

 " ليمينامباشرة عمله بأداء 
ذات النهج بإلزامهم مفتش العمل  عليوقة سمرت غملبية تشريعمت العمل 

ومثمل هذه التشريعمت قمنون العمل البحرينى، فى  ،قبل أن يبمشر عمله اليمينبأداء 
(   )الممد  

(   )
(   )، وقمنون العمل الإممراتى فى الممد  

 (   )
، وقمنون العمل 

(    )السورى فى الممد 
(   )

(  L.611-11)العمل الفرنسى فى الممد   ، وقمنون

( ف،ر      )، فى الممد    /   وقمنون العمل الكمميرونى 
 (   )

، وقة اختلفت 
 .اليمينهذه التشريعمت فى تحةية الجهة التى يؤدى أمممهم مفتش العمل 

 

ويحلف كل ( " /   )وكذلك نص قمنون العمل المصرى الجةية فى الممد  
ه يمينما أم م  الوزير المختص بأن ي،و  بأداء عمله بملأممنة منهم قبل مبمشر  عمل

 "والإخلاص

 :اليمينويستفمد من هذا النص أنه يشترط فى 
قباال أن يبمشاار المفااتش مهاام  عملااه، فاالا يجااوز لااه أن ي،ااو   اليمااينأن يااتم حلااف  - 

 .اليمينبمبمشر  عمله قبل أداء هذا 

 .و وزير ال،وى العمملةوه ؛أمم  الوزير المختص اليمينيجب أن يتم حلف  - 
 

فى أنه  ،بأن ي،و  بعمله بأممنة وإخلاص اليمينوتبةو أهمية أداء مفتش العمل 

أو النحراف  ،يحول بينه وبين الإهممل ،عمتق مفتش العمل علي يمأدب ميل،ى التزام
لحممية اممم يح،ق  اليميننفسه ذلك عنةمم يتذكر أداء له فى أداء عمله كلمم سولت 

                                                   

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (   ) 

 . هممش      ص المرجع السمبق،،  العةد 

تيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تف(   ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (   ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل(   ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 
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محب العملل وصملعمل
(   )

فلا ينحمز فى أداء عمله  ،، ويضمن حيمدية مفتش العمل

لأى طرف
(   )
. 

 

بملأدب الجم واللبمقة وحسن معمملة العممل وصمحب المفتش ويجب أن يتمتع 

أو غير مبمشر  فى  ،العمل، كمم يتعين أل يكون لمفتش العمل مصلحة مبمشر 
ن البةيهيمت فى مممرسة مفتش المؤسسمت الخمضعة لرقمبته، ورغم أن ذلك يعتبر م

الممد   فىومنهم البحرين  ،ذلك صراحة علينصت  ةولالعمل لعمله إل أن بع  ال

    لسنة   من ال،رار  (  )
(   )

من الأمر رقم  (  )الممد   فى، والجزائر 
  /  

(   )
هؤلء  عليويجب "       من ال،منون  ( )الممد   فى، والأرجنتين 

أو غير مبمشر  فى المؤسسمت التى يخضع  ،م مصلحة مبمشر أل تكون له الموظفين

" نشمطهم للرقمبة
(   )
. 

من شأنه المسمهمة  ؛ول شك فى أن أداء مفتش العمل عمله بأممنة وإخلاص

الحممية ال،منونية  فيربشكل فعمل فى تح،يق الهةف الأسمى من سن التشريعمت بتو

تمج والمجتمعوبيئة العمل ممم يخة  مصلحة طرفى الإن ،للعممل
(   )
. 

 

 :حمل بطاقة تثبت تمتعه بصفة مأمور الضبط: ثانياً 
 

عمتق  علي ما من قمنون العمل المصرى الجةية التزام(    )أل،ت الممد  

يحمل "بحمل البطمقة التى تثبت تمتعه بصفة مأمور الضبط ال،ضمئى  ،مفتش العمل
 " صفةالعممل الذى له صفة الضبطية ال،ضمئية بطمقة تثبت هذه ال

 

 ،نظراا لمم يتمتع به مفتش العمل من سلطمت تمكنه من دخول المنشأ 
أدق خصوصيمت  عليومن ثم التعرف  ؛وتفتيشهم وفحص الأوراق والمستنةات

 تثبت تمتعه بملضبطية ال،ضمئية، مفتش العمل بحمل بطمقةال،منون لزا  ف،ة أالمنشأ  

                                                   

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،محمود جممل زكى، قمنون العمل،/ د(    ) 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (   ) 

 .     ص المرجع السمبق،،  العةد 

 .    ص     بنة المرجع السمبق،، العممليهللح،وق  ة العجوز، الحممية الجنمئيةعنمهة س/ د     

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 . هممش     ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .الموضع السمبق لسمبق،، المرجع ا عةد ال

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .    ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .    ص المرجع السمبق،،  العةد 



338 

 

أو من يمثله ،مهم لصمحب العمل،ةأن يو
(   )
صمحب  عليحميل أى شخص لمنع ت 

العمل بأن يةعى أنه أحة مأمورى الضبط ال،ضمئى، ويبتز صمحب العمل
(   )

، وذلك 
ممم يبعث إلى اطمئنمن صمحب العمل

(   )
لذا  ؛، ويجعله يتعمون مع مفتش العمل

هم ليتعرف عليمفتش العمل إظهمر هذه البطمقة لصمحب العمل ليطلع  علييتعين 

شخصيته علي
(   )

من اللزا  بحمل هذه البطمقة إذا لم يلتز  مفتش العمل ، فلا فمئة  
 .بت،ةيمهم لصمحب العمل

 

ولم يرد فى قمنون العمل المصرى الجةية نص يلز  مفتش العمل بت،ةيم 
من قمنون الإجراءات ( مكرر   )إل أن ذلك اللتزا  يستفمد من نص الممد   ،بطمقته

أن يبرزوا مم يثبت شخصيمتهم .. .. مأمورى الضبط ال،ضمئى علي: "الجنمئية

 " وصفمتهم عنة مبمشر  أى عمل
 ( "  )هذا اللتزا  أيضما نظم  العمل السعودى فى الممد   عليوقة نص 

 "العمل بطمقمت تثبت صفتهم  اويحمل مفتشو

 

 :وعدم إفشاء أسرار العمل (  5)قبول الشكاوى والتبليغات: ثالثاً 
 

 ،عن طريق التفتيش ،رائم العملقة يتوصل مفتش العمل بنفسه إلى ضبط ج

أو أنه لم  ،جة أن صمحب العمل لم ي،م بوضع لئحة تنظيم العمل والجزاءاتفى

 .الممليةي،ية الجزاء المملى فى سجل قية الجزاءات  مأو أنه ل ،ضعهم فى مكمن ظمهري
 

والغملب أن يتم التوصل إلى ضبط هذه الجرائم عن طريق التبليغمت 

التزامما  ،من قمنون الإجراءات الجنمئية المصرى(   )الممد   لذا فرضت ،والشكموى
أن ي،بلوا  ،مأمورى الضبط ال،ضمئى علييجب "عمتق مفتش العمل ب،بولهم  علي

 " موى التى ترد اليهم بشأن الجرائمالتبليغمت والشك

                                                   

عربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل ال(    ) 

 .    ص المرجع السمبق،،  العةد 

 بنة المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د(    ) 

  .     ص   

 المرجع السمبق،،     /  عوض حسن، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية  علي/ د

 .    ص     بنة

 بنة ، المرجع السمبق  ،  ، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية محمة حلمى مراد/ د(    ) 

  .      ص    

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،محمود جممل زكى، قمنون العمل،  /د

 .     ص المرجع السمبق،فى شرح قمنون العمل الجةية،  المفيةمحمة نصر الةين، / د(    ) 

   بنة  المرجع السمبق،ل،  ون العم ، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمن مزى فرية مبروكر/ د

 .    ص

 .     ص     بنة المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل / د(    )

 .    ص     بنة المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د
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، وتم مجمزاته تأديبيما قة يت،ة  بشكوى لمفتش يمفملعممل الذى ارتكب خطأ تأديب

ول ي،ف واجب مفتش  ،بمل،يود المفروضة لحمميته التأديبيةإذا أخلت السلطة  ،العمل
ه التأكة منهم واتخمذ الإجراءات اللازمة فى عليقبول الشكوى، بل يجب  عليالعمل 

  .حملة صحتهم

 
ت،ة  به أى شخص علم بمنتهمك يمفتش العمل تل،ى البلاغ الذى  عليكمم يجب 

من قمنون (   )تخةمما الحق الذى خولته الممد  مس قيود وضممنمت تأديب العممل

الإجراءات الجنمية المصرى
(   )
. 

، أو مجهول لمفتش العمل ،ويستوى أن يكون مصةر هذا البلاغ معلو 

أو كتمبة ،شفمهة ويستوى أن يكون البلاغ أو الشكوي
(   )
. 

 
إلزا  مفتش العمل بملحتفمظ بسرية  عليولم تنص بع  تشريعمت العمل 

شكموى، والبلاغمت بصفة خمصة، إل أن ذلك يستفمد من اللتزا  العم  مصةر ال

هم أثنمء علي نبعة  إفشمء أسرار العمل التى يطلعو ،عمتق مفتش العمل عليالمل،ى 
     ومن تلك التشريعمت قمنون علاقمت العمل الفردية السودانى  ،مممرسة عملهم

( ،ر  بف    )فى الممد  
(   )
. 

( /   )ليبى فى الممد  وقمنون العمل ال 
 (   )

وقمنون العمل الإكوادورى فى الممد   
(   )

(   )
. 

 

وينتمى قمنون العمل المصرى الجةية لهذه التشريعمت ف،ة نصت الممد  
هم بحكم عليوأل يفشى سراا من أسرار العمل أو النزاعمت التى يطلع ( "  /   )

 ".وظيفته حتى بعة تركه العمل

 
هم بحكم عليالحتفمظ بسرية المعلوممت التى يطلع  مفتش العمل علي فيجب

حتى ل يتعرض  ،وأهم هذه المعلوممت اسم العممل الذى ت،ة  بملشكوى، عمله

 عليهذا بملإضمفة إلى أن هذا اللتزا  يشجع العممل  ،لمضمي،مت صمحب العمل
همة ممم يؤدى إلى تسهيل م ؛كشف المخملفمت التى تتم ل،يود وضممنمت تأديب العممل

                                                   

جريمة، يجوز للنيمبة العممة رفع الةعوى عنهم بغير شكوى أو  لكل من علم بوقوع( "    ) 

 ".طلب أن يبلغ النيمبة العممة أو أحة مأمورى الضبط ال،ضمئى عنهم

     مكتبة سية وهبة، ال،مهر ،   عبية، مبمدئ الإجراءات الجنمئية،ط رؤوف/ د(    )  

 .    ص

ش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتي(    )  

 . هممش     ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .الموضع السمبق ، المرجع السمبق، عةد ال
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 ،وبملتملى اللتزا  ب،يود تأديب العممل الم،رر  ،مفتش العمل بإرشمده للمخملفمت

وتطبي،هم التطبيق الأمثل
(   )
. 
بل  ،مة  خةمة مفتش العمل عليالسرية ل ي،تصر  عليوهذا اللتزا  بملحفمظ 

 .لعملامتة إلى مم بعة تركه يإنه 

 
شى العمل بملمحمفظة إلزا  مفت عليهذا وقة نصت بع  التشريعمت صراحة 

ومن تلك التشريعمت قمنون العمل الإممراتى  ،ماليهسرية الشكموى التى تصل  علي

(   )، فى الممد      لسنة   رقم 
(   )

من مجلة الشغل (  /   )، والممد  
التونسية

(   )
، والممد  السمدسة من قمنون العمل الأرجنتينى

(   )
، والممد  الثممنة من 

من نظم  العمل السعودى (   )، والممد      لسنة     قمنون العمل العممنى

أو أية .. .. ماليهمفتشى العمل أن يحيطوا بملسرية المطل،ة الشكموى التى تصل  علي"
وأن ل يبوحوا لصمحب العمل أو من ي،و  م،ممه بوجود هذه  ،مخملفة لأحكم  النظم 

 ".الشكموى

سرية الشكموى  عليلمحمفظة ا)وضممنم لحترا  مفتشى العمل لهذا اللتزا  
فرضت غملبية التشريعمت ع،وبة جنمئية فى حملة الإخلال بهذا ( ماليهالتى تصل 

إل أنه يةخل تحت  ، هذا ولم يرد النص علي ذلك فى قمنون العمل المصرى،اللتزا 

من قمنون الع،وبمت المصرى (   )نطمق الممد  
(   )

، وكذلك قمنون العمل 
ع،مب مفتشى العمل الذى يخل  علي (L.611-11)الممد  الفرنسى الذى نص فى 

 .ع،وبمت فرنسى (378)بهذا اللتزا  بملممد  

 .(   )وكذلك قمنون العمل العممنى فى الممد  
 

 :تحرير محاضر بالمخالفات: رابعاً 
،نصت غملبية تشريعمت العمل صراحة

(   )
قيم  مفتش العمل بتحرير  علي 

مثل قمنون العمل  التأديبيةود السلطة  قي الذى يخملف ،محضر لصمحب العمل

                                                   

 بنة المرجع السمبق،ل،  ون العم الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمن رمزى فرية مبروك،/ د(    ) 

 .    ص   

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .  ص  المرجع السمبق،،  العةد 

العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل (    ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

ل فى تشريعمت العمل،  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العم(    )  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

  إليهرهم مودعم  ن أو الصيمدلة أو ال،وابل أو غيكل من كمن من الأطبمء أو الجراحي"(    )  

ه فإفشمئه فى غير الأحوال التى عليأؤتمن  يبم،تضى صنمعته أو وظيفته سر خصوص       

  يلزمه 

 ". ليغ ذلك يعمقبم بتبفيهال،منون        

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )  

 . هممش    ص المرجع السمبق،،  د العة
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ل  جي   تس" التمليةمت  من التفتيش الصلاحي ى لج ول ت ت( ب/   )العراقى  فى الممد  

، وقمنون العمل (   )" بهم  هم، وتنظيم محمضر نظمميةعليى ي،فون   مت الت ف المخمل
(   )الإممراتى فى الممد  

(   )
(   )  ، وقمنون العمل البحرينى فى الممد

(   )
 ،

فى الممد     /  لجزائرى رقم االأمرو(   )ونظم  العمل السعودى فى الممد  

(  / )
(   )

( /   )، ومجلة الشغل التونسية فى الممد  
(   )
. 

 

 (L.611-10ومن التشريعمت الأجنبية قمنون العمل الفرنسى فى الممد  

 ". بإثبمت المخملفمت فى المحمضر.. .. ي،و  مفتشو العمل"(
،(   )البرازيلى فى الممد   لقمنون العمو

(   )
والأرجنتينى فى الممد   

(أ/ )
(   )
. 

 
هذا وقة ذهبت بع  التشريعمت إلى منح مفتش العمل صفة مأمور الضبط 

تحريره المحمضر، إل أن منح المفتش هذه  عليال،ضمئى ف،ط، ولم تنص صراحة 

ضبطهمالصفة ي،تضى التزامه بتحرير محضر بملمخملفة التى تم 
(   )
ن إحيث  ؛

 ،إبلاغ النيمبة عليحرممن مفتش العمل من تحرير المحمضر يؤدى إلى قصر دوره 

أو الشرطة بوقوع المخملفة ممم يؤدى إلى تع،ية الإجراءات
(   )

، وبملتملى التراخى 

 ،فى ضبط الجريمة وإضعمف أثر الع،وبة الجنمئية لطول الفتر  بين ارتكمب الجريمة
م أنه يؤدى أيضما إلى إضعمف النفوذ الأدبى للمفتش أمم  صمحب وتوقيع الع،وبة، كم

العمل
(   )
الإبلاغ عن  علين مفتش العمل ي،تصر دوره عنةئذ إوالعممل، حيث  

                                                   

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .  ص  المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 . هممش    ص  المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى، (    )  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

تفتيش العمل فى تشريعمت العمل،  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت(    )  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،  العةد 

     بنة المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د(    ) 

  .    ص

 .   ص    بنة المرجع السمبق،شرح تشريع العمل،   ، العريف علي/ د

الموضع  المرجع السمبق،ل والتأمينمت الجتممعية، محمة حلمى مراد، قمنون العم/ د(    ) 

 .السمبق

 .الموضع السمبق  المرجع السمبق،العريف، مبمدئ تشريع العمل،  علي/د(    ) 
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ومن تلك التشريعمت قمنون العمل  ،شأنه فى ذلك شأن أى شخص آخر ،الجريمة

( )فى الممد      لسنة    ال،طرى رقم 
(   )
. 

والواجب (    )، فى الممد      لسنة    جةية وقمنون العمل المصرى ال

عمتق مفتش العمل بتحرير محضر بملمخملفة التى ضبطت مستمة من  عليالمل،ى 

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى "إجراءات جنمئية مصرى (  /  )الممد  
يبين بهم وقت اتخمذ  ،هم منهمعليي،و  بهم مأمور الضبط ال،ضمئى فى محمضر موقع 

 ." جراءات ومكمن حصولهالإ

 
بيمن وقت تحرير  عليوأن يشتمل  ،ويجب أن يحرر المحضر كتمبة

واسم العممل ،ملفة المرتكبة خومكمن تحريره بملإضمفة إلى بيمن نوع الم ،المحضر

وذكر المواد الخمصة بمللتزا  والع،وبة
(   )
. 

 

حملة عة   المحضر إل أنه ل يترتب البطلان فى عليوي،و  المفتش بملتوقيع 

توقيع المفتش
(   )

أن يستعين  فيجوز ،، ول يلز  أن يحرر المفتش المحضر بنفسه
وبإملائه  ،بشخص غيره شريطة أن يتم تحرير المحضر تحت إشراف مفتش العمل

وتحت بصره
(   )
. 

ملمحضر إلى أن يثبت مم أثبت بهذا وقة ذهبت بع  التشريعمت إلى صحة 
( /   )فى الممد   العكس ومنهم مجلة الشغل التونسية

(   )
، وقمنون العمل 

أن يحرر محمضر تعتبر "(    )فى الممد       /  /  بتمريخ    الصومملى 

" صمدقة إلى أن يثبت العكس
(   )
. 

 ،والأصل أن ي،و  مفتش العمل بتحرير محضر بملمخملفة التى تم ضبطهم

وقوع  عليؤثر فذلك ل ي ،بغ  النظر عن توبة صمحب العمل دون تنبيهه أو إنذاره

الجريمة، إذ العبر  بوقوعهم حتى لو أبةى صمحب العمل استعةاده لتةارك هذه 
وتةارك آثمرهم تهمالمخملفة بإزال

(   )
. 

                                                                                                                                                

الموضع  المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د

 .السمبق

تفتيش العمل فىتشريعمت العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، (    ) 

 .   ص المرجع السمبق،،  العةد 

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 .   ص المرجع السمبق،،  العةد 

 .    ص المرجع السمبق،، مبمدئ الإجراءات الجنمئية،  رؤوف عبية/ د(    ) 

 .    ص    بنة المرجع السمبق،ح تشريع العمل، العريف، شر علي/د(    ) 

 .   ،     ص المرجع السمبق،مبمدئ الإجراءات الجنمئية،  ف عبية،ورؤ/د

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    ) 

 . ، هممش    ص المرجع السمبق،،  العةد 

البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، مكتب العمل العربى، سلسلة (    ) 

 .   ص المرجع السمبق،،  العةد 

 .   ص    بنة المرجع السمبق،العريف، شرح تشريع العمل،  علي/د(    ) 
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إل أنه من الملاحظ قلة عةد المحمضر التى يحررهم مفتش العمل، رغم 
قمنون العمل عليالكثر  الكمثر  لحملت تعةى صمحب العمل 

(   )
، وقيود تأديب 

ممل بصفة خمصة، ويرجع ذلك إلى عة  أسبمب أهمهم المنشورات التى تةعو الع

 عليف ،مفتش العمل إلى استخةا  تحرير المحضر كسلاح أخير ضة صمحب العمل
ويعطيه  مفتش العمل قبل أن يحرر المحضر أن يأمر صمحب العمل بأداء التزامه

أو أغفل ذكر بنود  ،فإذا كمن صمحب العمل لم يضع اللائحة الةاخلية مهله لذلك،

أمره بتةارك المخملفةفىإجبمرية بهم 
(   )

 يموقمئ مالمفتش أن يعطى عمله طمبع علي، ف
يم أكثر منه ردع

(   )
، فملوقمية خير من العلاج

(   )
. 

 

فشل مفتش العمل فى  ىعل هذا بملإضمفة إلى أن تحرير المحضر يعتبر دليلاا 
ال،يم  بعمله

(   )
. 

 ،التى تم ضبطهم ،حرير محضر بملمخملفةت عليوي،تصر دور مفتش العمل 

 ،بتحريك الةعوى الجنمئية ضة المسئول فيهوإرسمل المحضر إلى النيمبة للتصرف 
أو بحفظ المحضر الذى حرره المفتش ،وت،ةيمه للمحمكمة

(   )
؛ حيث أن النيمبة 

العممة هى المختصة بتحريك الةعوى الجنمئية طب،ما للممد  الأولى من قمنون 

تختص النيمبة العممة دون غيرهم برفع الةعوى  "المصرى  الجنمئية الإجراءات
 "الجنمئية 

مفتش  اليهموقة ذهبت تشريعمت العمل مذاهب شتى فى شأن الجهة التى يرفع 

العمل المحضر
(   )
. 

وفى قمنون العمل الفرنسى يلاحظ ارتفمع معةل الحفظ الإدارى لمحمضر 

ة أداء مفتشى العمل، فهذا الحفظ عليفم ليعمفتشى العمل الذى يمثل تعةيما خطيراا 

الذى يؤدى إلى التزامه  ،يجرد مفتشى العمل من سلاح التهةية بتحرير المحضر
 .بمحترا  الحممية ال،منونية الم،رر  للعممل

 

                                                   

     بنة المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د(    ) 

 .    -     ص

(   )                                J.Pelissier et autres, droit du travail, op. cit.p. 

874 

(   )                      Bruno silhol, l’inspection du Travail, Dr.soc.op.cit.p. 

961 

، تهم مت حممي من رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل وضم/ د(    ) 

 .    ص    ةبن المرجع السمبق،

(   )                              .Bruno silhol, l’inspection du Travail, Dr. soc. 

IBid 

 .   ص     بنة المرجع السمبق،العريف، شرح تشريع العمل،  علي/ د(    )

مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل فى تشريعمت العمل، (    )

 .  ،    ص السمبق، المرجع،  العةد 
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إلى عة  اهتمم   ،رجع أسبمب المعةل المرتفع لحفظ محمضر مفتشى العملتو

ات ارتفمع البطملة، وأن جرائم مخملفة صمحب العمل خمصة فى فتر  النيمبة بم،مضم
بمستثنمء جرائم معينة هذا  ،تطبيق قمنون العمل تأتى فى نهمية أولويمت النيمبة

دون  ،بملإضمفة إلى أن النيمبة العممة تعتبر جرائم قمنون العمل الجنمئى جرائم شكلية

إلى الجرائم، وتلك  عليالمترتبة  الممليةأن تةرك ح،ي،ة الآثمر السلبية الجتممعية و
وغيمبهم عن  ،يتعلق بمل،منون الجنمئى للعمل فيممقلة معلوممت أعضمء النيمبة 

تةريبمت قمنون العمل
(   )
. 

 
قة  ،وقة تعرض نظم  تفتيش العمل للن،ة لمم يتمتع به مفتش العمل من سلطمت

تغرى بع  المفتشين من ضعمف النفوس إلى النحراف فى مممرسة مهم  عملهم، 

ذلك من هروب  اليهومم يؤدى  ،ستعممل سلطمتهم للتربح من أصحمب العملوإسمء  ا
من أصحمب العمل الذين  المنحرفينوترك السمحة إلى  ،الشرفمء من أصحمب العمل

ومن ثم ين،لب التفتيش إلى وبمل ،يجيةون التعممل مع تلك النوعية من المفتشين
(   )
 

 .بهم الم،رر  للعممل عنة تأدي ،ال،يود والضممنمت علي
 

 فيروأهميته الملحة فى تو ،أن هذا الن،ة ل ينمل من نظم  تفتيش العمل وأعتقد

فعل دور الحممية للعممل عن طريق تطبيق قيود التأديب، فهذا التفتيش هو الذى يُ 
ن هذا الن،ة موجه لمن يعمل فى إويضمن لهم الحيم  فى الواقع؛ حيث  ،النصوص

ويمكن تفمدى ذلك الن،ة بمختيمر الأشخمص  ،اتهوليس إلى نظم  التفتيش ذ ،التفتيش

 .وخل،يما للعمل كمفتشين ،المؤهلين علميما 

                                                   

(   )                              . Bruno silhol, l’inspection du Travail,op. cit.p. 

962 

 . هممش     ، ص   بنة المرجع السمبق،عبة الودود يحيى، شرح قمنون العمل، / د (   ) 

 .   ص المرجع السمبق،،     عصم  أنور سليم، قمنون العمل ط/د
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 المطلب الثانى
 فاعلية تفتيش العمل                                      

 
مع مم يتمتع به جهمز تفتيش العمل من أهمية خمصة فى تفعيل الحممية التى 

فكل  ،ة تفتيش العملعليفم عليالحممية تتوقف  ن هذهإقررهم ال،منون للعممل؛ حيث 

 .منهمم يتنمسب مع الآخر تنمسبما طرديما 

ة نظم  تفتيش العملعليإل أنه من الملاحظ عة  فم
(   ) 

فى الةول العربية 
لعمملللحممية ا تي تكفلة العليبصفة خمصة، فلم يصل بعة للفم

(   )
، ويتضح ذلك من 

 ،أو من ينوب عنه قيود التأديب ،صمحب العمل مفيهنتهك يكثر  عةد المخملفمت التى 

هذه المخملفمتلوقلة عةد المحمضر التى يتم تحريرهم 
(   )

ن مستوى أداء إ، حيث 
مت البشرية يم، هو مستوى متةنى للغمية، بسبب ن،ص الإمكمنفيهأجهز  تفتيش العمل 

لتفتيش والممدية، وأن هذا الن،ص يصل فى ت،ةيرنم إلى الحة الذى يجعل من أجهز  ا

، تكون وظيفتهم تحويل نصوص ال،وانين التى يطلب منهم إن،مذهم إلى (ميتة)أجهز  
) وا أنفسهم فبعضهم، ويل( الأجهز  والنصوص)الموتى  فيحتضن، (ميتة)نصوص 

(ترك  بكفن مش
(   )

 ، 
 

 :عدة عوامل أهمها إلىفاعلية جهاز تفتيش العمل  رجع عدمتو
فشــهرة تفتــيش العمــل تتناســب  :مــن المفتشــين الكافيــةد عــدم تــوافر الأعــدا :أولاً          

، فهذه الأعداد الضئيلة من المفتشين تجعـل مـن الصـعب ( 49)عكسيا  مع أعداد المفتشين
إن لم يكن من المستحيل متابعة جميع المنشآت التى تقع فى نطاق اختصاصـهم  ،همعلي

                                                   

، ( منظور مست،بلي)مل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل مكتب الع(    ) 

 .     ص المرجع السمبق،،   العةد 

المرجع رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل وضممنمت حمميتهم، / د

 .    ، ص   بنة السمبق،

 : انظرفى تفصيلات ذلك 

V.Vieille, inspecter le travail ou veiller a l'application du droit du 

travail : une mission impossible , op. cit . p .666-670  

 .    ، صنون الجتممعىأحمة حسن البرعى، الوجيز فى ال،م/ د(    ) 

 ص     بنة المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د(    ) 

    -   . 

، ( منظور مست،بلي)مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل (    ) 

 .   ص المرجع السمبق،،   العةد 

 (   )                             Bruno silhol, l’inspection du Travail,op. cit.p. 

961 
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تخضـع لهـا  ،( 49)رقابـة دون تفتـيش أو ،يبقى عدد كبير من المنشآت  المكانى، وبالتالى
ويـؤثر بالسـلب  ل،مـاعدم الالتزام بقيود وضمانات تأديـب الع علي أصحابها مما قد يغري

 .(492)ة جهاز التفتيش ويضعف قدراتهعليفا علي
 

لوجود طمئفة كبير  منهم نقص الكفاءة الفنية لدى مفتشى العمل وتدنيها  :ثانياً        

ونةر  فرص التةريب التى قة تصل  ،من حملة المؤهلات العلمية المتوسطة
ى ل غنى عنهم لرفع الكفمء  الفنية لمفتش العملتإلى حة النعةا ، ال

(   )
 ،

أحةث طرق مممرسة  عليأو بعةه للوقوف  ،سواء كمنت عنة بةاية التعيين

 .عملهم لةى الةول  المت،ةمة
 

ممل شأنه نه يعإحيث  :ه مفتش العملعليالذى يحصل  ىضآلة الحافز الماد :ثالثاً 

تحمل  عليشأن بمقى موظفى الةولة دون أن توجة له حوافز ممدية تعينه 
العمدية الأعبمء غير

(   )
وانحيمزه  ،وتضمن عة  انحرافه فى عمله ،لوظيفته 

 .إلى أصحمب العمل غير الشرفمء

 

مع لا تدخل فى نطاق وظيفته الرئيسية  إضافيةتكليف مفتش العمل بأعمال  :رابعاً 

أداء مهمته  عليممم يؤثر بملسلب  ،همز التفتيش من قلة العةدمم يعمنيه ج

الأصلية
(   )
. 

 

وذلك ممم يعرقل أداء  عدم تعاون العمال وأصحاب العمل مع مفتش العمل، :خامساً 

ضعف الوعى لةى  : همويرجع ذلك لعة  عوامل أهم ،المفتش لوظيفته

عة  تفهمهم  ممم يؤدى إلى ،وانعةا  الث،مفة لةيهم ،أطراف علاقة العمل

وكذلك سلوك مفتش العمل  ،لوظيفة مفتش العمل، وبملتملى عة  التعمون معه
ممم يؤدى إلى استعةاء  ،نفسه الذى قة ينحمز إلى أحة طرفى علاقة العمل

                                                   

 .   ص مبق،المرجع السإبراهيم قويةر، ت،ويم تطوير وتحةيث إدار  العمل، / د(    )  

، ( منظور مست،بلي)مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل (   )  

 .   ص المرجع السمبق،،   العةد 

، ( منظور مست،بلي)مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل (   )  

 .    ص المرجع السمبق،،   العةد 

، ( منظور مست،بلي)سلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل مكتب العمل العربى، سل(   )  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،،   العةد 

، ( منظور مست،بلي)مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل (   ) 

 .     ص المرجع السمبق،،   العةد 

 .الموضع السمبق جع السمبق،المرإبراهيم قويةر، ت،رير تطوير وتحةيث إدار  العمل، / د
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ه أن يؤدى عمله بحيمدية تممة حيث أنه ليس عةو عليالطرف الآخر، لذا يجب 

لأى طرف
(   )
. 

 

ممم يشكل عمئ،ما  :المخصصة لجهاز تفتيش العمل ضعف الإمكانيات المادية :سادساً 

فعة  توافر وسمئل ن،ل خمصة لمفتش العمل  ،ة هذا الجهمزعليكبيراا أمم  فم
واتسمع نطمق اختصمص كل منهم  ،يعوق أداء عملهم مع قلة عةد المفتشين

يؤدى إلى ضيمع أغلب الوقت فى التن،ل بين وسمئل الن،ل العممة ، المكمنى

،غير المنمسبة
(   )
وكذلك عة  توافر وسمئل التصمل الحةيثة 

(   )
. 

 
 

 
 (411) ضرورة تفعيل دور تفتيش العمل

 

 
لصــاحب التأديبيةحتــى يــتم ضــمان حمايــة جــادة للعمــال فــى مواجهــة الســلطة 

 علــيوفعــال يمــارس رقابــة حقيقــة  ،لابــد مــن وجــود جهــاز تفتــيش للعمــل قــوى ،العمــل
لمصـــلحة المجتمـــع ككل،باســــتقرار  تحقيقـــا   ؛تطبيـــق قيـــود وضـــمانات تأديـــب العمـــال
الصــعوبات  علــيولــن يتــأتى ذلــك إلا بالتغلــب  ،العلاقــة بــين العمــال وأصــحاب العمــل

السـالف ذكرهــا، فالآمـال الكبــرى لا تتحقــق إلا بالتضـحيات الكبــرى، ويكـون ذلــك كمــا 
 :يلى

 
 التى تستطيع زيمر  جميع المنشآت الأعداد اللازمة من مفتشى العمل فيرتو :أولاً 

 .الأقل شهريما  عليالخمضعة لختصمصهم المكمنى مر  
 

                                                   

، ( منظور مست،بلي)مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش العمل (    ) 

 .    ص المرجع السمبق، ،  العةد 

، ( منظور مست،بلي)العمل  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت، تفتيش(    ) 

 .    ص المرجع السمبق،،   العةد 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق، راهيم قويةر ، تطوير وتحةيث إدار  العمل ،إب/ د(    ) 

(   ) Vincent Tiano, la reforme  contestee de l'inspection du travail, 

Dr.soc.2006, p.662-665 
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ويفضل أن  :مؤهل جامعى علييجب أن يكون مفتش العمل من الحاصلين  :ثانياً 

فهم ال،منون  عليفهم أقةر من غيرهم  ؛يكون من خريجى كليمت الح،وق
المستجةات  عليلطلاعهم  ؛م دورات تةريبية مستمر يتنظ يتم وأن ،وتطبي،ه

 .عملهم لرفع كفمءتهمفى مجمل 

 

حتى ل تسول له نفسه ابتزاز  المقابل النقدى المناسب لمفتش العمل فيرتو :ثالثاً 

 فين،لب ،المنحرفينيستجيب لإغراء أصحمب العمل أن أو  ،صمحب العمل
مفتش العمل إلى أدا  بية صمحب العمل تجرد العممل من قيود التأديب 

 .الم،رر  لحمميته

 
 

حتى يستطيع التن،ل بسهولة، : سيلة الانتقال المناسبة لمفتش العملو فيرتو :رابعاً 

وتجهيز  ،فترات مت،مربة عليوتفتيش جميع المنشآت الخمضعة لختصمصه 
 ،والهواتف ،ووسمئل التصمل الحةيثة ،مكمتبهم بملكتب المتخصصة

 .والإعلان عن أرقممهم بملمنشآت تسهيلاا لإبلاغ العممل عن المخملفمت

 

وأرقم  تليفونمت هذه  ،يجب الإعلان بملمنشأ  عن أممكن مكمتب تفتيش العمل :خامساً 

 .المكمتب حتى يتسنى للعممل الإبلاغ عن المخملفمت التى ت،ع
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 لفصل الثانيا
 

 الجزاء الجنائى
 

 :تمهيد وتقسيم
 
وإنشمء  ،قيود وضممنمت تأديب العممل عليلم يكن إصبمغ الصفة الآمر   

ضبط المخملفمت التى يتم ل   تفتيش لمراقبة تطبيق هذه ال،يود والضممنمتللجهمز 

 .الحترا  اللاز  لهم فيربتو كفيلا   ةضر اللازمموتحرير المح ،ارتكمبهم

صمحب العمل الذى ينتهك هذه  عليمن فرض ع،وبة جنمئية كمن لبة لذا  
اللتزا  بتطبيق قيود تحت تأثير الخوف من هذه الع،وبة إلى  فيضطر ،ال،يود

 .وضممنمت التأديب

 

 :وسوف نتناول دراسة الحماية الجنائية لقواعد تأديب العمال علي النحو التالى
 .جرائم مخالفة قيود تأديب العمال: المبحث الأول 

 .خصائص عقوبات مخالفة القيود التأديبية: المبحث الثانى
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 المبحث الأول
 

 لجرائم مخالفة قيود تأديب العما
 

 :تمهيد وتقسيم

 

التى  ،قةر مم من الخصوصية عليتنطوى جرائم مخملفة قيود تأديب العممل 

 ،وبين غيرهم من الجرائم، لذا فسوف ن،و  بتعريف هذه الجرائم بةاء  ،تمميز بينهم
ومن  ،وطبيعة الحق الذى تحميه ،بين طبيعة هذه الجرائم بملنظر إلى جسممتهمنو

من ت،م  الةعوى الجنمئية، ثم  عليو ، مب هذه الجرائمالذى يسأل جنمئيم عن ارتك

 .أركمن هذه الجرائم
 

 :وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين
 

 .والمسئول عنهاوتحريكهاو  وتعريف جرائم قيود التأديب: المطلب الأول
 .أركان جريمة مخالفة قيود التأديب: المطلب الثانى
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 المطلب الأول
 لتأديب وطبيعتهاتعريف جرائم مخالفة قيود ا

 
 :تعريف جريمة مخالفة قيود تأديب العمال: أولاً 
 

يمثله ل يلتز  بموجبه ب،يود  منأو ،هى كل نشمط خمرجى لصمحب العمل

، ويفرض له قمنون العمل يمأو سلبيم تأديب العممل، سواء كمن هذا النشمط إيجمب

ع،وبة جنمئية
(   )

 .      
      

 : يود التأديب طبيعة جرائم مخالفة ق: ثانياً 

ذات نهـــج قـــانون العقوبـــات المصـــرى فـــى التفرقـــة بـــين الجـــرائم حســـب  علـــيســيرا  
عقوبــات  (  )أســاس العقوبـة المقــررة قانونـا  للجريمــة طبقـا  لــنص المـادة  علـي ،جسـامتها

 :ها بالعقوبات الآتيةعليالجنح هى الجرائم المعاقب : "التى جرى نصها
 الحبس
 "ممئة جنيه عليصى م،ةارهم التى ل يزية أق :الغرامة

وليس بملع،وبة التى يحكم  ،للجريمة بنص ال،منون م،رر والعبر  بملع،وبة ال

بهم ال،مضى
(   )
. 

 

ها قانونا  لجرائم مخالفة قيود تأديب العمال عليوبالرجوع إلى العقوبات المنصوص 
، 112 لســنة    ، مــن قــانون العمــل الجديــد (94 ، 91 ، 99 )التــى وردت بــالمواد 
ويزيــد حــدها  ،الغرامــة التــى لا يقــل حــدها الأدنــى عــن مائــة جنيــه: نجــد أن العقوبــة هــى

 .(412)امائة جنيه، وبالتالى فإن جميع جرائم مخالفة قيود تأديب تشكل جنح عليالأقصى 
 

                                                   

 المرجع السمبق،،العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق /د :قرب(    ) 

  .    ص  بنة

   بنة السمبق، المرجعرمزى فرية مبروك،الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل، / د

 .   ص

    بنة المرجع السمبق،، شرح قمنون الع،وبمت، ال،سم العم ، يمحمود نجيب حسن/ د(    ) 

 .   ص

 .   ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية، / د(    ) 



352 

 

لا تنتمـــى إلـــى الجـــرائم  ،وجميــع جـــرائم مخالفـــة قيـــود تأديـــب العمـــال جـــرائم عاديـــة
ن ســـلوك المســـئول عـــن هـــذه الجـــرائم مجـــرد مـــن إة؛ حيـــث السياســـية أو الجـــرائم العســـكري
ولا يترتــب  ،كمــا أنـه لا يخضـع لقــانون الأحكـام العسـكرية ،العوامـل والانتمـاءات السياسـية

وتضر  ،ها قانون العملعلين هذه الجرائم قد نص إها إخلال بالنظام العسكرى؛ حيث علي
 .(419)من الجرائم العادية بطائفة العمال المرتكبين لخطأ تأديبى، وبالتالى فإنها

 
حق العامل فى التمتـع بالحمايـة التـى  عليوهذه النوعية من الجرائم تعتدى أساسا  

، ومـن ثـم  يـالارتكابـه خطـأ تأديب ،التأديبيـةعند خضـوعه للسـلطة  ؛منحها له قانون العمل
ن  ،هـى طائفـة العمـال الخاضـعين للتأديـب ،فإنها تضر بمصلحة خاصة لطائفة معينـة وا 

ه أصـبحت تميـل إلـى الانحصـار بعـد أن اتسـع عليـنت الصفة الخاصـة للحـق المعتـدى كا
قيـود وضـمانات  علـيوانعكـس تـأثير الاعتـداء  ،نطاق الطبقة العاملة فى القطاع الخـاص

المجتمع بأسره، مـن حيـث  عليالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل و  عليتأديب العمال 
ها، وبالتـالى أصـبحت هـذه الجـرائم تضـر بالمصـلحة استقرار هـذه العلاقـة أو عـدم اسـتقرار 

 .حد سواء عليوالمصلحة العامة للمجتمع  ،الخاصة للعمال
 

 :تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم تأديب العمال: ثالثاً 
عن جرائم مخالفة  ،لم يرد بقانون العمل نص يحدد طريقة تحريك الدعوى الجنائية

، (411)عد العامـة الـواردة فـى قـانون الإجـراءات الجنائيـةلذا تسرى القوا ؛قيود تأديب العمال
وبالتــالى فإنــه يــتم تحريــك جنحــة مخالفــة قيــود تأديــب العمــال ضــد المســئول عــن ارتكابهــا 

 :بإحدى طريقتين
 

يــتم إرســاله للنيابــة  ،بعــد قيــام مفــتش العمــل بتحريــر محضــر بالمخالفــة :الطريقــة الأولــى
حضور أمام محكمة الجـنح، فالنيابـة العامـة المختصة التى تقوم بتكليف المتهم بال

                                                   

،     ص    بنة المرجع السمبق،، العممليهالحممية الجنمئية للح،وق  نمهة سعة العجوز،/ د(  ) 

   . 

العريف، فى الع،وبمت فى قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، مجلة المحممم ،  علي/ د(    ) 

 .   ص( يونيو)العةد السمدس (     )   السنة 
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هى صاحبة الاختصاص، بتحريك الدعوى الجنائية ويستفاد ذلك من نص المـادة 
ـــة المصـــرى(  / ) ـــانون الإجـــراءات الجناي تخـــتص النيابـــة العامـــة دون  : "مـــن ق

ولا ترفـــع مـــن غيرهـــا إلا فـــى الأحـــوال  ،غيرهـــا برفـــع الـــدعوى الجنائيـــة ومباشـــرتها
الــدعوى الجنائيــة، ولهــا  علــي، فالنيابــة العامــة هــى الأمينــة " لقــانونالمبينــة فــى ا

 .(412)مطلق الحرية فى تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها
ولا تتوقف سلطة النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم مخالفة قيود تأديب 

لشــكوى  ، فهــذه الجــرائم لا تحتــاج(العامــل)ه عليـشــكوى مــن المجنــى  علــيالعمـال 
 اليهاالمحكمة لا تنظر الجريمة من تلقاء نفسها، بل لابد من تحريكها و لتحريكها، 

 .(419)افيهحتى تفصل 
 

دعاء المباشر من قبل المضرور من جريمة مخالفـة قيـود عن طريق الا :الطريقة الثانية
ا صـاحبة هـباعتبار  ،وذلـك فـى حالـة قيـام النيابـة بحفـظ المحضـر –تأديب العمـال 

ويكــون ذلـــك بإقامـــة المضـــرور  –المطلقـــة فـــى تحريــك الـــدعوى الجنائيـــة الســلطة 
دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائيـة المختصـة بطلـب تعـويض عـن الضـرر الـذى 

 .لحقه من جراء جريمة مخالفة قيود التأديب
(  2 )ذلك قانون الإجراءات الجنائية المصرى فى المادة  عليوقد نص   

أمـر يصـدر مـن قاضـى  علـيوالمخالفـات بنـاء ،جنحتحال الدعوى إلى محكمـة ال"
 ىعلــأو بنــاء  ،أو محكمــة الجــنح المســتأنفة منعقــدة فــى غرفــة المشــورة، التحقيــق

أو مـــن  ،تكليــف المـــتهم مباشـــرة بالحضـــور مـــن قبــل أحـــد أعضـــاء النيابـــة العامـــة
 "المدعى بالحقوق المدنية 

                                                   

     بنة ع السمبق،المرجمحمود نجيب حسنى، شرح قمنون الإجراءات الجنمئية،/ د(    ) 

 .    ص

     بنة المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الإجراءات الجنمئية،/ د(    ) 

 .    ص
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لـذا فإنـه  ا؛جنحـولما كانت جميع جرائم مخالفة قيود تأديب العمـال تشـكل   
يجــوز تحريــك الــدعوى الجنائيــة عــن طريــق الادعــاء المباشــر فــى حالــة ارتكـــاب 

 .(411)إحدى هذه الجرائم
 

ولا يقتصــر الحــق فــى تحريــك الــدعوى الجنائيــة بطريــق الادعــاء المــدنى المباشــر 
الـذى تـم انتهـاك قيـود وضـمانات التأديـب أثنـاء خضـوعه للتأديـب فقـط، بـل  ،العامـل علي

فتســتطيع تحريــك الــدعوى الجنائيــة بالادعــاء  ،الحــق أيضــا  إلــى نقابــات العمــال يمتــد هــذا
أقــام الســيد إمـام ســطوحى بصــفته رئيســا  لنقابــة : "وهــذا مــا أقرتــه محكمـة الــنقض ،المباشـر

عمال وممرضى وممرضات مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة دعوى الجنحة 
الدكتور إبراهيم شوقى  عليمحكمة الجيزة الوطنية ، أمام 419 لسنة  214المباشرة رقم 

 :بصفته رئيسا  لمجلس إدارة المستشفى المذكور متهما إياه بأنه
والثانيـة للجـزاءات  ،ومعاملـة العمـال ،لم يقم بوضع لائحتين إحـداهما لتنظـيم العمـل (أولاا )

 .تهر فى مكان ظاهر من المستشفى إدا
هم علــييعــود  فيمــالإنفاقهــا  ؛ة مــن أجــور العمــاللــم يخصــص الغرامــات المســتقطع (ثانيــاا )

 .بالنفع
عمـال المستشـفى المـذكور فـى سـجل خـاص مـع  علـيلم يقيد الغرامات التى توقع  (ثالثاا )

 .بيان سبب توقيعها
ــه مبلــغ فيهــوطلــب  ســبيل التعــويض  علــيجنيهــا   1ا الحكــم بإلزامــه بــأن يــدفع ل

مـن المرسـوم بقـانون رقـم  ( 1، 29، 22،  2)المؤقت بعد طلب النيابة معاقبته بالمواد 
 .، بشأن عقد العمل الفردى 41 لسنة  9 2

دفع الحاضر عن المتهم  ،وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية
،  2،  2)حضوريا  عملا  بالمواد  قضتبعدم قبول الدعوى المدنية، والمحكمة المذكورة 

                                                   

المرجع العريف، بحث فى الع،وبمت فى الطعون العمل والتأمينمت الجتممعية،  علي/ د(    ) 

  .الموضع السمبق السمبق،

، الطبعة الثمنية،  فى ال،منون الم،مرن، ج طفى، الجرائم القتصمدية مصمحمود محمود / د

 .   -     ص    –    ، بنة     ، ال،مهره مطبعة جممعة 
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بتغريم المتهم مائتى قرش عن كل   41 لسنة  9 2من المرسوم بقانون رقم  ( 1، 22
 .جنيها  1تهمة من التهم الثلاث، مع إلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى بصفته 

وقـد ذكــرت فــى أســباب حكمهــا أن هــذا الــدفع فــى غيــر محلــه، فاســتأنف المحكــوم 
ون مــن قــان ( /219)ه هــذا الحكــم ومحكمــة الجيــزة الابتدائيــة قضــت عمــلا بالمــادة عليــ

وبـراءة المـتهم  ،بقبولـه شـكلا  وفـى الموضـوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف: الإجراءات الجنائيـة
وألزمـــت المـــدعى بـــالحق المـــدنى  ،ورفـــض الـــدعوى المدنيـــة قبلـــه اليـــهمـــن الـــتهم المســـندة 

بــلا  ةومبلــغ ثلاثمائــة قــرش مقابــل أتعــاب المحامــا ،بالمصــروفات المدنيــة عــن الــدرجتين
 . مصاريف جنائية
ممــا يتعـــين معــه قبــول الطعـــن . الطــاعن فـــى هــذا الحكــم بطريـــق الــنقض فطعــن

 .(414)والقضاء بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف ،فيهونقض الحكم المطعون 
 

 :المسئول عن جرائم مخالفة قيود التأديب: رابعاً 

 
 :صاحب العملـ 2

 
 112 لسنة    من قانون العمل المصرى الجديد ( 99 ) وادالم وصطبقا  لنص

يعاقــب صــاحب ( "91 )، والمــادة " أو مــن يمثلــه عــن المنشــأة ؛يعاقـب صــاحب العمــل "
"  يعاقب صاحب العمل أو من يمثلـه( "94 )، والمادة "العمل أو من يمثله عن المنشأة 

هو المسئول عن جرائم مخالفة قيود تأديب العمـال؛  ؛التى يستفاد منها أن صاحب العمل
إذا كان هو الذى يقوم بـإدارة ، (421)ق أحكام قانون العملنه هو المسئول عن تطبيإحيث 

 .دون أن يوكل إدارة المنشأة إلى شخص غيره ،منشأته بنفسه

                                                   

، مجموعة أحكم  الن،   ق   سنة     ، الطعن      يونيه    ن،  جنمئى (    ) 

  .   –     ص  السنة 

 لسمبق،المرجع ال والتأمينمت الجتممعية، مالعريف، الع،وبمت فى قمنون الع علي/ د

 .الموضع السمبق

  (   )      Legais, sur qui pese la responsabilite penale des infractions 

aux lois 

                                                sociales dans l’entrepreise op.cit. P.344. 
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ـــى أن المـــتهم يجـــب أن يكـــون شخصـــ ـــه إل ـــب مـــن الفق ـــا  طبيعا  وذهـــب جان ـــلا ي ، ف
جاز لا فائدة من الاعتراف به فى منه إن يكون الشخص المعنوى متهما ؛ حيث أيستسا  
ن كان ذلك خلاف فائدة الاعتراف به فى مجال القانون الإدارى مجال القا نون الجنائى، وا 

ة قـــوة إنســـانية وعنصـــر فـــى كـــل جريمـــة، فـــإذا لـــم يثبـــت ذلـــك للشـــخص دار والمـــدنى، فـــالإ
فالعقوبـــة الجنائيــة يجـــب أن  ،المعنــوى فـــلا يتصــور ارتكابـــه للجريمــة لانتفـــاء ركــن الإرادة

هو ما لا يمكـن تحقيقـه لعـدم تـوافر الإرادة والتمييـز تهدف إلى تحقيق الإصلاح والردع، و 
 عليتنطوى  ،لديه، هذا بالإضافة إلى أن الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوى

ــفتوقيــع العقوبــة الجنائيــة  ،الإخــلال بمبــدأ شخصــية العقوبــة ه يمــس بحقــوق أصــحاب علي
، ( 42)عارضها أو لا يعلم بها، وقد يكون منهم من لم يساهم فى الجريمة أو فيهالمصالح 

ن هــــذه إالشــــخص المعنــــوى؛ حيــــث  علــــيكمــــا أن العقوبــــات الجنائيــــة يســــتحيل توقيعهــــا 
 .العقوبات وضعت خصيصا  للشخص الآدمى

 
، فإنكـار إرادة الشــخص المعنـوى تــؤدى ( 42)إلا أنـه لا يمكـن التســليم بهـذه الحجــج

وهــو مــا لا يمكــن  ،ضــارإلـى عــدم تصــور كونــه طرفـا  فــى عقــد أو مســاءلته عــن الفعـل ال
وللشـخص المعنـوى إرادة "ا فيهـالتسليم به بعد أن أصـبح حقيقـة قانونيـة لا يمكـن التشـكيك 

دراك فعــلا ، وتنشــأ مــن تلاقــى إرادات أعضــائه، وبالتــالى العنصــر النفســى للجريمــة  حــرة وا 
مجلــس )لـيس غائبــا ، فهــى إرادة جنائيـة جماعيــة خاصــة بــه، منفصـلة عــن إرادة أعضــائه 

 . (422)"ومسئوليته المدينة منعقدة( دارة مثلا  الإ
 

                                                   

مت، ال،سم العم ، محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وب/ د: لمزية من التفمصيل (    ) 

 ،    –      ص    -    – بنة المرجع السمبق،

    بنة   وتحليلا، منشأ  المعمرف  تأصيلام ، الإجراءات الجنمئية نهبرمسيس / د

 .    ص

أحمة محمة قمئة م،بل، المسئولية الجنمئية للشخص المعنوى، دراسة م،مرنة، رسملة / د(   ) 

    -  ص      هر ، جممعة ال،م ، كلية الح،وق،دكتوراه

إدوار غملى بطرس، المسئولية الجنمئية للأشخمص العتبمرية، مجلة إدار  قضميم / د(    ) 

 .  -   ص(     )العةد الرابع   الحكومة، السنة 
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يــؤدى إلـــى حمايـــة  ،ن فـــى الاعتــراف بالمســـئولية الجنائيـــة للشــخص المعنـــوىإثــم 
المجتمـع عـن طريـق التهديـد بتوقيـع العقوبـة الجنائيـة التـى تـدفع ممثلـى الشـخص المعنــوى 

بالوقايــة مــن وبالتــالى تحقيــق غــرض العقوبــة الجنائيــة  ،احتــرام القــانون علــيإلــى الحــرص 
 .ومنع ارتكابها ،(429)الجريمة
 

انصــراف أثــر العقوبــة الجنائيــة بصــورة غيــر مباشــرة إلــى شــخص  علــيولا يترتــب 
ن هـذا الأثـر المنصـرف إخلال بمبـدأ شخصـية العقوبـة الجنائيـة؛ حيـث إآخر غير المتهم 

نمــا يترتــب ذلــك نتيجــة للعلاقــة التــى تــربط بــ ،إلــى غيــر المــتهم غيــر مقصــود لذاتــه ين وا 
لا  ،أثـر العقوبـة الجنائيــة، فـالإخلال بمبــدأ شخصـية العقوبــة اليــهوبـين مــن تعـدى  ،المـتهم

ـــة  ـــع العقوبـــة الجنائي ـــد توقي ـــييقـــوم إلا عن ـــر المســـئول عـــن ارتكـــاب  عل شـــخص آخـــر غي
كمــا  ،الجريمــة، فالأشــخاص التــى تــدخل فــى تكــوين الشــخص المعنــوى تتوقــع جنــى الــربح

الشـخص المعنـوى  علي، وهذا ما يدفع القائمين (421)افيهتتوقع حدوث خسائر والمشاركة 
كما يمكـن تبريـر هـذه الآثـار بتـوافر الخطـأ  ،(422)الالتزام بحكم القانون لتفادى العقوبة ىإل

 .(429)العناية اللازمة لمنع مخالفة القانون هممن جانبهم بإساءة اختيار ممثليهم، وعدم بذل
 

الشــخص  علـيوجـدت لتطبـق  ،نائيـةهـذا بالإضـافة إلـى أن القـول بـأن العقوبـة الج
الشــخص المعنــوى، قــول غيــر صــحيح خاصــة عنــدما  علــيويســتحيل توقيعهــا  ،الطبيعــى

ية المقررة للجريمة عقوبة الغرامة، كما هو الحال فى العقوبات المقررة ئتكون العقوبة الجنا
 صـاحب العمــل علــيفتوقيـع هــذه العقوبـة  ،لجـرائم مخالفــة قيـود وضــمانات تأديـب العمــال

أمـوال الشـخص المعنـوى، وهـى  علـيها تنفيذو لا يثير أية صعوبة فى توقيعها،  ،المعنوى
صاحب العمل المعنوى، خاصة وأنه يهدف  عليمن أفضل العقوبات التى يمكن توقيعها 
التزاماتـه لتحقيـق مزيـد مـن الـربح فكـان توقيـع  تنفيـذبارتكاب هذه الجـرائم إلـى التهـرب مـن 

                                                   

(   )     Roger Merle et andre vitu, Traite de droit crimunel editions 

C.U.R.A.S, 

                                                                         Paris,1967. p.491 

 .  أحمة محمة قمئة ، المسئولية الجنمئية للشخص المعنوي ، المرجع السمبق، ص / د (   ) 

 .   ص المرجع السمبق،أحمة محمة قمئة، المسئولية الجنمئية للشخص المعنوى، / د(    ) 

 .    ص المرجع السمبق،لجنمئية للشخص المعنوى، أحمة محمة قمئة، المسئولية ا/ د(    ) 
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ــــربح الــــذى ســــعى  ــــات لحرمانــــه مــــن ال ــــة الغرامــــة أنســــب العقوب ــــهعقوب مــــن ارتكــــاب  الي
فالجزاء يكون من جنس العمل، وبالتالى فـإن وجـود عقوبـات جنائيـة يمكـن  ،(421)الجريمة
ب العمل حايؤكد إمكانية مساءلة ص ،صاحب العمل طبيعيا  كان أو معنويا   عليتوقيعها 

 .(424)المعنوى جنائيا  
 

وتحقيـق حمايـة  ،ومن زاوية السياسة العقابية ذهب البعض إلى أنه لتفعيـل العقـاب
أن تقـع المسـئولية  يـامعنو  اأفضل للعمال يتطلب ذلك عندما يكون صاحب العمل شخصـ

ل صــاحب أالأشــخاص الطبيعيــين الــذين يمارســون ســلطاته، فــلا يســ علــيالجنائيــة أصــليا  
، فــإذا كـــان صـــاحب (491)وبــنص خـــاص ،المعنـــوى جنائيــا  إلا لاعتبـــارات خاصـــة العمــل

وذلـك لأنـه جـرت " ( 49)العمل شركة مساهمة أقيمت الدعوى الجنائية ضد ممثله القانونى
ــــارى والاكتفــــاء بالمســــئولية الجنائيــــة لممثلــــه  علــــيالعــــادة  عــــدم تجــــريم الشــــخص الاعتب
 .( 49)"القانونى
 

فقـــد ( 94 ، 91 ، 99 )خالفـــة تأديـــب العمـــال وبالنســـبة لمـــواد عقـــاب جـــرائم م
( ب)عقـاب صــاحب العمـل بصـفة عامـة، وبــالرجوع إلـى المـادة الأولـى فقــرة  علـينصـت 

كـل شـخص : "، نجـد أنهـا عرفـت صـاحب العمـل بأنـه112 لسـنة    من قانون العمل 
ولـم  ،، فإذا كان لفظ صاحب العمـل قـد ورد عامـا  فـى مـواد العقـاب" طبيعى أو اعتبارى 

ومــن ثــم  ؛عمومــه علــييـتم تخصيصــه بالشــخص الطبيعــى، بالتــالى يجــب أن يبقـى العــام 

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،أحمة محمة قمئة، المسئولية الجنمئية للشخص المعنوى، / د(    ) 

 .    ص     بنة المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(    ) 

(   ) Legais, Sur qui pese la reponsabilite penale des infractions aus lois 

saciale  

                                                            dans l’enlreprise, op.cit .p.347. 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د 

     ص    بنة  المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د    

   ، مجموعة أحكم  الن،  سنة  ق   /   ، طعن     / /  ن،  جنمئى (    ) 

 .  قمعة       ص

المرجع العريف، بحث فى الع،وبمت فى قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية،  علي/ د(    ) 

 .   ص السمبق،
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حــد ســواء عــن جــرائم مخالفــة قيــود تأديــب  علــييســأل صــاحب العمــل المعنــوى والطبيعــى 
 .(492)العمال، فهو المسئول عن تطبيق قواعد قانون العمل

 
 414 لسـنة   4فـى خطـاب الشـارع فـى القـانون رقـم  –والمراد بصاحب العمـل "

ـــذى ديـــن الطـــاعن بمقتضـــاه  هـــو صـــاحب الأمـــر بحســـب النظـــام  –فـــى شـــأن العمـــل ال
شـئون العمــال، المنــوط بــه الاختصــاص  علــي يفــى الإشــراف الإدار  –الموضـوع للمنشــأة 

 –منهـا أو غيـر مالـك لهـا  ا  سواء أكان مالكا  للمنشـأة أو جـزء –ما افترضه القانون  تنفيذب
الطــاعن فــى أســباب طعنــه مــن بيــع حصــته فــى  اليــهفــرض صــحة مــا ذهــب  علــيفإنــه 

فـإن هـذا لا يمنـع مـن أن يظـل صـاحب  ،الماكينة التـى يعمـل بهـا هـذان العـاملان لأولاده
 .(499)"هاعليالأمر فى الإشراف الإدارى 

 
والحقيقـة أن المسـألة الجنائيـة لمشـخاص المعنويــة ليسـت محـل تأييـد بـل ضــرورة "

حقيقــى، وبــإرادة  علــيص المعنــوى يتمتــع بوجــود فتحتمهــا حمايــة المجتمــع وأفــراده، فالشــخ
دراك ولإرادتــه القــدرة الجنائيــة، والاعتبــارات العمليــة إلىــذاتيــة مســتقلة، وبذمــة م ة خالصــة وا 

الاقتصـادية والاجتماعيــة، ولعـدم معارضــة أيــة  اتللضــرور كــذلك لته جنائيـا ، و ءتحـتم مســا
ف، ولشخصـية المسـئولية الجنائيـة مبادئ قانونية جنائية أو دستورية، بـل للعدالـة والإنصـا

ة العقــاب ولارتكـــاب الجــرائم باســـمه ولحســابه ولمصــلحته وبوســـائله، ولعــدم كفايـــة عليــولفا
 .(491)"مساءلة الشخص الطبيعى، أو تعذر تحديده

 
ومنهم  ؛ية الةول إلى الإقرار بمسئولية الشخص المعنوى الجنمئيةبلذا اتجهت غمل

ن قمنون الع،وبمت الفرنسى الجةية م(  L.121-2)فرنسم ويتضح ذلك من الممد  

                                                   

(   )Legais, Sur qui pese la  reponsabilite penale des infractions aus lois 

sociales dans l’enlreprise, IBID. 

 .    ، قمعة      ص   ، مجموعة أحكم  الن،  س     يونيه    ن،  جنمئى (    )

 .  ، قمعة      ص   ، مجموعة أحكم  الن،  س    فبراير    ن،  جنمئى 

   ،    ص المرجع السمبق،أحمة محمة قمئة، المسئولية الجنمئية للشخص المعنوى، / د(    )

-  . 



361 

 

 ، حيث قررت مسئولية الشخص المعنوى    / /  الصمدر فى 
(   )

عن . 

كمن أالجرائم التى يرتكبهم أحة أعضمئه أو ممثليه لحسمب الشخص المعنوى سواء 
يهةف إلى تح،يق الربح أ  ل، شريطة أن تكون الجريمة مرتكبة لحسمبه بواسطة أحة 

أو  ،ال،منون الخمصمن أشخمص ممثليه سواء كمن الشخص المعنوى  أعضمئه، أو

أحة الأشخمص المعنوية العممة بمستثنمء الةولة
(   )
. 

 
وأيــد هــذا الاتجــاه بــإقرار المســئولية الجنائيــة للشــخص المعنــوى القــانون الإنجليــزى 

 .(494)، والكوبى(491)والأمريكى، والهولندى، والكندى
 

فـلا يعتبـر صـاحب  ،سـلطاته إلـى شـخص آخـرفإذا قام صـاحب العمـل بتفـويض 
إذا كان التفويض الصادر منه  ؛العمل هو المسئول جنائيا  عن مخالفة قواعد قانون العمل

نمـا يسـ(411)ا لتطبيق أحكام القانون ومنع مخالفتـهفىكا ل عنهـا الشـخص الـذى فوضـه أ، وا 
ـــــذى يتحمـــــل المســـــئولية الناجمـــــة عـــــن هـــــذه  صـــــاحب العمـــــل فـــــى ممارســـــة ســــلـطاته ال

  .( 41)الممارسة
 
 

 :ولكن يشترط لإعفاء صاحب العمل من المسئولية توافر عدة شروط
                                                   

(    )Dominique-Guirimand, la responsabilite penale des personnes 

morales,     Dr.soc. 1994 , p. 647 . 

J. Antona et autres , la prevention du risque penal, op.cit . p.19-27 .         

        

(   )Dominique-Guirimand, la responsabilite penale des personnes 

morales,    

 p. 647- 653. .op.cit 

J. Antona et autres , la prevention du risque penal, op.cit . p.28-37 .        

ون  ى قمن ع،ية ، التجمهمت الحةيثة ف ابو العلا محمة/ د: انظر فى تفصيلات ذلك(    ) 

العةد    لسنة ا الع،وبمت الفرنسى، مجلة العلو  ال،منونية والقتصمدية، جممعة عين شمس

 .   -    ص     ، ينمير الأول 

المرجع إدوار غملى بطرس،المسئولية الجنمئية للأشخمص العتبمرية، / د(    ) 

 .  ،    صالسمبق،

(   ) Legais, Sur qui pese la reponsabilite penale des infractions aus lois 

           sociales dans l’enlreprise, op.cit . p.344, 345. 

 (   )Legais, Sur qui pese la  reponsabilite penale des infractions aus 

lois            sociales dans l’enlreprise, op.cit . p.346. 
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 كفيلــةأن يكــون صــاحب العمــل قــد مــنح الشــخص الــذى فوضــه الســلطات ال :الشــرط الأول
، ( 41)ومنع مخالفة هذه الأحكام ،والقرارات المنفذة له ،بتطبيق أحكام قانون العمل

واســتجابة لتقســيم الســلطات فــى  ،ل المنشــأةوذلــك لمزيــد مــن الاحتــرام للقــانون داخــ
ولا يشترط أن يقوم صاحب العمـل بـاطلاع الشـخص الـذى  (412)المشروع الحديث

 .(419)ه فى حالة مخالفة أحكام القانونعليالعقوبات التى ستوقع  عليفوضه 
 

ألا يقــوم صــاحب العمــل بالتــدخل فــى ممارســة الســلطات التــى فوضــها  :الشــرط الثــانى
ما يفسر تحمل الشخص الـذى فوضـه صـاحب العمـل المسـئولية  ، وهذا(411)لغيره

فإن  ،وتدخل فى ممارسة هذه السلطات ،فإذا خالف صاحب العمل ذلك ،الجنائية
ـــدل  ـــيتدخلـــه ي ـــالى يشـــارك فـــى  ،مشـــاركته فـــى ممارســـة هـــذه الســـلطات عل وبالت

 .(412)المسئولية الجنائية الناجمة عن ممارسة هذه السلطات
 

فـإذا علــم  ،علــم بالوقـائع المكونـة للمخالفــة علـيكـون صـاحب العمــل ألا ي :الشــرط الثالــث
، وذلـك حتـى لا (419)عهـاو كـان مسـئولا عـن وق ،بالوقائع ولـم يتـدخل لمنـع وقوعهـا

ويجنــى  ،ويحملــه مســئولية ارتكـاب الجريمــة ،يلجـأ إلــى تفـويض غيــره ليســتتر خلفـه
تفـويض ، وقد يحدث فى بعض الأحيان أن يقـوم صـاحب العمـل ب(411)هو ثمارها

                                                   

 .   ص     بنة المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(    ) 

(   ) Legais, Sur qui pese la  reponsabilite penale des infractions aus 

lois           sociales dans l’enlreprise, IBid 

المرجع رمزى فرية مبروك، الطبعة ال،منونية ل،واع قمنون العمل وضممنمت حمميتهم، / د 

     ص    بنة السمبق،

(   )Legais, Sur qui pese la  reponsabilite penale des infractions aus lois 

saciales dans l’enlreprise, op.cit. p.344-346 

 .السمبق ضعمنون العمل، المرجع السمبق، الموجلال العةوى، ق/ د(    )

  .ع السمبقضمنون العمل، المرجع السمبق، الموجلال العةوى، ق/ د(    )

المرجع ، مرمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل وضممنمت حمميته/ د

 .بقالموقع السم السمبق،

 .ع السمبقضمنون العمل، المرجع السمبق، الموجلال العةوى، ق/ د(    ) 

، مل وضممنمت حمميته ون العم ة قمن رمزى فرية مبروك،الطبيعة ال،منونية ل،واع/ د(    ) 

 .السمبق عالموض المرجع السمبق،
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 علــيفــإن المســئولية تقــع  "وفــى تلــك الحالــة  ،ســلطاته إلــى عــدد مــن الأشــخاص
الـرئيس المباشــر الــذى يــدخل مــع المخالفــة فـى نطــاق ســلطاته، أيــا كانــت التســمية 

ذا كان منع المخالفة يدخل أيضا  فى نطاق سلطة رئيس (414)"هعليالتى تطلق  ، وا 
يعلم بالوقـائع المكونـة لهـا؛ لأنـه ، فإنه يسأل هو الآخر عن وقوعها إذا كان عليأ

 .(441)"يكون قد تسبب بإهماله له فى وقوعها
 

فإذا توافرت هذه الشروط كان الشخص الذى فوضه صاحب العمـل هـو المسـئول 
وانتفـــت مســـئولية صـــاحب العمـــل الجنائيـــة، إلا إذا كانـــت المخالفـــة  ،جنائيـــا عـــن الجريمـــة

أو كانـت ترجـع إلـى سـوء التنظـيم العـام  ،تدخل فى نطاق السلطات التى احتفظ بها لنفسه
 .( 44)تدخل صاحب العمل علي، أو مترتبة ( 44)للمشروع
 

 (:من يمثل صاحب العمل)مدير المنشأة  ـ 1
 

 ،الذى ينوب عن صاحب العمل نيابة كاملة فى إدارة المنشـأة"يقصد به الشخص 
وهو يمثل  ،الهاويملك كل سلطاته فى التعيين والفصل والتصرف فى أمو  ،أغراضها تنفيذو 

ـــى كـــل مـــا يتعلـــق بالمؤسســـة  ،صـــاحب العمـــل ســـواء كـــان شخصـــا  طبيعيـــا أو معنويـــا ف
داراتها  .(442)"وا 

                                                   

(   ) Legais, Sur qui pese la reponsabilite penale des infractions aus lois 

           sociales dans l’enlreprise, op.cit p.345 

 .ع السمبقضمنون العمل، المرجع السمبق، الموجلال العةوى، ق/ د(    ) 

(   ) Legais, Sur qui pese la reponsabilite penale des infractions aus lois 

           sociales dans l’enlreprise, Ibid. 

 .    ص     بنة المرجع السمبق،ون العمل، جلال العةوى، قمن/ د(    ) 

ق، موسوعة الهوارى   لسنة    ، الةعوى     / / محكمة استئنمف المنصور  (    ) 

 .   مبةأ     ، قمعة      ص  ج 
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صاحب الأمـر والنهـى  –إذا لم يكن هو صاحبها  –أو هو المسئول عن إداراتها 
 .(449)يتعلق بتسيير أمور المنشأة، أو المؤسسة، إداريا  وتنظيميا  وقانونيا   فيما

، 91 ، 99 )ولية الجنائيـــة لمـــدير المنشـــأة مـــن نصـــوص المـــواد وتســـتفاد المســـئ
 ".أو من يمثله.. . يعاقب. "112 لسنة    من قانون العمل المصرى ( 94 

 
هــو المســئول شخصــيا  عــن  ،فمــدير المنشــأة لكونــه يملــك ســلطات صــاحب العمــل

راعــاة هــذه والقــرارات المنفــذة لــه وأن عــدم م ،الالتزامــات التــى فرضــها قــانون العمــل تنفيــذ
إلـى فعـل أحـد تابعيـه مـا  احتى لو كان ذلـك راجعـ ،باعتباره المسئول اليهالالتزامات يسند 

 .ه تطبيقها عليالمنشأة هو الذى يتحتم  ردام أن مدي
 

المسـئولية الجنائيــة  علــيمــن قـانون العمــل الإمـاراتى ( 19 )كـذلك نصــت المـادة 
المنشأة المسئول عن إدارتهـا، كمـا تقـام  ريمد عليتقام الدعوى الجنائية   "لمدير المنشأة 

ل الوقـائع هـالاعتقـاد بأنـه لـم يكـن يج علـيصاحبها إذا كانت الظـروف تحمـل  عليأيضا  
 ".المكونة للمخالفة

أو كـان غيـر موجـود  ،وتقوم مسئولية المدير سواء كـان موجـودا  فـى مكـان العمـل
والإشـــراف  ،واجـــب الرقابـــة بـــه، فلـــيس صـــحيحا  القـــول بتعلـــق الأمـــر بقرينـــة الإخفـــاق فـــى

، ولكن لكون المدير يحتفظ بالسلطة التى تخولـه منـع ارتكـاب (441)المدير عليالمفروض 
كمقابل ضرورى  وظيفية ،الجريمة وبذلك تكون المسئولية الجنائية لمدير المشروع مسئولية
مســئولية شخصــية  وهــي،  للســلطة التــى يتمتــع بهــا ولــيس بســبب قبولــه لهــذه المســئولية

، وذلك لتوجيـه الالتزامـات الخاصـة بقيـود وضـمانات (442)يست مسئولية عن فعل الغيرول

                                                   

غير )،     ينمي    لسة ق، ج س    م الإممراتية، الطعن عليالمحكمة التحمدية ال(    ) 

المرجع مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل، رمزى فرية / د إليهشمر أ، (منشور

 .    ص السمبق،

عبة الرازق الموافى عبة اللطيف، المسئولية الجنمئية لمةير المنشأ  القتصمدية / د(    ) 

 بنة،      جممعة المنصور  كلية الح،وق، رسملة دكتوراه ، ،الخمصة دراسة م،مرنة 

 .    ص    

الموافى عبة اللطيف، المسئولية الجنمئية لمةير المنشأ  القتصمدية عبة الرازق / د(    ) 

 .    ص     بنة المرجع السمبق،الخمصة، 
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 المطلب الثانى
 أركان جريمة مخالفة قيود تأديب العمال

 
مع التركيز علي  ويان أركان جرائم مخالفة قيود تأديب العمال بشىء من الإيجازسوف نتناول ب

 .ما تتمتع به هذه الجرائم من خصوصية

 
 (449) :الركن الشرعى

 
الــذى  ،الــنص الــوارد بقــانون العمــل: الــركن الشــرعى فــى جــرائم تأديــب العمــال هــو

ـــود تأديـــب العمـــال ـــة والعقوبـــ ،يوضـــح الفعـــل المكـــون لجريمـــة مخالفـــة قي  ،هـــاعلية المترتب
 .ارتكاب الجريمة  والمطبق وقت
من هذا التعريف ضرورة تحديد جرائم مخالفة قيود تأديب العمال بموجـب  فيستفاد

مـن مبـادئ القـانون الطبيعـى والعدالـة، وقـد  امسـتمديا وهـذا المبـدأ يعتبـر مبـدأ أساسـ ،نص
علانــات حقــوق الإنســا ،وقــوانين دول العــالم ،ه دســاتيرعليــنصــت  ويقتضــى خضــوع  ،نوا 

 علـيفعل صاحب العمل لنص يجرمه بالإضافة إلـى انتفـاء أسـباب الإباحـة، وقـد نصـت 
( 22)م، فـى المـادة  49 ذلك دساتير جمهورية مصر العربية المتعاقبة، ومنها دسـتور 

قــانون، ولا توقــع عقوبــة إلا بحكــم  علــيالعقوبــة شخصــية ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء "
 "الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون عليب إلا قضائى، ولا عقا

وحــدد جــرائم مخالفــة قيــود تأديــب  ،ذات المبــدأ علــيهــذا وقــد نــص قــانون العمــل 
عاتق  عليومسئولية ارتكاب هذه الجرائم ( 94 ، 91 ، 99 )العمال حصرا فى المواد 

 .صاحب العمل أو المدير المسئول
النسـبة لقيـود وضـمانات تأديـب العمـال، فهـو وهذا المبدأ يحقق العديد من الفوائـد ب

، حتــى لا يفاجــأ أنــه مــتهم فــى إحــدى هــذه (441)الحمايــة لغيــر المجــرم فيريــؤدى إلــى تــو 
                                                   

 المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وبمت، ال،سم العم ، / د: انظر(    )  

  .، ومم يليهم   ص

،     الث،مفة الجممعية دار  ،النظرية العممة،، شرح قمنون الع،وبمتعلييسر أنور / د

 .   -     ص    –    بنة
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 ،اجتنابهـاإلى يؤدى مما الجرائم، فعن طريق ذلك المبدأ يتوفر علمه المسبق بهذه الجرائم 
 .(444)وبالتالى احترام هذه القيود مما يدعم الدور الوقائى للقانون

التـى يتعيـن  قيـود وضـمانات تأديـب العمـال،وقد أوضحت نصوص قانون العمـل 
ـــي ـــزام بتطبيقهـــا عل ـــة قيـــود  ،صـــاحب العمـــل الالت ـــا  لإحـــدى جـــرائم مخالف لا كـــان مرتكب وا 

، 21، 29، 22،  2،  2، 21، 14، 11)التأديب، وهذه الالتزامات وردت فى المـواد 
، 99 )قررة لهذه الجرائم فى المواد ووردت العقوبات الم( 91، 99، 24، 21، 29، 22
 يفيـــد، ولــم يـــرد فــى هــذا القــانون مــا 112 لســنة    ، مــن قــانون العمــل (94 ، 91 

القـرارات أو إلـى  ،قـانون آخـرإلاحالة بشـأن تحديـد جـرائم مخالفـة قيـود تأديـب العمـال إلـى 
ى أحالـــت مـــن قـــانون العمـــل التـــ( 99)باســـتثناء المـــادة  ،التـــى تصـــدر نفـــاذا  لهـــذا القـــانون

بخصــــوص ضــــمانات أعضــــاء مجــــالس إدارة المنضــــمات النقابيــــة إلــــى قــــانون النقابــــات 
 .العماليه

 ،ويجــب أن تكــون هــذه النصــوص التــى تحــدد جــرائم مخالفــة قيــود تأديــب العمــال
 .مكان ارتكابها عليو  ،والعقوبات المقررة لهذه الجرائم سارية وقت ارتكاب الجريمة

 
 :الركن المادى

 
عبارة عن العناصر المادية التى  ،ى لجرائم مخالفة قيود تأديب العمالالركن الماد

والتى فرض القانون جزاء ارتكابها  ،تنتقص من الحماية المقررة قانونا  للعمال أثناء التأديب
 .عقوبة جنائية

وتبدو أهمية الـركن المـادى فـى أنـه لا توجـد جريمـة بغيـر ارتكـاب ركنهـا المـادى، 
 .(111 )ن الركن المادى يسهل إثبات ارتكاب صاحب العمل للجريمةهذا بالإضافة إلى أ

                                                                                                                                                

    بنة المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وبمت ال،سم العم ، / د(    ) 

 .   ص

الموضع  المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وبمت، ال،سم العم ، / د(    ) 

 .السمبق

 بنة المرجع السمبق،لع،وبمت، ال،سم العم ، محمود نجيب حسنى، شرح قمنون ا/ د(     ) 

 .    ص    
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 :والركن المـادى فـى جـرائم مخالفـة قيـود تأديـب العمـال يتكـون مـن ثلاثـة عناصـر
العنصـر الأول  علـيوسـوف يقتصـر تناولنـا . والنتيجـة وعلاقـة سـببية تـربط بينهمـا ،الفعل

فى جرائم مخالفة قيود  ،الثفقط، وذلك لعدم وجود خصوصية تميز العنصرين الثانى والث
 .تأديب العمال عن القواعد العامة

والفعل هو القاسم المشترك فى جميع الجرائم سواء كانت عمدية أو غير عمديةو ويمكن تقسيم 
بالنظر إلى الفعل مظهر نشاط صاحب العمل إلى  وجرائم مخالفة قيود تأديب العمال

 :عدة تقسيمات
 

  :جرائم إيجابية وسلبية: أولاً 
 

 ،(الفعـل الإيجـابى)الجريمة الإيجابية فى مجال جرائم مخالفة قيود تأديـب العمـال 
ومثــال ذلــك قيــام مــدير  ،يتمثــل فــى قيــام صــاحب العمــل بعمــل ينهــى عنــه قــانون العمــل

وذلـك بالمخالفـة ،ثلاثـة أيـام  علـيجر العامل مدة تزيـد أالمنشأة بتوقيع عقوبة الخصم من 
ددت سـلطة مـدير المنشـأة فـى توقيـع عقوبـة الخصـم بثلاثـة التـى حـ( 21/2)لنص المـادة 

 .أيام فقط
وكذلك قيام صاحب العمل بتوقيع عقوبـة الخصـم مـن أجـر العامـل مـدة تزيـد عـن 

وفـاء لجـزاءات الخصـم الموقعـة  هخمسة أيام للخطأ الواحد، وكذا قيامه بالاقتطاع من أجـر 
مــن (  2)مخالفــة لـنص المــادة العامــل  أكثـر مــن خمســة أيـام فــى الشـهر الواحــد بال علـي

قــانون العمــل، التــى حــددت الحــد الأقصــى لجــزاء الخصــم مــن أجــر العامــل بخمســة أيــام 
 .جزاء الخصم بخمسة أيام فى الشهر تنفيذوالحد الأقصى ل ،للخطأ

ا بالامتناع عن القيام بعمـل فيهوالجريمة السلبية التى يتمثل نشاط صاحب العمل 
لعمل القيام به، فالامتناع عبارة عن سلوك خارجى يتعارض ه قانون اعلييفرض  ،إيجابى

 ،فى جرائم مخالفة قيود تأديب العمـال: ، ومثال ذلك( 11 )ه القيام بهعليمع ماكان يجب 
 عــدمأو ،والجــزاءات فــى المنشــأة  ،امتنــاع صــاحب العمــل عــن وضــع لائحــة تنظــيم العمــل

                                                   

 بنة المرجع السمبق،، شرح قمنون الع،وبمت، النظرية العممة،علييسر أنور / د(     ) 

 .    ص   
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فـة للالتـزام المفــروض وضـعها فـى مكـان ظــاهر فـى حالـة اسـتخدامه عشــرة عمـال بالمخال
 .من قانون العمل( 11)ه بموجب المادة علي

العمـال فـى  عليالتى توقع  الماليةوكذلك عدم قيام صاحب العمل بقيد الجزاءات 
ومقـدار أجـره مـع  ،واسم العامـل ،الذى يعده لذلك مع بيان سبب توقيعها ،السجل الخاص

( 91)بموجـب المـادة  هعاتقـ عليقى إفراد حساب خاص لها، وذلك بالمخالفة للالتزام المل
وبيـان  ،العمـال علـيالموقعـة  الماليـةمن قانون العمل بإنشاء سجل خاص لقيد الجـزاءات 

 .سبب الجزاء واسم العامل وأجره
ولاشــك أن الامتنــاع أو التــرك هــو ســلوك لــه مظــاهره الخارجيــة المتعارضــة مـــع "

الفرد سواء بالامتنـاع عـن ارتكـاب وهو يتطلب تدخل إرادة  ؛السلوك الذى يأمر به المشرع
وبالتـالى  ،ويعنى ذلك أنه يكفى لقيام الامتناع ؛أو بارتكاب فعل آخر مخالف ،فعل محدد

مخالفة القاعدة الجنائية، أن يتحقق القاضى من أن المتهم لم يتبـع السـلوك الـذى يـأمر بـه 
 .( 11 )"المشرع

يتعلــق  فيمـاجريمـة السـلبية وال ،هـذا ولـم يميـز قـانون العمـل بــين الجريمـة الإيجابيـة
 .ستوى أن تكون الجريمة إيجابية أو سلبيةفى ،بمخالفة قيود تأديب العمل

 
 :جرائم وقتية ومستمرة: ثانياً 
 

 وجــرائم مســتمرة ،يسـتند تقســيم جــرائم مخالفــة قيـود تأديــب العمــال إلــى جـرائم وقتيــة
ا هـو المعيـار الـذي أخـذت وهـذ إلى الفترة الزمنية التى يستغرقها تحقق هذه الجريمة، نسبة

والجريمة المستمرة،  ،فى التمييز بين الجريمة الوقتية الفيصل" به محكمة النقض المصرية
هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفها القانون، سواء كـان الفعـل إيجابيـا  أو 

كانـت وقتيـة، أمـا إذا  هد إتيانـر سلبيا ، ارتكابا أو تركا ، فإذا كانت الجريمة تـتم وتنتهـى بمجـ
ت الحالة الجنائية فترة من الـزمن فتكـون الجريمـة مسـتمرة طـوال هـذه الفتـرة، والعبـرة ر استم

                                                   

 بنة المرجع السمبق،، شرح قمنون الع،وبمت،النظرية العممة، علييسر أنور / د(     ) 

 .    ص   
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تـــدخلا متتابعـــا  ؛هعليـــفـــى الاســـتمرار هنـــا هـــى بتـــدخل إرادة الجـــانى فـــى الفعـــل المعاقـــب 
 .والذى تستمر أثاره الجنائية فى أعقابه ،ولا عبرة بالزمن الذى يليه ،متجددا  

بشـــأن المحــــال  419 لســـنة  912ا كانـــت المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون رقـــم ولمـــ
ه أحكــام هــذا عليــلا يجــوز إقامــة أى محــل تســرى "أنــه  علــيوالتجاريــة تــنص  ،الصــناعية

 ". القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك
فإن مفاد ذلك أن الفعـل المـادى المـؤثم هـو إقامـة المحـل قبـل التـرخيص بـه، وهـو 

تهى بمجرد إتمام إقامة المحل، وأما عدم الترخيص فهو شرط لتحقق الجريمة، فعل يتم وين
ــا  للمنــاط المتقــدم بيانــه  بــين توقيــت إقامــة  –ولــيس هــو الفعــل المكــون لهــا ولا قيــاس طبق

وبين استمرار صاحب المحل الذى لم يرخص له فى إدارته؛ لأن الفعل الأخيـر  –المحل 
يكـون جريمـة  –تـرخيص بإدارتـه المحـل  علـيول وهـو عـدم الحصـ ،ه أيضـا  عليـالمعاقب 

تــدخل  علـيا فيهـه عليـيتوقـف اسـتمرار الأمـر المعاقـب  ،مسـتمرة اسـتمرارا متتابعـا  متجـددا  
 .إرادة صاحب ذلك المحل عليجديد متتابع بناء 

وكانــت محاكمــة الجــانى عــن جريمــة مســتمرة تشــمل جميــع  ،كــذلكلمــا كــان ذلــك 
ا، فـإذا فيهوحتى صدور حكم بات  ،رفع الدعوى عليالسابقة أو الحالة الجنائية  ،الأفعال

اســتمرت الحالــة الجنائيــة بعــد ذلــك بتــدخل إرادتــه، فــإن ذلــك يكــون جريمــة جديــدة يجــب 
 .(112 )"محاكمته عنها

ومثال الجريمة الوقتية فى جرائم مخالفة قيود تأديب العمـال، قيـام صـاحب العمـل 
العامـل بسـبب خطـأ واحـد بالمخالفـة  علـيديبى أو مدير المنشأة بتوقيـع أكثـر مـن جـزاء تـأ

العامل دون توافر  عليبتشديد الجزاء التأديبى  اأو قيامهم ،لممن قانون الع(  2)للمادة 
 .من قانون العمل( 22)بالمخالفة للمادة   شروط تشديد الجزاء التأديبى

 أو عـــدم ،ومثـــال الجـــرائم المســـتمرة عـــدم وضـــع لائحـــة لتنظـــيم العمـــل والجـــزاءات
 .وضعها بمكان ظاهر بالمنشأة فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر

                                                   

    رقم    أحكم  محكمة الن،  س ، مجموعة    /  / ن،  جنمئى (     ) 

 .    ص

 .   ص  رقم    ، مجموعة أحكم  محكمة الن،  س    / / ن،  جنمئى  

 .    ص   رقم    ، مجموعة أحكم  محكمة الن،  س    / /  ن،  جنمئى  
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كالامتنــاع عــن إنشــاء  ،وجــرائم مخالفــة قيــود تأديــب العمــال المســتمرة جــرائم ســلبية
مـن قـانون ( 91)العمـال طبقـا للمـادة  علـيالتـى توقـع  الماليـةسجل خاص لقيد الجزاءات 

قهــا عليوعــدم ت ،لجــزاءات بالمنشــأةوا ،والامتنــاع عــن وضــع لائحــة لتنظــيم العمــل ،العمــل
 .بمكان ظاهر فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر

كتوقيع أكثر من  ،وجرائم مخالفة قيود تأديب العمال الوقتية قد تكون جرائم إيجابية
أو جرائم سلبية كعدم مراعاة الضمانات الخاصة بأعضاء  ،جزاء تأديبى عن الخطأ الواحد
مــن ( 99)طبقــا للمــادة  العماليــهقابيــة الــواردة بقــانون النقابــات مجــالس إدارة المنظمــات الن

 .قانون العمل
والمسـتمرة مـن  ووتبدو أهمية التفرقة بين جرائم مخالفة قيود تأديـب العمـال الوقتيـة

 :ثلاث نواح  
 

 ،الجريمـة المسـتمرة متـى كانـت حالـة الاسـتمرار قائمــة علـيسـريان التشـريع الجديـد  :الأولى
 علــيمــن المقــرر قانونــا  أن التشــريع الجديــد يســرى "حكامــه أشــد لــو كانــت أ تــىح

ســـتمرار ارتكـــاب حتـــى لـــو كانـــت أحكامـــه أشـــد ممـــا ســـبقه لا ،الجريمـــة المســـتمرة
ذا كــان قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم  ،الجريمــة فــى ظــل الأحكــام الجديــدة  411 وا 

 علـيقـد نـص  491 نـوفمبر سـنة    والذى عمل بـه اعتبـارا مـن  ،491 سنة 
 111ها فى القانون عليتحال إلى القضاء العسكرى جميع الجرائم المنصوص  أن

والتــى تقــع خــلال فتــرة  ،والجــرائم المرتبطــة بهــا ،والقــوانين المعــد لــه ،411 لســنة 
عــلان الطــوارئ مــا لــم تكــن قــد رفعــت عنهــا الــدعوى العموميــة، وكانــت الجريمــة إ

ت فى حقه بعد بلوغه الثلاثين قد قام –التخلف عن التجنيد  –المسندة إلى المتهم 
.. .. 429 علان حالة الطوارئ فى سنة إ، وظلت مستمرة بعد 421 / /4فى 

ــــدعوى  49 / /1 وحتــــى تحريــــر محضــــر ضــــبط الواقعــــة فــــى  ، ولــــم تكــــن ال
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ومن ثم فإنه يكون القضاء العسكرى هو المختص  ،العمومية قد رفعت عنها وقتئذ
 .(119 )" هبنظر الجريمة المسندة إلى المطعون ضد

هــــا القــــانون الســــارى وقــــت عليفإنــــه يطبــــق  ،أمــــا بالنســــبة للجــــرائم الوقتيــــة
 .ها التشريع الجديدعليولا يطبق  ،ارتكابها
 

يبدأ احتساب هذا التاريخ  ،تاريخ بداية احتساب مدة التقادم بالنسبة للجريمة الوقتية :الثانية
التقـادم مـن تـاريخ توقـف وبالنسبة للجريمة المستمرة يبدأ حسـاب  ،من يوم ارتكابها

 .فعل صاحب العمل
أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم  ،جريمة التخلف عن الإبلا  عن الميلاد"

ويظـل المـتهم مرتكبـا  للجريمـة فـى كـل وقـت، وتقـع جريمتـه .. . المستمرة استمرارا  متجـددا  
دأ مــدة التقــادم مــادام تحــت طائلــة العقــاب مادامــت حالــة الاســتمرار قائمــة لــم تنتــه، ولا تبــ

 .(111 )"الامتناع عن التبليغ قائما  
 

ا قـوة الأمـر فيهـوز الحكم الصادر حي ،قوة الأمر المقضى بالنسبة للجريمة الوقتية :الثالثة
 .المقضى للوقائع التى تم محاكمة صاحب العمل بشأنها
السـابقة  أو الحالـة الجنائيـة ،وبالنسبة للجريمة المستمرة فإنها تشمل جميـع الأفعـال

ا، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد صدور فيهوحتى صدور حكم بات  ،رفع الدعوى علي

                                                   

   ،س     /  / ق، جلسة    لسنة      ن،  جنمئى، الطعن رقم (     ) 

نعم حسنى، الموسوعة الذهبية، الإصةار الجنمئى طبعة ، حسن الفكهمنى وعبة الم     ص

 .    ص     بنة ،  ، ج     

ص     س     /  /  ق، جلسة    لسنة      ن،  جنمئى، الطعن رقم (     ) 

    ،  

 المرجع السمبق،حسن الفكهمنى، وعبة المنعم حسنى، الموسوعة الذهبية الإصةار الجنمئى،       

 .     ص      بنة

   ن الفكهمنى  ، حس    ص  س     / /  ة  ق، جلس   لسنة     جنمئى  ن،  

 .    ص      بنة المرجع السمبق،، الموسوعة الذهبية، ىوعبة المنعم حسن 
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وز حــولا ي ،عنهــا ة صــاحب العمــلفإنهــا تكــون جريمــة جديــدة يجــب محاكمــ ،هــذا الحكــم
 .(112 )هذه الوقائع الجديدة أية حجية عليالحكم السابق 

 
 

 :جرائم بسيطة وجرائم اعتياد: ثالثاً 
 

سيطة هى التى تتكون من فعل واحد دون حاجة إلى تكراره، وقد تكون الجريمة الب
جــرائم  ،وقتيــة أو مســتمرة إيجابيــة أو ســلبية، وجــرائم مخالفــة قيــود تأديـــب العمـــال جميعهــا

 .ا جرائم اعتياد تحتاج إلى تكرار الفعل المكون للجريمةفيهولا يوجد  ،بسيطة
 

 :الشروع فى جرائم مخالفة قيود التأديب
 

فــلا  ،اق أن تبـيـن لنــا أن جميــع جــرائم مخالفــة قيــود تأديــب العمــال تعتبــر جنحــســب
 .يوجد فى تلك الجرائم ما يعتبر مخالفة أو جناية

تعريـف الشـروع فـى  علـيمـن قـانون العقوبـات المصـرى ( 91)وقـد نصـت المـادة 
اب خ أو جنحة إذا أوقف أو ،فعل بقصد ارتكاب جناية تنفيذهو البدء فى : " الجريمة بأنه

 ".افيهلأسباب لا دخل لإرادة الفاعل  ،هأثر 
تعــين قانونــا  الجــنح التــى يعاقــب "مــن قــانون العقوبــات ( 99)وطبقــا لــنص المــادة 

أن يحدد القانون الجنح التى يعاقب  فيجب، "ا، وكذلك عقوبة هذا الشروعفيهالشروع  علي
 .ا وعقوبتهفيهالشروع  علي

من تحديد  خاليا  ، نجد أنه قد جاء 112 نة لس   وبالرجوع لقانون العمل الجديد 
 علـيأو مـدير المنشـأة  ،جرائم مخالفة قيود تأديب العمال التى يتم معاقبة صـاحب العمـل

                                                   

، الفكهمنى،   ص   س     / / ق، جلسة    لسنة      ن،  جنمئى الطعن (     ) 

 .    ص      بنةموسوعة الذهبية، المرجع السمبق، وحسنى، ال
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أن هـــذه  حيــث ،ا، وبالتــالى لا يوجـــد شــروع فــى جــرائم مخالفـــة قيــود التأديــبفيهــالشــروع 
 .(119 )الجرائم لا تقع إلا تامة

 
 
 

 :الركن المعنوى
 

، فـلا يشـترط أن (111 )يود تأديب العمال جرائم إهمال غير عمديـةجرائم مخالفة ق
ــــود ل ايكــــون ســــلوك صــــاحب العمــــل مخالفــــ نأ فيكفــــى ،ا القصــــد الجنــــائىفيهــــيتــــوافر  قي

 . والقرارات الوزارية المنفذة له ،الواردة فى قانون العمل ،وضمانات تأديب العمال
 

( 99 ، 21 )بالمواد  والإهمال هو أحد صور الخطأ الواردة فى قانون العقوبات
 .واللوائح والأنظمة،وعدم مراعاة القوانين والقرارات،وعدم الاحتراز ،بالإضافة إلى الرعونة

وذهب جانب من الفقه إلى أن الإهمال يتسع ليشمل جميع صور الخطأ الأخرى؛ 
، والإهمال فى القانون الجنـائى هـو ذاتـه الـوارد فـى (114 )نها إحدى صور الإهمالإحيث 
ـــانو  ـــة فـــروع القـــانون فيجـــب ،ن المـــدنىالق ـــاقض القـــانون  ،أن يكـــون كـــذلك فـــى كاف لا ن وا 
فالنظـام القـانونى العـام للدولـة  نتناقض بيّ  عليفالقول بازدواج الخطأ ينطوى " (1 1 )نفسه

تجمع بين أجزائه وحدة الغاية الاجتماعية ووحدة المبـادئ الأساسـية، فكيـف يقبـل المنطـق 

                                                   

    بن ة المرجع السمبق،، العممليهوق  ة العجوز، الحممية الجنمئية للح، نمهة سع/ د(     ) 

 .   ،    ص

 .     ص     بنة المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(     ) 

 .    ص    بنة المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق /د

 بنة،     مرف  يس بهنم ، النظرية العممة لل،منون الجنمئى، منشأ  المعرمس/ د(     ) 

 .   ،     ص    ،    

 بنة،     رمسيس بهنم ، النظرية العممة لل،منون الجنمئى،منشأ  المعمرف / د(     ) 

 .    ،    ص،   
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مشوبا  بالخطـأ وغيـر مشـوب  –لهذا النظام القانونى الواحد  طبقا   –أن يعد السلوك الواحد 
 .(  1 )"به فى الوقت نفسه

 
كان الخطأ  ،قيود وضمانات تأديب العمالل ا  فإذا كان سلوك صاحب العمل مخالف

 .(  1 )وتوافر الركن المعنوى ،مفترضا  فى حقه
لإهمال يستطيع نفى ا ،إلا أن صاحب العمل فى جرائم مخالفة قيود تأديب العمال

جــراءات تأديــب العمــال  ،المفتــرض مــن جانبــه لا ،بإثبــات أن الســلوك المخــالف لقواعــد وا 
 .(2 1 )وقوع المخالفة وكيفية ،يعتبر مهملا بالنظر إلى طريقة

 
تقـادم الجـرائم التـى يرتكبهــا  علـي 442 لسـنة  1وقـد نـص قـانون العمـل الأردنـى 

الجزائيـة خـلال شـهر مـن تـاريخ  إذا لـم ترفـع الـدعوى( أ/21 )صاحب العمـل فـى المـادة 
ولا مثيـــل لهـــا فـــى غالبيـــة التشـــريعات  ،ارتكــاب الجريمـــة، وهـــذه المـــدة القصـــيرة مســـتهجنة

 .(9 1 )نها تؤدى إلى الإفلات من العقاب وتجافى العدالةإالمقارنة؛ حيث 

                                                   

 بنة المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وبمت، ال،سم العم ، / د(     ) 

 .    -    ص    

 .     =الموضع السمبق  المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(     ) 

     بنة المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د= 

 .    ص

 .الموضع السمبق  المرجع السمبق،رمسيس بهنم ، النظرية العممة لل،منون الجنمئى، / د  

       عبة الرؤوف مهةى، المسئولية الجنمئية عن الجريمة القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د  

 .    ص    ، بنة     منشأ  المعمرف    

  .الموضع السمبق المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(     ) 

 ،    ص    بنة سمبق،المرجع ال، العممليهوق  نمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،/ د

   .  

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،هنم ، النظرية العممة لل،منون الجنمئى، برمسيس / د 

 .    ص المرجع السمبق،أحمة عبة الكريم ، شرح قمنون العمل الأردنى الجةية، / د(     ) 
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 المبحث الثانى
 

 خصائص العقوبة الجنائية فى نطاق قانون العمل
 

 :تمهيد وتقسيم

 

التى ،ة الجنمئية فى نطمق قمنون العمل بملعةية من الخصمئص تتسم الع،وب

والتى تعتبر  ،تمميز بينهم وبين غيرهم من الع،وبمت الوارد  فى ال،وانين الع،مبية
 .التى تحكم الع،وبة فى قمنون الع،وبمت ،استثنمء من المبمدئ العممة

لى تح،يق وهذه الخصمئص تعتبر الأدا  التى يسعى عن طري،هم قمنون العمل إ

 .بحممية الطب،ة العمملة التى تمثل السواد الأعظم فى المجتمع ،هةفه
ورسخت أقةامه فى المجتمع هل ممزال فى  ،وبعة أن تطور قمنون العمل

وابتكمر  ،أنه يستطيع الستغنمء عنهم وحمجة إلى الع،وبة الجنمئية لحمميته؟ أ

 الجزاءات الخمصة به التى تكفل حممية قواعةه؟
 

 :نقسم هذا المبحث إلى مطلبين وسوف
 خصائص العقوبة الجنائية: المطلب الأول

 تقدير العقوبة الجنائية: المطلب الثانى
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 المطلب الأول
 خصائص العقوبة الجنائية

 
وفى جرائم مخملفة  ،ة الجنمئية فى نطمق قمنون العمل بصفة عممةبو،تتميز الع

صمئص التى تعتبر استثنمء من بملعةية من الخ ،قيود تأديب العممل بصفة خمصة

 :ال،واعة العممة الوارد  فى قمنون الع،وبمت لعل أهمهم

 

 : قوبة الجنائية الواردة بقانون العمل احتياطيةعال -2

 

لسنة    من قمنون العمل المصرى الموحة الجةية (    )نصت الممد    
هم قمنون آخر، يعمقب عليمع عة  الإخلال بأية ع،وبة أشة ينص "     

 ".مفيه اليهمعن الجرائم المشمر  التمليةهم فى المواد عليبملع،وبمت المنصوص 

أى  ؛ويعنى ذلك أن الع،وبمت الجنمئية الوارد  ب،منون العمل ع،وبمت احتيمطية  
أمم إذا  ،هم قمنون آخرعليأنهم تطبق ف،ط عنة عة  وجود ع،وبة جنمئية أشة ينص 

ففى  ،ق الع،وبة الوارد  ب،منون العملفلا تطب ،وجةت ع،وبة أشة فى قمنون آخر

تلك الحملة تكون الع،وبة الجنمئية الأشة بمثمبة نص خمص ي،ية النص العم  
الوارد ب،منون العمل

(    )
. 

لجــرائم مخالفــة قيــود تأديــب العمــال الــواردة  المقــررة لعقوبــة الجنائيــةل بالنســبةو   
فــى قــوانين أخــرى،  هــاعليمنصوصــا   منهــا لا توجــد عقوبــات أشــد ،بقــانون العمــل

هــا فــى قــانون العمــل لهــذه الجــرائم هــى عليوبالتــالى تكــون العقوبــات المنصــوص 
 .الواجبة التطبيق

 
 
 
 

 :القانون المقارن وفى
 

                                                   

سمبق، بنة ون العمل، المرجع الرمزى فرية مبروك،الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمن/ د(     ) 

 .   ص  
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ذات المبـــدأ أيضـــا   علـــيمـــن قـــانون العمـــل العمـــانى (    )نصـــت المـــادة           
انون آخر يعاقـب أى ق ،هاعليمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص : "وجرى نصها

 "افيه اليهاعن المخالفات المشار  التاليةها فى المواد عليبالعقوبات المنصوص 
ــــى جــــرى نصــــها( 19 )كــــذلك المــــادة             : "مــــن نظــــام العمــــل الســــعودى الت

وتطبــق العقوبــات المنصــوص فــى هــذا النظــام مــا لــم تكــن هنــاك عقوبــات أشــد يــنص 
 ". ها أى نظام آخرعلي

مــع عــدم الإخــلال : "مــن قــانون العمــل الإمــاراتى(  1 )نصــت المــادة  أيضــا         
 ". ها قانون آخرعليبأية عقوبة أشد ينص 

 
 : الغرامة عقوبة جرائم مخالفة قيود التأديب -1

 

أهم الع،وبمت بملنسبة للجرائم القتصمديةهي الغرامة       
(    )

، وهى الع،وبة 

فلم يرد بنصوص  ،ود تأديب العمملالجنمئية الوحية  الم،رر  لجرائم مخملفة قي
بخلاف الغرامة  ،قمنون العمل المصرى الموحة الجةية ع،وبمت جنمئية أخرى

،    ،    )كع،وبة لهذه الجرائم، ويتضح ذلك جليما من نصوص المواد 

بملنسبة لجميع جرائم مخملفة قيود  اا إل أن م،ةار ع،وبة الغرامة ليس واحة(    
 :مكن ت،سيم الغرامة حسب م،ةارهم إلى ثلاث فئمتوي ،التأديبيةالسلطة 

م،ةارهم من  يتراوح التى(    )هم بملممد  عليع،وبة الغرامة المنصوص  :الأولى

جنيه كحة أقصى، وهى م،رر  لجرائم مخملفة قيود     جنيه كحة أدنى و    
التأديب الوارد  بملبمب السمدس الخمص بتنظيم العمل من الكتمب الثمنى فى 

 .من قمنون العمل(   )ممد  ال

التى يتراوح م،ةارهم من (    )هم بملممد  عليع،وبة الغرامة المنصوص  :الثانية

جنيه كحة أقصى، وهى م،رر  لجرائم مخملفة قيود     جنيه كحة أدنى و    
من  ،التأديب الوارد  فى الفصل الثمنى الخمص بملتح،يق مع العممل ومسمءلتهم

،   ،   ،   ،   ،   ،   ،   )مب الثمنى بملمواد البمب الخممس بملكت

 .وال،رارات الوزارية المنفذ  له ،من قمنون العمل(   ،   ،   
 

من م،ةارهم التى يتراوح (    )هم بملممد  عليع،وبة الغرامة المنصوص  :الثالثة

جنيه كحة أقصى، وهى م،رر  لمخملفة قيود      جنيه كحة أدنى و    
ومسمءلتهم من ، د  فى الفصل الثمنى الخمص بملتح،يق مع العمملالتأديب الوار

                                                   

 المرجع السمبق،محمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د(     ) 

 .    ص   بنة 
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، من قمنون العمل وال،رارات (  ،   )البمب الخممس بملكتمب الثمنى بملمواد 

 .الوزارية المنفذ  له
 

 :فى القانون المقارنو 
 

مخملفة أحكم  الفصل ل الغرامة ع،وبة علينص نظم  العمل السعودى           

يعمقب صمحب : "شمل قيود تأديب العممل، وقة جرى نصهمالسمدس الذى 

إذا خملف أى حكم من  ،ول عن دفع الأجور للعمملئوكل شخص مس ،العمل
 ".أحكم  الفصل السمدس بغرامة قةرهم ممئتم ريال عن كل عممل

 

يعمقب كل من ( "   )فى الممد   قمنون العمل العممنى نص عليهم وكذلك        
ع،ة العمل الذى حوى )اا له تنفيذوال،رارات الصمدر   ،ب الثملثيخملف أحكم  البم

 " ممئة ريال عليول تزية  ،بغرامة ل ت،ل عن عشر  ريملت( قيود التأديب

 

 علي     لسنة   من قمنون العمل الأردنى (   )نصت الممد  أيضم و        

مر فى حملة دين    دينمر ول تزية عن     ع،وبة الغرامة التى ل ت،ل عن 

 .مخملفة الأحكم  الخمصة بتنظيم العمل والإجمزات

 ،ع،وبة الغرامة علي( L.152–1 )وفى قمنون العمل الفرنسى نصت الممد        

ع،وبة الغرامة لمخملفة  علينصت (  L.152-1-5 )أو الحبس أو أيهمم والممد 

لغرامة ع،وبة ا علينصت (  R.152-4 )وكذلك الممد  ،( (L.122-42الممد  

 إلى  L.122 –33 ) م بملممد  ه عليب المنصوص  أدي ود الت ة قي أيضما لمخملف

L.122 –39  ) 

 

 :عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للغرامة -2
 

ل يجوز : "أنه عليمن قمنون العمل الملغى تنص (    )ل،ة كمنت الممد     

 ".قمنونما لأسبمب ت،ةيرية، أو النزول عن الحة الأدنى للع،وبة الم،رر  .. ..الحكم
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فإن ال،مضى ل  ،ويعنى ذلك أنه إذا توافرت أحة الأعذار المخففة للع،وبة

يستطيع أن يحكم بع،وبة ت،ل عن الحة الأدنى الم،رر قمنونما للجريمة، ومن الجةير 

بملذكر أن الأعذار المخففة للع،وبة تختلف عن الظروف ال،ضمئية المخففة
(    )
. 

أن هذا النص من قبيل  عليسمبق لن،ة الف،ه تأسيسما وقة تعرض النص ال

فتغنى عنه ال،واعة العممة فى قمنون الع،وبمت ،التكرار
(    )
. 

طب،م لعجز الممد   ،الجنميمت ف،ط عليتطبيق الأعذار المخففة للع،وبة  في،تصر
من قمنون الع،وبمت المصرى(   )

(    )
. 

رائم مخملفة قيود تأديب ج عليومن ثم فلا تنطبق الأعذار المخففة للع،وبة 

 .ول يوجة من بينهم مم يعتبر جنمية ،ن جميع هذه الجرائم جنحإحيث  ؛العممل
 

ل،واعة العممة فى قمنون بم الإكتفمءمم دفع بملمشرع الفرنسى إلى  كلعل ذلو 

من قمنون العمل الملغى(    )الع،وبمت، وإلغمء النص الم،مبل للممد  
(    )
. 

 ،نظيره الفرنسى     لسنة    لمصرى الجةية وقة تبع قمنون العمل ا

من قمنون العمل المغلى اكتفمء (    )م من نص مممثل لنص الممد  إلىوجمء خ

 .من قمنون الع،وبمت(   )بمل،معة  العممة الوارد  بملممد  
 

  فىعة  جواز تخ علي(   )وفى قمنون العمل الأردنى نصت الممد  

 .ع،وبة الغرامة عن الحة الأدنى
عة   عليأيضما تنص من قمنون العمل الملغى (    )هذا وقة كمنت الممد  

والغرض من ذلك هو حث صمحب  ،الغرامة التى يحكم بهم تنفيذبوقف  ،جواز الحكم

 تنفيذتمكنه من إي،مف  عليحتى ل يت،معس اعتممدا  ،التزاممته تنفيذ عليالعمل 
 .إذا نفذ التزاممته ،الع،وبة

 (.   )م أيضما قمنون العمل الإممراتى فى الممد  وقة أخذ بهذا الحك

                                                   

ومم      ص المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وبمت ال،سم العم ، / د(     ) 

 .يليهم

  .   ص   بنة  المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د(     ) 

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د 

  .   ص   بنة  المرجع السمبق،محمود جممل زكى، قمنون العمل، / د 

     بنة  المرجع السمبق،، العممليهوق  نمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،/ د     

 .           ،       ص       

                رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل وضممنمت حمميتهم، المرجع / د      

 .    ص   السمبق، بنة       

يجوز فى مواد الجنميمت إذا اقتضت أحوال الجريمة الم،ممة من : "ع،وبمت     (     ) 

 ". أجلهم الةعوى العمومية رأفة ال،ضم  تبةيل الع،وبة

 (    )                                  Brun et Galland, Droit du travail, OP. cit. 

P.152 
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 علي  ال،ضمء رقة أنه يشكك فى عليض للن،ة تأسيسما رإل أن هذا الحكم تع

ويؤدى للظلم بغلق بمب الرأفة فى وجه مستح،يهم ،التمييز
(    )
. 

من ذلك الحكم، وبملتملى  خمليما وقة جمء قمنون العمل المصرى الموحة الجةية 

ة   واع ، ال عليما    يس   تأس ،ع،وبة الغرامة تنفيذن يحكم بوقف يجوز لل،مضى أ

( /  )فى قمنون الع،وبمت المصرى بملممد    الوارد   ة مم ع ال
(    )

 ، 
تنفيذطملمم لم يرد نص يمنع وقف ال

(    )
، وقة يرى ال،مضى رغم توافر شروط 

لحة العممة ل أو أن المص ،الع،وبة تنفيذأن المتهم ل يستحق وقف  ،تنفيذوقف ال

ت،تضى ذلك خمصة فى الجرائم القتصمدية
(    )
. 

المشرع المصرى إعمد  هذا الحكم إلى قمنون العمل  عليأنه يجب  وأعتقد

الفورى للتزاممت  تنفيذفعة  جواز وقف الغرامة يؤدى إلى ال ،الموحة الجةية

ةهور الذى يؤدى ت،كمم أنه ي،وى الردع  الخمص لع،وبة الغرامة  ،صمحب العمل
عزعته لةى صمحب العملزقيمة الن،ود إلى 

(    )
. 

 

 :تعدد الغرامة بعدد العمال ضحايا الجريمة - 
 

وتتعةد " فى ف،رتهم الثمنية  عمل مصري (   ،    ،    )نصت المواد    

، وتعنى تلك الخمصية أن " الغرامة بتعةد العممل الذين وقعت فى شأنهم الجريمة
 ،صمحب العمل بعةد العممل ضحميم الجريمة  عليتتعةد ع،وبة الغرامة الموقعة 

وذلك رغم وحة  الفعل المكون للجريمة الذى ارتكبه صمحب العمل، وهذا 

                                                   

العريف، الع،وبمت فى قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، مجلة المحممم   علي/ د(     ) 

 .   ص     ، العةد السمدس   السنة 

و جنحة بملغرامة أو بملحبس يجوز للمحكمة عنة الحكم فى جنمية أ" ع،وبمت   الممد  (     ) 

الع،وبة إذا رأت من أخلاق  تنفيذسنة أن تأمر فى نفس الحكم بإي،مف  عليمة  ل تزية 

 عليم الجريمة مم يبعث فيهأوممضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب  هعليالمحكو  

 ." تنفيذالعت،مد بأنه لم يعود إلى مخملفة ال،منون،ويجب أن تبين فى الحكم أسبمب إي،مف ال

 المرجع السمبق،محمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د(     ) 

 .    ص    بنة 

 المرجع السمبق،محمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د(     ) 

 .    ص    بنة 

ميتهم،  ن العمل وضممنمت حمو رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمن/ د(     ) 

  .    ص   بنة  المرجع السمبق،

  ص    بنة  المرجع السمبق، ،العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د

    ،   . 
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من قمنون (  /  )المعنى يعة استثنمء من ال،واعة العممة الوارد  فى الممد  

الع،وبمت المصرى
(    )
. 

 تةفعه وقصة المشرع من هذا التعةد ت،وية الردع لةى صمحب العمل حتى ل

ضآلة الغرامة إلى ارتكمب الجريمة رعمية للعممل
(    )
فملغرامة الواحة  ل تح،ق ، 

الأثر المنشود منهم
(    )
. 

ع،وبة الغرامة ف،ط،  عليوقة قصرت النصوص سملفة الذكر تعةد الع،وبة 

عنة  ،ومن الجةير بملذكر أن ال،مضى ل يملك سلطة ت،ةيرية فى ال،ضمء بهذا التعةد

هعليو وجوبى توافره بل ه
(    )

، فإذا خملف ذلك فإنه يكون قة أخطأ فى تطبيق 
ال،منون

(    )
. 

من قمنون العمل المصرى (    ،    ،    )ورغم أن نصوص المواد 

، قة جمءت عممة بملنسبة لجميع الجرائم التى ترتكب بملنسبة لمخملفة     لسنة    
 .عةد العممل ضحميم الجريمةيتعلق بتعةد ع،وبة الغرامة بت فيمم ،قيود تأديب العممل

إل أن محكمة الن،  المصرية قة قصرت تطبيق تعةد ع،وبة الغرامة بتعةد 

الجرائم التى تمس ح،وق العممل النمشئة عن علاقتهم بصمحب العمل  علي ،العممل
قة فرض فى نصوصه  ،بإصةار قمنون العمل     لسنة    ال،منون رقم "مبمشر   

الذين يستخةمهم فى  ،صمحب العمل لصملح العممل عليد  المختلفة التزاممت متعة

 :نوعين من اللتزاممت عليمؤسسته وقة اشتملت 

                                                   

إذا كون الفعل الواحة جرائم متعةد ، وجب اعتبمر الجريمة التى : "ع،وبمت   الممد  (     ) 

م دون غيرهم، وإذا وقعت عة  جرائم لغرض واحة، وكمنت وبتهم أشة والحكم بع،وبته ع،

مرتبطة ببعضهم بحيث ل ت،بل التجزئة وجب اعتبمرهم كلهم جريمة واحة ، والحكم بملع،وبة 

 " رر  لأشة تلك الجرائم الم،

بنة المرجع السمبق،محمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د

 .   ص    

العريف، الع،وبمت فى قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، مجلة المحممم ،  علي /د (    ) 

  .   ص المرجع السمبق،

 .   ص   بنة  المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل،/ د

ال،منونية   المكتبة  ، مةونة الف،ه وال،ضمء فى قمنون العمل الجةية ، محمة عزمى البكرى

  .     ص    بنة       / ج 

   ص    المرجع السمبق، بنة ، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د

    ،   . 

 .   ص   بنة  المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د     

 مبق،المرجع السمحمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د(     ) 

 .الموضع السمبق

  .   ص المرجع السمبق، ،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية / د(     ) 

بنة  المرجع السمبق،محمة عزمى البكرى، مةونة الف،ه وال،ضمء فى قمنون العمل الجةية، 

 .     ص    

ق، مجموعة أحكم  الن،  السنة   لسنة      ، طعن     / /  ن،  جنمئى (     ) 

 .   قمعة       ص   
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ومم يجب أن  ،العمل[ بصمحب.. .. ]تتنمول ح،وق العممل النمشئة عن علاقتهم  :الأولي

ومم يكفله لهم إلى آخر تلك اللتزاممت التى  ،م من أجر وإعمنة غلاءاليهيؤديه 

وح،وقهم مبمشر  وبملذات هذه الح،وق التى حرص  ،أفراد العمملتمس مصملح 

ه فى الف،ر  الأخير  من الممد  عليأن يكفلهم للعممل بمم نص  عليالمشرع 
عةد العممل  روهى حريصة فى أن الغرامة تتعةد ب،ة ،من هذا ال،منون (   )

 .الذين أجحفت المخملفة بحق من ح،وقهم

 

فهى فى  ،صمحب العمل عليالأحكم  التى فرضهم ال،منون فهى من  :وأما النوع الثانى

واستتبمب  ،واقع الأمر أحكم  تنظيمية هةف المشرع منهم إلى حسن سير العمل

 عليالنظم  بملمؤسسة وضممن مراقبة السلطمت المختصة تطبيق ال،منون 

ه فى الممد  عليالذى يح،ق الغرض من إصةاره، ومن قبل ذلك مم نص  ،الوجه
بوضع لئحة النظم  الأسمسى للعمل فى مكمن "إلزا  صمحب العمل  من (  )

ومم أوجبه فى الممد   ،وإيةاعهم الجهة الإدارية المختصة ،ظمهر من مؤسسته

"العممل فى سجل خمص عليمنه من قية الغراممت التى توقع  (  )
(    )
. 

فى  ،وقة اتفق اتجمه محكمة الن،  الفرنسية مع محكمة الن،  المصرية

   قصر
م إلى شخص العممل مثل السن والجنس، فيهالجريمة التى ينظر  عليتعةد الع،وبة 

وعةا  ،ب العممل بضرر شخصى مبمشر منهممصي، وفيهأو الإفراط  ،وخطور  العمل

م الع،وبةفيهذلك من المخملفمت ل تتعةد 
(    )
. 

وقة قضت محكمة الن،  بعة  تعةد الغرامة بعةد العممل فى جريمة عة  

بمكمن ظمهر ،ئحة تنظيم العمل والجزاءاتوضع ل
(    )

، وعة  إعةاد سجل ل،ية 

العممل عليأموال الغراممت الموقعة 
(    )
. 

وقضت بتعةد الغرامة بعةد العممل فى جريمة عة  إنشمء ملف لكل عممل؛ 

لذا يتعين أن تتعةد الغرامة  ؛وتجحف بح،وقهم ،نهم تمس مبمشر  ح،وق العمملإحيث 

بعةد العممل
(    )
. 

                                                   

ق، مجموعة أحكم  الن،     لسنة      ، الطعن     نوفمبر    ن،  جنمئى (     )

 .    ص    قمعة     سنة 

   ق، مجموعة أحكم  الن،  سنة    ة لسن    ، الطعن     نوفمبر    ن،  جنمئى 

 .     ص    قمعة  

(    )                               Durand et Vitu, traite de droit du travail, 11 

p.413 

 Cass. Penal, 14/12/1936, D. 1937. p. 136 

ق، مجموعة أحكم  الن،  السنة   لسنة      ، طعن     / /  ن،  قضمئى (     ) 

 .    ص   قمعة     

 إليهشمر أ،     ص   ق س   لسنة      ، طعن     /  /  ن،  قضمئى (     ) 

 .   ص المرجع السمبق،  هبية، الإصةار الجنمئى ج الفكهمنى وحسنى، الموسوعة الذ
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أن يستظهر  ،الحكم الذى ي،ضى بتعةد الغرامة بعةد العممل عليكمم يجب 

حتى يمكن تحةية م،ةار الغرامة  ؛عةد العممل الذين وقعت فى شأنهم المخملفة
ول يغنى عن ذلك أن يرد عةد  ،ل الع،وبةجهِّ المحكو  بهم، فإذا لم يراع ذلك فإنه يُ 

 ،كم عن قةر الع،وبة المحكو  بهمأن ينبئ الح فيجبالعممل بمحضر ضبط الواقعة، 

ول يكمله فى ذلك بيمن آخر
(    )
. 

 

وقة ترجع العلة فى هذا التجمه لمحكمة الن،  إلى أن اللتزا  التنظيمى ل 

بملإضمفة إلى انعةا  الضرر النمتج عن مخملفة هذا  ،عممل دون غيره عليي،تصر 
وبفرض حةوث الضرر فإنه يكون تمفهما  ،اللتزا 

(    )
. 

 

 ؛أن محكمة الن،  المصرية قة جمنبهم الصواب فى ذلك لرأى فيما أعتقدوا

تعةد الع،وبة بتعةد  عليقة نصت  ،ن مواد تجريم مخملفة قيود تأديب العمملإحيث 

جميع  عليلذا يتعين أن تطبق  ؛ولم تخصصهم بجرائم معينة،العممل بصور  عممة 

جرائم بعينهم، هذا  عليوبة الجرائم مم دا  لم يرد بملنصوص مم ي،صر تعةد الع،
الرغم من أن جريمة عة  إنشمء  عليبملإضمفة إلى أنه يوقع التعمرض بين أحكممهم، ف

ملف لكل عممل تعتبر من الأحكم  التنظيمية، إل أنهم قضت بتعةد الع،وبة بتعةد 

العممل
(    )
. 

 

 : القانون المقارن  فىو
 

تعةد الغرامة بعةد  عليأيضما (    ) الممد  فى :قمنون العمل الممراتىنص          

الذين وقعت فى  ،تتعةد الغرامة بملنسبة إلى صمحب العمل ب،ةر عةد العممل "العممل 

 " شأنهم المخملفة

                                                                                                                                                

الفكهمنى ،   ص   ق س    لسنة      ، طعن     / / ن،  جنمئى (     ) 

  .   ص  الموسوعة الذهبية، الإصةار الجنمئى ج  وحسنى،

سمبق  ق، مجموعة أحكم  الن،    لسنة      ، طعن     / /  ن،  جنمئى 

 .الإشمر  إليه

  . إليهق، سمبق الإشمر     لسنة      ، طعن     / /  ن،  جنمئى (     ) 

   ق، مجموعة أحكم  الن،  السنة    لسنة      ، طعن     / / ن،  جنمئى 

 .    ص ،   قمعة 

العريف، الع،وبمت فى قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية،مجلة المحممم ،  علي/ د(     ) 

  .   ص المرجع السمبق،

بنة  المرجع السمبق،، مةونة الف،ه وال،ضمء فى قمنون العمل الجةية، حمة عزمى البكرىم

 .     ص    

  .الموضع السمبق المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(     ) 

   بنة المرجع السمبق،رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل، / د

 .   ص
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يعمقب صمحب ( "   )أخذ بذات المبةأ بملممد   :كذلك نظم  العمل السعودى        

ى حكم من أحكم  وكل شخص مسئول عن دفع الأجور للعممل إذا خملف أ ،العمل
وقة وردت قيود تأديب "الفصل السمدس بغرامة قةرهم ممئتم ريال عن كل عممل

 .العممل فى الفصل السمدس

يعمقب كل "مبةأ التعةد  علي(    )نصت الممد   :وفى قمنون العمل العممنى       
اا له بغرامة ل ت،ل عن تنفيذمن يخملف أحكم  البمب الثملث وال،رارات الصمدر  

وتتعةد الع،وبة بتعةد العممل الذين وقعت  ،ممئة ريال عليول تزية  ،عشر  ريملت

 ".فى شأنهم المخملفة
والعبر  فى تحةية نصمب الستئنمف للحكم الصمدر بملإدانة هو مجموع 

الغرامة التى حكم بهم؛ حيث إن الغرامة فى مجموعهم توقع عن فعل واحة؛ لأن هذا 

الع،وبمت التعةد ليس من قبيل تعةد
(    )
. 

 

 : تشديد العقوبة فى حالة العودـ 8
 

من قمنون العمل المصرى (  /   ،  /   ،  /   )نصت مواد التجريم 

  تشةية الع،وبة فى حملة العود ويستفمد ذلك من النص علي،     لسنة    الجةية 

 ".وتضمعف الغرامة فى حملة العود"
أو أكثر بعة سبق صةور  ،حملة الشخص الذى يرتكب جريمة: "والعود هو

"ه بملع،مب من أجر جريمة سمب،ةعليحكم بمت 
(    )

عمتق النيمبة العممة  علي، وي،ع 

إثبمت توافر شروط العود، ويجوز ذلك بجميع طرق الإثبمت
(    )

، والعلة من 
والظروف الواقعية للةعوى التى  ،مة بين الع،وبةءهو تح،يق الملا ؛التشةية للعود

بعة أن  ،شةد بعة أن اتضحت خطور  المتهم بعودته للجريمةمن الت اا تتطلب مزية

 .فشلت الع،وبة الأولى فى تح،يق وظيفتهم فى ردع المتهم
من (   )والعود هو أحة الأسبمب الشخصية لتشةية الع،وبة طب،ما للممد  

 .قمنون الع،وبمت المصرى

روط له ش التأديبيةه فى جرائم مخملفة قيود السلطة عليوالعود المنصوص 
ويمكن حصرهم  ،تعتبر استثنمء من شروط العود الوارد  فى قمنون الع،وبمت ،خمصة

 :فى الآتى

 
                                                   

 . هممش      ص    بنة  المرجع السمبق،مل، جلال العةوى، قمنون الع/ د(     ) 

                                                  Cass. penal, 5/5/1949. D. 1949,P.421 

                                       Brun et Galland, Droit du travail, op.cit,P.153 

    قمنون العمل ، المرجع السمبق، بنة  محمة عزمي البكري ، مةونة الف،ه وال،ضمء فى

 .    ص 

بنة  المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وبمت، ال،سم العم ، / د(     ) 

 .    ص    

بنة  المرجع السمبق،محمود نجيب حسنى، شرح قمنون الع،وبمت، ال،سم العم ، / د(     ) 

 .    ص    
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ل يشترط لتوافر العود فاى جارائم مخملفاة قياود تأدياب العمامل مارور ماة  معيناة  - 

المااتهم عمئااةاا بغاا  النظاار عاان  فيعتبااربااين الجريمااة الأولااى والجريمااة الثمنيااة، 
 ين الجريمتينالفتر  الزمنية التى تفصل ب

(    )
، بينمم يشترط لتوافر العاود طب،اما 

للحكام فااى  التملياةلل،واعاة العمماة ارتكامب الجريمااة الثمنياة خالال الخماس ساانوات 

 .الجنحة الأولى
يجب لتوافر العود فى جرائم مخملفة قيود التأديب أن تكاون الجريماة الجةياة  فاى  - 

نفس نوع الجريمة الأولى
(    )

 ؛ئاةاا طب،اما لل،واعاة العمماة، بينمام يكاون الماتهم عم

أو متممثلتين بل فى بع  الأحيمن يكفى ارتكمب  ،إذا كمنت الجريمتين متشمبهتين
 .من قمنون الع،وبمت(   )لتوافر العود طب،ما للممد   ،جريمة جةية 

ال،مضى مضمعفة الع،وبة المنصوص  عليفإذا توافرت شروط العود تعين  

ن تشةية إتشةية الع،وبة أية سلطة ت،ةيرية؛ حيث ول يمتلك حيمل  ،هم للجريمةعلي
الع،وبة أمر وجوبى

(    )
. 

 

 

 :وقد أخذ القانون المقارن بذات المبدأ
 

وتضمعف " ذلك  علي(    )الممد   تنص :قمنون العمل العممنى فىف    
 ".الع،وبة عنة التكرار

مرتكمب بفى حملة العود ( "   )نصت الممد   :قمنون العمل الإممراتى فىو    

ل يجوز  ،الفمعل فى جريمة مممثلة عليسمب،ة الحكم  عليجريمة قبل مضى سنة 
 ".الحكم بمضمعفة الع،وبة

 

ويختلف قمنون العمل الإممراتى عن قمنون العمل المصرى والعممنى فى أنه     
لل،مضى  يمكمم أنه جعل الحكم بتشةية الع،وبة جواز ،حةد مة  زمنية لتوافر العود

 .يمبوليس وجو

 
مضمعفة الع،وبة عنة  علي(   )الممد   تنص :قمنون العمل الأردنى فىو     

 .تكرار ارتكمب الجريمة

مضمعفة ذات الع،وبة  عليوالملاحظ أن ال،وانين سملفة الذكر قة نصت    
 .اليهمالم،رر  للجريمة الأولى عنة توافر العود، دون إضمفة ع،وبة أخرى 

                                                   

    بنة  المرجع السمبق،، العممليهلجنمئية للح،وق نمهة سعة العجوز، الحممية ا/ د(     ) 

 .    ص

  .   ص    بنة  المرجع السمبق،جلال العةوى، قمنون العمل، / د(     ) 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق / د

 .الموضع السمبق لسمبق،المرجع االسية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 
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ى المواد   تشةية الع،وبة أيضما ف عليمل الفرنسى نص قمنون العوأيضما          

(L. 152-1-5, L.152-1 ) ،(R. 152-4 ,R. 152-2 ) وقة جعل هذا التشةية
 .وجوبيما فى بع  الجرائم وجوازيما فى جرائم أخرى

 

 
 

 

 
 

 

 :التصرف فى قيمة الغرامةـ  6
 

امة التى الغرامة كجزاء جنمئى يجب أن تؤول إلى خزينة الةولة، لكن الغر

يحكم بهم فى الجرائم القتصمدية تخصص لغرض خمص
(    )

، وهو مم قرره قمنون 
تؤول إلى وزار  "من مواد إصةاره (  )، فى الممد      لسنة  العمل المصرى 

 ،ال،وى العمملة والهجر  جميع المبملغ المحكو  بهم عن مخملفة أحكم  ال،منون المرافق

 :تىالنحو الآ عليم فيهويكون التصرف 
التاى يصاةر بهام  ،ثلثمن يخصصامن للصارف فاى الأوجاه وبملشاروط والأوضامع ( أ

ز فىااوتح ،الأغااراض الجتممعيااة علاايوالهجاار   ،قاارار ماان وزياار ال،ااوى العمملااة

 .العمملين والمشمركين فى تطبيق هذا ال،منون
 " العممليهوالجتممعية  ،العممليه الث،مفيةثلث يخصص للمؤسسمت  ( ب

 

 ،ضآلة المبلغ المخصص للعممل من قيمة هذه الغراممتإل أنه من الملاحظ 
فكمن من الأجةر أن يخصص أغلبهم  ،الرغم من أنهم ضحميم تلك الجرائم علي

لصملحهم إن لم تكن جميعهم
(    )
. 

وتؤول جميع ( " /   )ه نظم  العمل السعودى فى الممد  عليوهو مم نص 
ى صنةوق التأمينمت الجتممعية الغراممت التى توقع عن مخملفة أحكم  هذا النظم  إل

المشروعمت التى تخصص لرفع  عليللإنفمق منه  ،للعممل، فى حسمب خمص

 "والعممل فى المملكة وف،م لمم ي،رره وزير العمل ،مستوى العمل

                                                   

 المرجع السمبق،محمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د(     ) 

 .    ص    بنة 

   بنة  المرجع السمبق،رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل، (     ) 

 .    مكرر ص
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 المطلب الثانى
 تقدير العقوبة الجنائية

 
إلى اللجوء إلى  ،دعت الحمجة فى بةاية ظهور قمنون العمل بصفة عممة

نون الجنمئى ال،م
(    )
الذى كمن يفرض بع   ،لكفملة احترا  قواعة هذا ال،منون 

أصحمب العمل التى تعتبر غريبة آنذاك، وكمنت تؤدى إلى زيمد  أعبمئهم  عليال،يود 

 .، ممم كمن يةفعهم إلى عة  اللتزا  بهمالمملية
ية التى ئلذا فملواقع العملى هو الذى دفع المشرع إلى الستعمنة بملع،وبة الجنم

 .تمثل أكثر الوسمئل ردعما 

واكتمل ،ومنهم قيود تأديب العممل،والآن بعة أن رسخت قواعة قمنون العمل 
     نموه 

أنه يجب الستغنمء عنهم لإتمحة  وأ ؟يةئهل مم زال فى حمجة إلى الع،وبة الجنم  

   الفرصة 
لك شأن ال،منون بمحترامه شأنه فى ذ كفيلةأمم  قمنون العمل لإفراز الوسمئل ال  

 المةنى؟
 

                           ية الواردة فى قانون العمل إلى فريقين بين ئلقد انقسم الفقه بصدد العقوبة الجنا
 .مؤيد ومعارض

 

أكثر الوسمئل التي تكفل حممية النظم  أن الع،وبة الجنمئية يري  :الأول               

العم 
(    )
قواعة قمنون العمل تؤدى إلى مضمعفة احترا و، 

(    )
، نظراا لل،يود 

 تنفيذللتهرب من  ،أصحمب العمل الذين ل يألون جهةا عليالتى يفرضهم 
،كمم أن قواعةه لم تترسخ الممليةهم ءوتزية أعبم ،قواعةه التى تحة من حريتهم

ظهوره، هذا بملإضمفة إلى أن قمنون  عليور فتر  ليست بمل،ليلة مربعة رغم 

تكفل احترا  قواعةه، ونخلص من ذلك إلى  ؛جزاءات فعملة بعة العمل لم يفرز
استعةاد الآن للتخلى عن الجزاء الجنمئى لضممن احترا  قواعة  عليأننم لسنم 

                                                   

 :لمزية من التفمصيل انظر  (    ) 

Diane Hennebelle , la blace de l'infraction formelle en droit penal du 

travail: regard d'un travailliste , Dr. soc. 2001 ,p. 935 -947          

(    )                               J.avllier,Droit du Travail, L.G.DJ.paris, 1981. 

p.28 

 .    ص    بنة  السمبق، المرجعجلال العةوى، قمنون العمل،/ د(     )  

P.Morvan , le droit penal , op.cit. p. 987                                                     
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يكون فى إمكمننم ذلك إل إذا تحول أصحمب العمل إلى  نقمنون العمل، ول

الأقل أنصمف ملائكة عليأو  ،ملائكة
(    )
. 

 علي ،جمه أن الع،وبة الجنمئية الوارد  فى قمنون العملويرى أيضما هذا الت       

الرغم من أنهم تعتبر فى كثير من الأحيمن استثنمء من ال،واعة العممة الوارد  

وتح،يق الردع الخمص عنة  ،لحممية العممل كمفيةإل أنهم غير  ،ب،منون الع،وبمت
لع،وبمتهذه ا علية عليلذا يتعين إضفمء المزية من الفم ؛أصحمب العمل

(    )
. 

 

فل،ة عرفت البلاد الصنمعية فى أول عهةهم بمل،وانين الجتممعية، "   
مخملفة قواعة قمنون العمل، ونحن فى مرحلة من  عليتشةداا فى الع،مب 

ل تختلف كثيراا عن المراحل  ،التصنيع طبيعة العلاقمت الجتممعية النمشئة عنهم

بملتشريع لنصل  فزةمة، فلا ينبغى أن ن،الأولى للتصنيع فى البلاد الصنمعية المت،
هذه الةول طفر  واحة ،بل ينبغى التةرج فى أحكم  قمنون  اليهإلى مم وصلت 

لتكون كل مرحلة من مراحل تطوره متنمسبة مع الظروف القتصمدية  ؛العمل

"والجتممعية التى نمر بهم
(    )
. 

 

 ،وبة الجنمئية فى مجمل قمنون العمليرى أنه يجب أن تتراجع الع، :الثانى                   

العمل فى  قمنون ، ف،ة است،رت قواعةاليهمبعة أن تلاشت الأسبمب التى دعت 
بحيث أصبح من  ؛حة سواء عليوالعممل  ،نفوس كل من أصحمب العمل

لذا يجب أن تترك له الفرصة  ؛الصعب مخملفتهم دون اضطراب فى المجتمع 

لتطبيق قمنون  ممهم فملع،وبة الجنمئية ليست عمملالحمميته،  الكمفيةلخلق الوسمئل 
بردع أصحمب العمل عن انتهمك  كفيلةهم، فلم تعة عليرغم كثر  النص  ،العمل

قواعة قمنون العمل
(    )

وإعطمء  ،إعمد  النظر فى الع،وبمت الجنمئية فيجب. 

الأفضلية للع،وبمت غير الجنمئية التى تضمن الحترا  ل،واعة قمنون 
العمل

(    )
. 

 

من  حرممنال ،هم بعيةاا عن الع،وبمت الجنمئيةتعليومن الع،وبمت التى أثبتت فم
ورف  المسمعةات أو إي،مفهم ،بع  الأسواق

(    )
. 

                                                   

مرات  ، الوجيز فى،منون العمل والتأمينمت الجتممعية لةولة الإم نجية  حسين علي/ د(     ) 

/ د شمر إليهأ،     شرطة دبى، ص ، مطبوعمت كلية    /     ، طالعربية المتحة  

 .    ص المرجع السمبق،رمزى فرية مبروك، الطبيعة ال،منونية ل،واعة قمنون العمل ، 

ومم      ص المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز،الحممية الجنمئية للح،وق / د(     ) 

 .يليهم

 .    ص رجع السمبق،المأحمة حسن البرعى، الوجيز فى ال،منون الجتممعى، / د (    ) 

(    )                                   Bernard Teyssie, Droit du Travail, op.cit. 

P.88. 

 .   ص   العمل، المرجع السمبق، بنة  حسم  الأهوانى، قمنون/ د(     ) 

(    )                                            Bernard, Teyssie, Droit du Travail, 

Ibid.  
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، كمم اقترح     / /  هم من خلال قمنون ؤهذه الإمكمنية التى تم إنشم

 اتصور     أمم  المجلس القتصمدى والجتممعى فى ينمير  J.Barrotالوزير 

يتمثل فى استبةال بع   ،بر مرحلة أولى لإزالة الطمبع الجنمئى من قمنون العمليعت

المخملفمت بغراممت إدارية ذات طمبع جزافى
(    )

، كمم يمكن حرممن الشركمت 

وشركمت  ،التى ل تحتر  قمنون العمل من الةخول فى المنمقصمت التى تعلنهم الةولة

ال،طمع العم 
(    )
، لمم يترتب فيهولكنه غير مرغوب  ،ةومن الجزاءات غير الجنمئي 

ل المفصول فى بع  مه من اضطرابمت العمل فى المنشأ  إعمد  العمعلي

الأحيمن
(    )
. 

 

احترا  ال،منون  علييشجع  الممليةهذا بملإضمفة إلى أن الإعفمء من الع،وبة 

هو احترا  ال،منون وليس جبمية الأموال، ويجب التوسع فى ذلك  ،رض الع،وبةغف

فملعود  إلى احترا  ال،منون تؤدى إلى وقف الإجراءات  ،يشمل المجمل الجنمئىبحيث 

الجنمئية
(    )
. 

 

ن قواعة قمنون العمل إأن الرأى الأول هو الراجح؛ حيث  والرأى فيما أعتقد

ممزالت فى حمجة ممسة إلى الع،وبمت الجنمئية 
(    )
ل لم يصلوا بعة من العمإحيث  ؛ 

                                                                                                                                                

                                   Bruno silhol, l'inspection du Travail, op.cit P.963. 

(    )                                          Bruno silhol, l'inspection du Travail, 

Ibid. 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، قمنون العمل، / د(     ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، قمنون العمل، / د(     ) 

(    )                                             Javaillier,Droit du Travail 

,op.cit.P.63.  

(    )  D. Hennebelle, la place de l'infraction formelle en droit penal du 

travail , op. cit. p.942  
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والمطملبة بهم ،مفى لأهمية احترا  ح،وقهمإلى درجة الوعى والإدراك الك
(    )
لذا  

 الممليةالع،وبمت  تنفيذعة  جواز وقف  عليالنص نهيب بملمشرع ضرور  إعمد  

كمم أن الع،وبمت  ،التزاممتهم تنفيذحتى ل يتراخى أصحمب العمل فى  ،مر  أخرى

 . غير الجنمئية لم تصل بعة إلى الحة الكمفى لكفملة احترا  قواعةه

 

فكمم أوصى مؤتمر رومم ل ممنع من التوصل فى مكمفحة الجرائم " 

نطمق واسع  عليالقتصمدية بملحبس والغرامة والمصمدر ، ولكن يجب الستعمنة 

لزا  المخملف بإزالة أثر إ، و.. ..ملحرممن من مزاولة النشمطك ،بجزاءات أخرى

" الجريمة
(    )
. 

 

                                                   

المرجع حمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، م/ د(     ) 

 .    ص    بنة السمبق،

 المرجع السمبق،محمود محمود مصطفى، الجرائم القتصمدية فى ال،منون الم،مرن، / د(     ) 

 .    ص    بنة 
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 الفصل الثالث 
 

 الجزاء المدنى
 

 :يمتمهيد وتقس

 

الذى يوقع عليه الجزاء  ،تمثل ضمان للعامل لما كانت قيود السلطة التأديبية

بقصد إحداث نوع من التوازن بين طرفى علاقة العمل، لذا كان للعامل  ؛التأديبى

راعى هذه القيود أثناء توقيع الجزاء التأديبى عليه، أن يلجأ إلى اللجنة تالذى لم 

لتوقيع  ،1002لسنة  21قانون العمل الجديد القضائية الخماسية المستحدثة ب

 .الجزاء المدنى المقرر لمخالفة هذه القيود

 

ثم  وهااتوسوف نتناول فى هذا الفصل إلقاء الضوء علي اللجنة القضائية الخماسية واختصاص
 :لك توقيعه عند مخالفة قيود التأديب فى مبحثينتمنبين الجزاء الذى 

 
 .ية الخماسيةاللجنة القضائ: المبحث الأول

 .الجزاء المدنى: المبحث الثانى
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 المبحث الأول
 اللجنة القضائية الخماسية

 

 :تمهيد وتقسيم

 

أرض الواقع اللجنة الثلاثية فى قمنون  عليأمم  الصعوبمت التى واجهتهم 

وطول أمة  ،، خمصة كثر  المنمزعمت أمم  ال،ضمء    لسنة     العمل الملغى 
ذلك من اضطراب العلاقة بين العممل وأصحمب العمل،  عليومم ترتب  ،النزاع

 .عملية الإنتمج عليوتأثيرهم السلبى 

وأدخل فى تكوينهم عنصر  ،لذا طور قمنون العمل الجةية اللجنة الثلاثية
 عليتوقيع أشة الع،وبمت جسممة  اليهموأسنة  ،م جميع الأطراففيهوجمع  ،قضمئى

هم اللجنة الخممسية نسبة عليردية، ويطلق الفصل فى المنمزعمت الفكذلك و ،العممل

 .لعةد أعضمئهم
 

 :وهذا ما سوف نتناوله فى مطلبين
 

 .تشكيل اللجنة والإجراءات المتبعة أمامها: المطلب الأول
 .اختصاصات اللجنة: المطلب الثانى
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 المطلب الأول
 والإجراءات المتبعة أمامها تشكيل اللجنة

 

 : تشكيل اللجنة 
 

 علـي ،112 لسنة    من قانون العمل المصرى الجديد (  / 9)نصت المادة 
مــع الجهــات المعنيــة لجــان ذات  ،تشــكل بقــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق"تشــكيل اللجنــة 

 :اختصاص قضائى من
وف،ام لل،واعاة الم،ارر  ب،امنون السالطة  ،اثنين من ال،ضام  تكاون الرئمساة لأقاةمهمم -

 .ال،ضمئية

 .ينيبه منالهجر  المختص أومةير مةيرية ال،وى العمملة و -

ممثل -
(    )
 .ن اتحمد ن،مبمت عممل مصرع 

 ."ممثل عن منظمة أصحمب الأعممل المعنية -

ويظهر من هذا التشكيل أنهم لجمن إدارية
(    )
مةير  علينظراا لشتمملهم  - 

 -وممثل عن أصحمب العمل ،أو من ينيبه،وممثل عن العممل ،مةيرية ال،وى العمملة

اثنين من ال،ضم  تكون رئمسة  عليحيث أنهم تشتمل  ؛ئىتتمتع بمختصمص قضم

 .اللجنة لأقةمهمم

لتخلف العنمصر  ،أرض الواقع ثبت تعذر اجتممع جميع أعضمء اللجنة عليو

وبملتملى إطملة  ،ممم أدى إلى عة  مممرسة اللجنة لعملهم ،غير ال،ضمئية عن الحضور

أمة الت،مضى
(    )

بتكمر لهذه اللجنة، ولعل المشرع من ا اليهعكس مم سعى  علي، 

                                                   

 .    يونيه   تتمبع بتمريخ    الجرية  الرسمية      لسنة    معةلة بمل،منون (     ) 

 المرجع السمبق،،   ، الوسيط فى ال،منون الجتممعى  ج رعي أحمة حسن الب/ د(     ) 

  .    ص

المرجع رمضمن عبة الله صمبر، مظمهر السلطة التنظيمية لصمحب العمل داخل المنشأ ، / د

  .    ص السمبق،

المرجع ، ل فى إدار  منشأته، دراسة م،مرنة محب العم ، سلطة صعليمحمة عبة الفتمح / د

 .    ص السمبق،

 المرجع السمبق،،   عوض حسن، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية بنة  علي/ د(     ) 

  .    ص

 منشأ     أحمة شوقى عبة الرحمن، الخطأ الجسيم للعممل المبرر للفصل بغير إخطمر،/ د    
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مفمدهم صحة  ،اليهمبإضمفة ف،ر  جةية  (   )ذلك مم دفع المشرع إلى تعةيل الممد  

ويكون انع،مد اللجنة صحيحما بحضور أغلبية "انع،مد اللجنة بحضور أغلبية الأعضمء 

"مفيهأن يكون من بينهم ال،مضيمن الممثلان  عليالأعضمء 
(    )
. 

 

ط لصحة انع،مد اللجنة حضور أغلبية الأعضمء وممم ت،ة  نجة أنه يشتر

ستوى فى ،أن يكون من بينهم ال،مضيمن بغ  النظر علن العضو الثملث علي ،(ثلاثة)

أو ممثل أصحمب العمل،  ،أو ممثل عن العممل ،أن يكون مةير مةيرية ال،وى العمملة

لجنة غير أو أحةهمم كمن انع،مد ال ،فإذا حضر أغلب أعضمء اللجنة وتخلف ال،مضيمن

 .صحيح

هذا وقة تعرض تشكيل هذه اللجنة للن،ة، حيث أن أغلب أعضمئهم من غير 

، (مةير مةيرية ال،وى العمملة، وممثل العممل،وممثل عن أصحمب العمل)ال،ضم  

ذلك ال،رار،  عليوبملتملى تكون لهم الغلبة فى إصةار ال،رار رغم اعتراض ال،ضم  

در من المحكمة البتةائية بعة وضع الصيغة ويعتبر هذا ال،رار بمثمبة حكم صم

وهو وضع بملغ الخطور  يتعمرض مع قمنون السلطة ال،ضمئية بل " ،هعليية تنفيذال

"ويتعمرض مع الةستور
(    )
. 

 

وممثل عن ن،مبمت  ،لذا كمن من الأجةر أن تتكون اللجنة من ثلاثة قضم 

وجود ممثل عن فلا يوجة داعى ل ،وممثل عن أصحمب العمل المعنية ،العممل

خمصة وأنهم كمنت ممثلة فى مرحلة  ،فى اللجنة( مةير مةير  ال،وى العمملة)الحكومة 

التسوية الودية للنزاع
(    )

، هذا بملإضمفة إلى أن اللجنة قة يةخل فى تشكيلهم 

                                                                                                                                                

 .   ص     المعمرف ، السكنةرية       

 .    ة لسن   مضمفة بمل،منون (     ) 

محمة عبة الكريم نمفع، سلطمت صمحب العمل فى فصل العممل أو إنهمء ع،ة / د(     ) 

  .   ، ص    العمل، بةون نمشر 

المرجع ،     لسنة   عوض حسن، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية  علي/ د

 .الموضع السمبق السمبق،

  .    ص السمبق، المرجعالسية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د  (    ) 

    السية عية نميل، تسمؤلت حول اللجنة الخممسية فى قمنون العمل الجةية، جرية  الأخبمر / د      

 .     / /  ،    ، سنة       جرية  الأخبمر العةد ، المصرية      
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وذلك لإعطمء النص الأعضمء غير ال،ضمئية الحق فى  ،أشخمص دون المستوى

ال،وى العمملة له إنمبة غيره، ون،مبمت العممل، فمةير مةيرية  ،حضور من يمثلهم

 مومنظمة أصحمب العمل قة تنةب أى شخص لتمثيلهم، وهذا وضع بملغ الخطور  لم

ه من وضع سلطة إصةار الحكم فى ية هؤلءعليقة يترتب 
(    )
. 

 

 :عرض النزاع علي اللجنة الخماسية
 

     لسنة    ن من قمنون العمل الجةية المعةلة بمل،منو(   )نصت الممد  

 ،إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكم  هذا ال،منون جمز لكل من العممل"

وصمحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيم  من تمريخ 

النزاع تسويته وديما، فإذا لم تتم التسوية فى موعة أقصمه عشر  أيم  من تمريخ ت،ةيم 

من (   )فى الممد   اليهمللجوء إلى اللجنة ال،ضمئية المشمر جمز لكل منهمم ا ،الطلب

وإل س،ط ح،ه  ،هذا ال،منون فى موعة أقصمه خمسة وأربعون يومما من تمريخ النزاع

بطلب لعرض  ؛اللجنة، ولأى منهمم الت،ة  للجهة الإدارية عليفى عرض الأمر 

 ."اليهاللجنة المذكور  خلال الموعة المشمر  عليالنزاع 

كمن لكل منهمم اللجوء  ،ذا نشأ نزاع فردى بين صمحب العمل وأحة العمملفإ

لتسوية النزاع خلال أسبوع من بةء النزاع، فإذا فشلت الجهة  ؛إلى الجهة الإدارية

بطلب حل  اليهمالإدارية فى حل هذا النزاع خلال عشر  أيم  من تمريخ الت،ة  

اللجنة ال،ضمئية الخممسية بعة  كمن للعممل أو صمحب العمل اللجوء إلى ،النزاع

ان،ضمء عشر  أيم  من تمريخ ت،ةيم الطلب للجهة الإدارية، و يستطيع كل منهمم ت،ةيم 

 .اللجنة عليطلب للجهة الإدارية بعرض النزاع 

هى التى ي،ع فى  ،كمنت الجهة الإدارية المختصة ،وإذا تعةدت أفرع المنشأ 

وليس الم،ر الرئيسى  ،زاع دون غيرهالن فيهدائرتهم فرع المنشأ  الذى نشأ 

للمنشأ 
(    )
. 

                                                   

المرجع ،     ، الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية ط  عوض حسن علي/ د(     ) 

 .وضع السمبقالم السمبق،

بنة  المرجع السمبق،،     عوض حسن، الوجيز فى قمنون العمل الجةية ط علي/ د(     ) 

 .    ص    
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اللجنة الخممسية إل بعة فشل الجهة الإدارية  عليول يجوز عرض النزاع 

فى تسوية النزاع وديما 
(    )

لعة  مراعم   ،، وإل قضت اللجنة بعة  قبول الطلب

(  )ترتيب الإجراءات السمب،ة كمم بينتهم الممد  
(    )
. 

 

 :دى علي اللجنةميعاد عرض النزاع الفر
 

 علييتعين عرض النزاع الفردى  ؛من قمنون العمل(   )طب،ما لنص الممد  

وإل س،ط ح،ه فى  ،اللجنة الخممسية خلال خمسة وأربعون يومما من تمريخ النزاع

اللجنة، ويةخل ضمن هذا الميعمد المة  الم،رر  لعرض النزاع  عليعرض الأمر 
، والمة  الم،رر  لتسوية النزاع وديما (ة أيم سبع)الجهة الإدارية المختصة  علي

التى حةدت بةاية احتسمب هذه المة  (   )ويستفمد ذلك من نص الممد  ( عشر  أيم )

        .(  من تمريخ النزاع )
وبملتملى فلا يجوز حسمب هذا الميعمد من انتهمء تمريخ ميعمد عرض النزاع 

نزاع وديما، وإل س،ط الحق فى عرض أو من ميعمد تسوية ال ،الجهة الإدارية علي

 .اللجنة عليالنزاع 
 

وهذا الميعمد من مواعية الس،وط التى تتعلق بملنظم  العم 
(    )

، فإذا ان،ضى 

 هذا 
 

اللجنة  عليوصمحب العمل فى عرض النزاع  ،الميعمد س،ط حق العممل

الخممسية
(    )
. 

 

هل يستطيع العامل أو صاحب  ووفى حالة سقوط الحق فى عرض النزاع علي اللجنة الخماسية
 مباشرة؟ يباعتباره القاضى الطبيع ؛العمل اللجوء إلى القضاء العادى

 :انقسم الفقه فى الإجابة علي هذا السؤال إلى رأيين

                                                   

السية عية نميل، تسمؤلت حول اللجنة الخممسية فى قمنون العمل الجةية، جرية  / د(     ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،الأخبمر المصرية، 

 .    ص المرجع السمبق،، يط فى قمنون العمل الجةية الوس سعية عبة السلا ،/ د(     ) 

 المرجع السمبق،، سلطة صمحب العمل فى إدار  منشأته، عليمحمة عبة الفتمح / د 

 .    ص

 المرجع السمبق،،     أحمة حسن البرعى، الوسيط فى ال،منون الجتممعى ط / د(     ) 

 .    ص

، عممل جنوب ال،مهر ، جلسة     لسنة    محكمة جنوب ال،مهر  البتةائية، (     ) 

 ، غير منشور     / /  

     / /  ، عممل كلى ال،مهر  فى     لسنة     محكمة جنوب ال،مهر  البتةائية، 

 .غير منشور
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ليفصل  ،يرى أنه يجوز فى تلك الحملة اللجوء إلى ال،ضمء العمدى :الأول             

لم يس،ط بملت،مد  فىملنزاع الفردى إذا كمن الحق الموضوعى
(    )

 فيجوز، 

هى  العممليهلكون المحكمة الجزئية  ،للعمملاللجوء إلى المحكمة مبمشر 

الفصل فى طلبه، فملأصل  عنال،مضىملطبيعى فى حملة ت،معس اللجنة 
ومم دا  المشرع لم يحظر اللتجمء إلى ال،ضمء العمدى  ،فىملأشيمء الإبمحة

اليهاللجوء  فيجوز
(    )
. 

لسنة     حكمة الن،  ذهبت فى ظل قمنون العمل السمبق خمصة وأن م 
، إلى أن عة  مراعم  العممل للأوضمع الم،رر  لرفع الةعوى     

ل يحرمه من اللجوء لل،ضمء العمدى بةعواه الموضوعية مبمشر ،  ،المستعجلة

هو حرممن  ،عة  مراعم  ميعمد الخمسة والأربعين يومما  عليوأن كل مم يترتب 
ن الفصل فى النزاع بواسطة اللجنة الخممسية المتخصصة فى العممل م

بصور  أسرع من ال،ضمء العمدى ف،ط، دون حرممنه  ةمنمزعمت العمل الفردي

من اللتجمء لل،ضمء العمدى
(    )
. 

 

يس،ط حق  ،النزاع علييرى أن ان،ضمء مة  خمسة وأربعين يومما  :والثانى           

كمم ل يجوز له اللجوء إلى ال،ضمء  ،لخممسيةالعممل فى اللجوء إلى اللجنة ا
العمدى

(    )
. 

هـو الأقـرب لغـرض المشـرع مـن إنشـاء اللجنـة الخماسـية؛  وأعتقد أن الـرأى الثـانى
مـن قـانون العمـل الجديـد التـى ( 2/ 9)حيث أنه يتعين تفسير هذا القيد فى ضـوء المـادة 

الفرديــة الناشــئة عــن وتخــتص اللجنــة دون غيرهــا بالفصــل فــى المنازعــات : "جــرى نصــها
 " تطبيق أحكام هذا القانون

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

    ، بنة    ةية طعوض حسن، الوجيز فى شرح قمنون العمل الج علي/ د(     ) 

 . هممش    ص 

    ، المرجع السمبق، ص      لسنة  عبةالنمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل / د    

المرجع ل،  محب العم رمضمن عبة الله صمبر، مظمهر السلطة التنظيمية لص/ د(     ) 

 .   ،      ص السمبق،

الموضع  المرجع السمبق،،  جمعى أحمة حسن البرعى، الوسيط فى ال،منون الجتم/ د(     ) 

  .السمبق

  .    ص المرجع السمبق،سعية عبة السلا ، الوسيط فى قمنون العمل الجةية، / د

 .    ص المرجع السمبق،، سلطة صمحب العمل فى إدار  منشأته، عليمحمة عبة الفتمح / د

 :عكس ذلك    

 ، المرجع السمبق،        لسنة    ل عبةالنمصر العطمر ، ش رح أحك م  قمن ون العم/ د       

    -   ص        
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 ،ر النص الخمص الذى قية العم عتبت" وتختص اللجنة دون غيرهم"فعبمر  

هذا النص لأى سبب كمن، فملمشرع قة أعطى هذه  عليوبملتملى فلا يجوز الخروج 
بحيث تختص بنظر جميع المنمزعمت الفردية النمشئة عن  ؛اللجمن اختصمصما جممعما 

ومنهم بملطبع المتعل،ة بتأديب العممل وممنعما يمنع أية جهة  ،بيق أحكم  هذا ال،منونتط

أيم كمن مسممهم من نظر هذه المنمزعمت لةخولهم فى اختصمص  ،أخرى غيرهم
اللجنة الخممسية وحةهم

(    )
. 

 

، صمرت     لسنة    وبملتملى فإن مة  الت،مد  فى قمنون العمل الجةية 
تبةأ من تمريخ النزاع وبمن،ضمئهم يس،ط حق العممل فى  ،ف،ط خمسة وأربعون يومما 

 .اللجوء إلى اللجنة الخممسية

 

 :الإجراءات أمام اللجنة
 

لم يرد بشأنه  فيممويتبع "من قمنون العمل الجةية (   /  )طب،ما لنص الممد            
 ".ريةوالإثبمت فى المواد المةنية والتجم ،نص خمص أحكم  قمنونى المرافعمت

 

وحيث أنه لم يرد نص خمص فى قمنون العمل الجةية يبين الإجراءات المتبعة 
ومن ثم يتعين الرجوع إلى قمنون المرافعمت المةنية والتجمرية  ؛أمم  اللجنة الخممسية

اللجنة  عليعرض النزاع  فيتموشروط رفع الةعوى،  ،الذى وضع إجراءات

صحيفة قلم كتمب المحكمة البتةائية  بإيةاعال،ضمئية الخممسية عن طريق قيم  العممل 
وتكون  ،ويعمد إعلانه ،بهم صمحب العمل نيعل ،التمبع لهم اللجنة الخممسية المختصة

الجلسمت علنية
(    )

ما لنص الممد  ،، إل أنه يستثنى من تلك الشروط سةاد الرسو  طب

مراحل  فإن العممل يعفى من الرسو  فى جميع ،من قمنون العمل الجةية(  / )
تعفى من الرسو  ال،ضمئية فى جميع مراحل الت،مضى الةعموى النمشئة "الت،مضى 

 " عن المنمزعمت المتعل،ة بأحكم  هذا ال،منون التى يرفعهم العمملون

 
 

 

 ىأن تكون الةعو ،وذلك تيسيراا للعممل ول يشترط للإعفمء من الرسو 
محتملة الكسب

(    )
ى الت،ة  بطلب، وهذا الإعفمء وجوبى دون حمجة إل

(    )
. 

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،،   جأحمة حسن البرعى، الوسيط فى ال،منون الجتممعى/ د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،،     لسنة    عممر ، قمنون العمل الجةية  علي/ د(     ) 

، الطبعة الأولى  الجةية ج  محمود عبة الفتمح زاهر، الوسيط فى شرح قمنون العمل/ د

 .    بةون نمشر ص

  .   ص المرجع السمبق،سية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، ال/ د(     ) 

     لبيبمحمة / د إليهشمر أ    -  -  مجموعة الن،  المةنى  ،    / / ن،  مةنى       

 . ش همم    ص   بنة  المرجع السمبق،شنب، شرح أحكم  قمنون العمل       
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وحةاا من إسراف العممل فى رفع دعموى كيةية منح المشرع المحكمة سلطة 

وهذه  حملة خسمر  الةعوي، فىالعممل بملمصروفمت أو بجزء منهم، عليالحكم 
السلطة الم،رر  للمحكمة ليست بملرادع الكمفى؛ حيث أنه نمدراا مم تستعمل المحكمة 

هذه السلطة
(    )

المنمزعمت المتعل،ة ب،منون العمل دون  عليعفمء ، وي،تصر هذا الإ

غيره
(    )

م الطعن بملن، فيه، ويشمل جميع مراحل الت،مضى بمم 
(    )
. 

 

 :ميعاد الفصل فى النزاع أمام اللجنة
 

وتفصل اللجنة فى النزاع   "من قمنون العمل (  /  )طب،ما لنص الممد  

 "مهعليهم خلال ستين يومما من تمريخ عرضه عليالمعروض 

اللجنة أن تفصل فى طلب  عليو"من قمنون العمل (  /  )ونص الممد  
 ". فصل العممل خلال خمسة عشر يومما من تمريخ أول جلسة

هم علياللجنة أن تبت فى الحملة المعروضة  عليو( " /  )ونص الممد  

 ". خلال سبعة أيم  من تمريخ العرض
أو جنحة مخلة  ،ب جنميةلتهممه بمرتكم ؛خمص بوقف العممل النص الأخيرو

 .بملشرف أو الأممنة أو الآداب أو اتهممه بمرتكمب أى جنحة داخل دائر  العمل

سرعة الفصل فى النزاع  عليوالغرض من هذه المواعية حث اللجنة 
لكن هذه المواعية تنظيمية، فإذا تراخت اللجنة فى الفصل فى  ،همعليالمعروض 

مخملفتهم البطلان علييترتب  النزاع إلى مم بعة هذه المواعية ل
(    )
. 

 

 :إصدار اللجنة القرار كيفية
                                                                                                                                                

 المرجع السمبق،عمران، الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل الجةية،  عليمحمة / د(     ) 

  .   ص

    بنة  المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د

 .    ص

 .   ص   بنة المرجع السمبق،محمود جممل زكى، قمنون العمل، / د(     ) 

 .  -   ص  خطمب، الوسيط فى شرح قمنون العمل ج  طلبة وهبة/ د(     ) 

  .   ص المرجع السمبق،منير فرية الةكمى، شرح أحكم  ع،ة العمل الفردى، / د(     ) 

الةعوى التى يرفعهم العممل ابتةاء أمم  محكمة الةرجة  علي،صور مالإعفمء : عكس ذلك

تى يرفعهم العممل طب،ما الأولى، وأنه متى أصةر ال،ضمء البتةائى حكمه فى الةعوى ال

 عليال،ضمئية المفروضة   لأحكم  ال،منون فإن الطعن فى هذا الحكم يصبح مستح،ما للرسو

  ، السنة     /  /  ق   سنة     ن،  مةنى . )التمليةمراحل الت،مضى 

،المرجع  ج  السية محمة عمران، شرح قمنون العمل المصرى/ د إليهشمر أ،     ص

 . ممش، ه    السمبق، ص

صمحب العمل، المرجع السمبق، رمضمن عبة الله صمبر، مظمهر السلطة التنظيمية ل/ د(     ) 

 .      ص

بنة  المرجع السمبق،،     لسنة    عوض حسن، شرح قمنون العمل الجةية  علي/ د  

  .    ص     

 .    ص المرجع السمبق،محمود عبة الفتمح زاهر، الوسيط فى شرح قمنون العمل، / د
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 علي،    لسنة    من قمنون العمل المعةلة بمل،منون (   )نصت الممد  
يصةر قرار اللجنة بأغلبية أعضمئهم الحمضرين، وفى حملة تعمدل الأصوات : "أنه

 .يرجح الجمنب الذى منه رئيسهم

تبر بمثمبة حكم صمدر عن المحكمة البتةائية، ويع ،ويكون قرار اللجنة مسببما 
ه من قلم كتمب المحكمة البتةائية المختصة، عليية تنفيذوذلك بعة وضع الصيغة ال

المختصة وف،ما  الإستئنمفيةويجوز الطعن فى ال،رار الصمدر من اللجنة أمم  المحكمة 

 ."لأحكم  قمنون المرافعمت المةنية والتجمرية
 ،بأغلبية أعضمء اللجنة الحمضرين رنص أن ال،رار يصةمن هذا ال فيستفمد

اللجنة قة يصةر بأغلبية عضوين ف،ط، إذا كمن الأعضمء  رممم يعنى أن قرا

الحمضرين ثلاثة أعضمء، وفى حملة تعمدل الأعضمء يرجح الجمنب الذى منه رئيس 
ع ول يشترط إجمم ،وهذا الفرض يحةث إذا حضر أربعة من أعضمء اللجنة ،اللجنة

 .جميع أعضمء اللجنة الحمضرين

أيم كمن ذلك ال،رار سوء كمن بمل،بول أو  ،اللجنة مسببما  رويجب أن يكون قرا
ن المحكمة البتةائية بعة وضع مبملرف ؛ حيث أنه يعتبر بمثمبة حكم صمدر 

ه من قلم كتمب المحكمة المختصة، فمكتسمب قرار اللجنة صفة عليية تنفيذالصيغة ال

ية، وتسرى بخصوص التسبيب ال،واعة تنفيذشرط وضع الصيغة ال ليعالحكم معلق 
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة  ،ةالعممة الوارد  ب،منون المرافعمت المةنية والتجمري

 .المختصة  الإستئنمفيةأمم  المحكمة 
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 المطلب الثانى
 اختصاص اللجنة القضائية الخماسية

 
الخممسية نوعين من الختصمص  منح قمنون العمل الجةية اللجنة ال،ضمئية

ل فى النزاع الفردى المتعلق بتأديب فصالأول خمص بمل ،ب،يود تأديب العممل متعل،ي

 .العممل والثمنى خمص بإعطمئهم سلطة توقيع ع،وبة الفصل التأديبى

 

 :الفصل فى النزاع الفردى: الاختصاص الأول

 :أيضاواختصاص اللجنة بالفصل فى النزاع الفردى يشمل نوعين 
 

  :اختصاص عام - 

من قمنون العمل اختصمص عم  إلى اللجنة (  /  )ف،ة خولت الممد  

مؤداه اختصمصهم بملفصل فى المنمزعمت الفردية النمشئة  ؛ال،ضمئية الخممسية
ومن ثم تختص بنظر المنمزعمت الفردية  ،عن تطبيق أحكم  قمنون العمل

 .كمنت طبيعة المخملفة لهذه ال،يود أيم ،المتعل،ة بعة  مراعم  قيود تأديب العممل

 

  :اختصاص خاص بوقف العامل احتياطياً  - 

لتهممه بمرتكمب  ،فتختص اللجنة الخممسية بملبت فى وقف العممل مؤقتم

ل  ةائر  العم أو أى جنحة ب ، جنمية أو جنحة مخلة بملشرف أو الأممنة أو الآداب
ل ون العم ن قمن م(  /  )مد   الم ص طب،ما لن

(    )
ويجب عرض هذا الأمر  ، 

 هم علي

أيم  خلال ثلاثة
(    )
. 

 

 :إصدار قرار الفصل التأديبى: الاختصاص الثانى

ـــنص المـــادة  ـــة القضـــائية ( 21)طبقـــا ل ـــد أصـــبحت اللجن ـــانون العمـــل الجدي مـــن ق
ويكــــون " ،فصــــل العامــــل تأديبيــــا  بإصــــدار قــــرار هــــى صــــاحبة الاختصــــاص  ،الخماســــية

                                                   

،  أو الأممنة،  رف أو بمرتكمب جنحة مخلة بملش ، إذا اتهم العممل بمرتكمب جنمية ( "    ) 

جمز لصمحب العمل وقفه ؛  أو اتهم بمرتكمب أى جنحة داخل دائر  العمل،أوالآداب العممة

من هذا ال،منون  (  )جنة المشمر اليهم فى الممد  الل وعليه أن يعرض الأمرعلي،  ؤقتمم

هم خلال علياللجنة أن تبت فى الحملة المعروضة  عليو، الوقف أيم  من تمريخخلال ثلاثة 

أمم فى   أجره يصرف نصف   الوقف علي واف،ت  فإذا ،  بعة أيم  من تمريخ العرض  س

 ".الوقف يصرف أجر العممل كمملاا من تمريخ وقفه عليحملة عة  المواف،ة 

 .إليهعممل كلى سمبق الإشمر       ة لسن    محكمة جنوب ال،مهر  البتةائية، (     ) 



412 

 

من هذا (  9)فى المادة  اليهاالخدمة للجنة المشار  الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من
 " القانون

ومنحه إلى اللجنة  ،ف،ة سلب هذا النص صمحب العمل ح،ه فى فصل العممل

ه اللجوء إلى اللجنة عليف ،فإذا أراد صمحب العمل توقيع جزاء الفصل ؛الخممسية
وذلك  ،النزاع الخممسية بطلب فصل العممل بعة أن تفشل الجهة الإدارية فى تسوية

 .خلال خمسة وأربعين يومما من النزاع

أو  ،واللجنة تصةر قرارهم إمم برف  طلب صمحب العمل لنتفمء الخطأ
وإمم أن تجيب صمحب  ،لنتفمء صفة الجسممة عن الخطأ التأديبى الذى ارتكبه العممل

وي،ع  ،وتصةر قرار بفصل العممل لتوافر الخطأ الجسيم فى حق العممل ،العمل

قبل  الخطأ الجسيم عليالفصل من تمريخ صةور ال،رار، فهى تممرس رقمبة سمب،ة 
لفصلا إصةر قرار

(    )
. 

وجمد  للعممل فى  ،وهذا الستحةاث التشريعى الجةية يمثل ضممنة ح،ي،ية

  .جسممة التأديبيةلصمحب العمل ضة أشة الع،وبمت  التأديبيةمواجهة السلطة 
ن مقة تعرض لن،ة جمنب  ،ل العمملإل أن سلب صمحب العمل سلطة فص

الف،ه حيث أنه فى غير موضعه، ويتعمرض مع اتجمه الةولة لنظم  القتصمد الحر 

الممل، فهو يؤدى إلى إضعمف سلطمت  وجذب رأس ،،طمع العم الوخصصة 
كمم أنه تشوبه شبهة عة  الةستورية ،صمحب العمل داخل المنشأ 

(    )
. 

 

فبةل من مصمدر  حق صمحب  ،واب فى ذلكالمشرع قة جمنبه الص أن وأعتقد

كمن الأجةر به أن يضع  ،العمل فى فصل العممل خشية تعسف بعضهم فى استعممله

فأصحمب العمل ليسوا جميعما شيمطين والعممل  ،بمنع هذا التعسف كفيلةالحلول ال

 .ليسوا جميعما ملائكة
إل رغم اعتراف جميع التشريعمت بحق صمحب العمل فى فصل العممل و

 :ويمكن ت،سيمهم إلى اتجمهين ،أنهم لم تتخذ موقفما واحةاا حيمل ذلك

قرر مبةأ عم  ي،ضى بحق صمحب العمل فى فسخ الع،ة فى حملة  :الأول
يترك ت،ةيره لل،ضمء مثل التشريع التونسى بملممد   ،ارتكمب العممل خطأ جسيم

والتشريع  ىوالتشريع الفرنس(   )والتشريع الجزائرى بملممد  (  ف ب  )

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية،  / د(     ) 

    المرجع السمبق،،   الوسيط فى ال،منون الجتممعى ج  أحمة حسن البرعى،/ د(     ) 

  .    ،    ص      

 = .    ص لسمبق،المرجع اهمم  محمة زهران، قمنون العمل ع،ة العمل الفردى، / د

المرجع رمضمن عبة الله صمبر، مظمهر السلطة التنظيمية لصمحب العمل، / د=  

  .    صالسمبق،

 المرجع السمبق،عبة العزيز عبة المنعم خليفة، الأحكم  العممة لع،ة العمل الفردى، /د 

  .   ص

 .    ص مبق،المرجع الس، سلطة صمحب العمل فى إدار  منشأته، عليمحمة عبة الفتمح / د
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(أ- ف  )الممليزى بملممد  
(    )
ف    )وقمنون العمل الموريتمنى فى الممد  ، 

 )
(    )

( ف   )، والأنجولى بملممد  
(    )
. 

ومنهم تشريع العمل  ،م فصل العمملفيهقم  بذكر الحملت التى يجوز  :الثانى

،    )  المنفرد  فى الم  واد رادالإكوادورى الذى حصر حملت إنهمء الع،ة بملإ

   )
 (    )
. 

 

ل يجوز فصل العمل ( "  )وكذلك قمنون العمل المصرى الجةية فى الممد  

 " إل إذا ارتكب خطأ جسيم، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحملت الآتية
 ،سبيل المثمل عليقة وردت  ،ويستفمد من هذا النص أن الحملت الوارد  به

لت تتنمسب مع ع،وبة الفصلواعتبر المشرع أن هذه الحم ،وليس الحصر
(    )

 ،

إذا ارتكب خطأ جسيم خلاف  ،ويجوز لصمحب العمل أن يطلب فصل العممل
عمل مصرى(   )الحملت الوارد  بملممد  

(    )
، وترك المشرع ت،ةير جسممة 

الخطأ للسلطة الت،ةيرية لصمحب العمل، إل أن هذه السلطة ليست مطل،ة من كل قية 

   من ال،منون (   )حتى فى الحملت الوارد  فى الممد  ضع لرقمبة ال،ضمء، خبل ت
    لسنة 

(    )
، وتخضع المحكمة فى تكييفهم ال،منونى للخطأ وجسممته لرقمبة 

محكمة الن، 
(    )

المحكمة أن تبين فى حكمهم العنمصر التى  علي، لذا تعين 

استخلصت منهم الخطأ وجسممته
(    )
. 

                                                   

همء ع،ة العمل الفردى، ت، إن  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     ) 

 . ، هممش    ص المرجع السمبق،     

همء ع،ة العمل الفردى، ت، إن  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     ) 

 .   ص المرجع السمبق،     

همء ع،ة العمل الفردى، ت، إن  بحوث والةراسمت مكتب العمل العربى، سلسلة ال(     ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،     

همء ع،ة العمل الفردى، ت، إن  مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     ) 

 . هممش    ص     

 .    ص    ل، المرجع السمبق، بنة فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العم/ د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

،الموسوعة     / /  ، فى     لسنة     محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     ) 

  .    ص    ، مبةأ    قمعة    ال،ضمئية للهوارى ج 

  .    صالمرجع السمبق،عبة العزيز المرسى، شرح أحكم  قمنون العمل المصرى، / د

محمة السعية رشةى، الخطأ الجسيم الذى يبرر فصل العممل، مؤسسة دار الكتب الكويت، / د

 .   ص     

ق، مجموعة أحكم  الن،  السنة   لسنة     ، الطعن     / /  ن،  مةنى (     ) 

 .    ، ص   قمعة     

                                            Cass. Soc.25 mars 1966, Bull. Civ.4. p.272 

،    ص المرجع السمبق،محمة السعية رشةى، الخطأ الجسيم الذى يبرر الفصل، / د(     ) 

  . 
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الخطأ الذى ي،ع : جسيم بأنهة الخطأ اليوقة عرفت محكمة الن،  المصر

ول يشترط أن يكون متعمة ،يسير  بةرجة غير
(    )

، أو مكون لجريمة 
جنمئية

(    )
. 

 

قية حق  ،الست،رار فى علاقة العمل فيرتو عليوحرصما من المشرع 
صمحب العمل فى طلب فصل العممل بمرتكمبه خطأ جسيم، وهذا الخطأ وحةه هو 

من قمنون العمل الجةية من (   )ملممد  الذى يبرر الفصل، ورغم ذلك ورد ب

منهم استلزمت جسممة (  )فملف،ر   ،الحملت مم لم يستلز  وصف الجسممة فى الخطأ
وليس جسممة الخطأ ،الضرر

(    )
 ؛منشأ  لأخرىمن ، ويختلف ت،ةير جسممة الخطأ 

تبعما لطبيعة العمل فى المنشأ  والعمل المكلف به العممل وظروف الحمل
(    )
. 

عمل تطبي،ما (   )البع  أن حملت الخطأ الجسيم الوارد  بملممد   واعتبر
لف، ةان الث،ة؛ حيث أنهم جميعما تعتبر أخطمء جسيمة، فملخطأ يؤدى إلى ف،ةان صمحب 

 ،العمل الث،ة فى العممل، ويكون أسمس فصل العممل هو انعةا  ث،ة صمحب العمل

وأمم مبرر الفصل فهو خطأ العممل
(    )
. 

ل يتراخى فى طلب فصل العممل لرتكمبه خطأ جسيم؛ ألعمل صمحب ا عليو

 عليول يؤثر  ،لأن تراخيه يتضمن اعترافم منه بأن الخطأ ل يستحق فصل العممل

حسن سير العمل بملمنشأ ، وينفى صفة الجسممة عن خطأ العممل
(    )

، واشترط 

ال،ضمء الفرنسى أن يكون الإنهمء فور علم صمحب العمل بملخطأ
(    )
ذلك إذا  ومع 

                                                   

 .    / /  جلسة ،ق    لسنة     الطعن (     ) 

 .    /  /  جلسة ،ق    لسنة     الطعن (     ) 

    ، ص  ، بنة     ة، بةون نمشر السية محمة عمران، الفصل لف،ةان الث،/ د(     ) 

،  . 

 المرجع السمبق،عبة العزيز المرسى، شرح أحكم  قمنون العمل المصرى، / د(     ) 

 .    ص

 .   ص   الث،ة، المرجع السمبق، بنة السية محمة عمران، الفصل لف،ةان / د(     ) 

 .   ، المرجع السمبق، ص    أحمة حسن البرعي ، الوسيط فى ال،منون الجتممعي ج / د 

(    )                                                             soc.21 nov. 2000 B. n  385 

                                      cass. Soc. 16 juin. 1998, J.C.P.1998,4, 2777 

(    )                                           cass. Soc. 28 juin 1961, Bull.civ.4. 

p.564 

Ph.Waquet, petite chronique de droit disciplinaire ,Dr.soc.2000,p.865                                           

   Cass. Soc. 25 mars. 1966. J.c.p. 1966. 4.70 
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 ،ه بواسطة ال،منونعليكمن التأخير يرجع إلى ضرور  اتبمع إجراء معين مفروض 

التأخير اأو اللائحة الةاخلية فلا يعتة بهذ
(    )
. 

 

( 96)يلى بيان حالات الخطأ الجسيم الواردة بالمادة  فيماوسوف نتناول 

 :1002لسنة  21من قانون العمل الجديد 

 

(    )ل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورةانتحال العام:الحالة الأولى
: 

 

إذا "من قمنون العمل (   )هذه الحملة الف،ر  الأولى من الممد   علينصت 

يستفمد من هذه " أو قة  مستنةات مزور  ،ثبت انتحمل العممل لشخصية غير صحيحة

 :م تضمنت صورتينهالف،ر  إن

 

 :صحيحةانتحال شخصية غير : الصورة الأولى
 

بأنه هو الشخص الذى  ،،صة بذلك أن ي،و  العممل بإيهم  صمحب العملوي

خلاف الح،ي،ة عليوذلك  ،يريةه
(    )

، ول يشترط أن ي،و  صمحب العمل بإبلاغ 

أو النيمبة ،الشرطة
(    )
مئيما  ه جنعليأو أن يكون فعل العممل معمقب ، 

(    )
. 

                                                   

أحمة شوقى عبة الرحمن،الخطأ الجسيم للعممل المبرر للفصل بغير إخطمر، / د(     ) 

 .   ص  بنة  المرجع السمبق،

مكتبة عبةالله وهبه إسممعيل غمنم، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية،/ د:  رنقم(     ) 

      ص     /    

     منشأ  المعمرف ، ع،ة العمل الطبعة الأولي  ج ، أصول قمنون العملهحسن كير/ د

 .    ، ص   بنة 

ذهبوا  ف،ة .     ص    بنة  المرجع السمبق،عبة الودود يحيى، شرح قمنون العمل، / د

 .إلى أن هذه الحملة ليست تطبي،ما سليمما للفسخ وإنمم هى من حملت إبطمل الع،ة

،     / /  ،     لسنة      محكمة شئون العممل الجزئية بمل،مهر ، ال،ضية (     ) 

 .   –     ، ص   مبةأ     قمعة    موسوعة الهوارى ج 

 :عكس ذلك(     ) 

 المرجع السمبق،عمل بملإراد  المنفرد  لصمحب العمل، آممل طه عبة الغنى، إنهمء ع،ة ال/ د

 .    ص

 المرجع السمبق،عبة العزيز المرسى، شرح أحكم  قمنون العمل المصرى، / د(     ) 

  .    ص
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قبل أن يتم طلب فصل العممل لفعل ارتكبه  ،وهذا النص يجيز لصمحب العمل
التعمقة معه

(    )
إرادته طب،ما  فىلوجود عيب ، أو طلب إبطمل الع،ة للتةليس نظراا 

لل،واعة العممة
(    )
. 

 

 :تقديم مستندات مزورة: الصورة الثانية
 

 ،أو شهمدات خبر  ،م ي،و  العممل بت،ةيم مستنةات مزور  مثل مؤهلاتفيهو

أو صور  أشعة
(    )

 .مل، لتسهل له عملية اللتحمق بملع
 ،ويشترط فى الصورتين أن يكون انتحمل العممل للشخصية غير الصحيحة

هو السبب الذى دفع صمحب العمل ليتعمقة معه
(    )
. 

 
 

                                                                                                                                                

 .    ص المرجع السمبق،قةرى الشهموى، موسوعة قمنون العمل، / د

،     / /  ، فى     لسنة      محكمة الإسكنةرية البتةائية، ال،ضية (     ) 

  .    ص    ، مبةأ    ال،معة    موسوعة الهوارى ج 

 .   ص المرجع السمبق،عبة الرسول عبة الرضم، الوجيز فى قمنون العمل الكويتى، / د

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

الموضع  المرجع السمبق،ة، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعي ،محمود حلمى مراد/ د

 السمبق، 

 .     ص المرجع السمبق،عبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل، / د

 –     ص    بنة  المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د 

    

ع المرجانتهمء ع،ة العمل الفردى، ،  سلسلة البحوث والةراسمت  مكتب العمل العربى،

 .   ص السمبق،

 .سمبق الإشمر  إليه،     لسنة      محكمة الإسكنةرية البتةائية، ال،ضية (     ) 

،    بنة المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية،/ د(     ) 

     .    ص

بنة  السمبق،المرجع راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل،      

     ص    

     جممل الةين راشة ومحمة كممل همشم ، التوزيع الأسمسي لع،ة العمل ، مطبعة مصر  

 .   ،    ص  
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سبب التعمقةهي وكذلك المستنةات المزور  يجب أن تكون 
(    )

، أمم 

فلا تعتبر سبب دافع للتعمقة  ،المستنةات المزور  التى ي،ةمهم العممل لزيمد  أجره
معه

(    )
. 

ول يشترط أن يحرر العممل الأوراق المزور  بنفسه
(    )
 . 

ويرى البع  أنه إذا كمن مم وقع من العممل مجرد أقوال كمذبة بشأن كفميته 
وخبرته، فلا يجوز لصمحب العمل فسخ ع،ة العمل استنمداا إلى هذه الف،ر ، حيث أنه 

فإذا قصر  ،تنةاتمن حق صمحب العمل أن يطلب من العممل تأيية هذه الأقوال بملمس

أن يتحمل نتيجة ت،صيره فيجبفى ذلك 
(    )
. 

أن يستعمل ح،ه فى فصل العممل فور اكتشمفه  ،صمحب العمل عليويجب 

ول يعتة بملتةليس بعة مضى فتر  كمن صمحب العمل سمكتما  ،للتةليس أو التغرير

نتحمله رغم ا ،استمرار ع،ة العمل مع العممل عليمواف،ته  عليخلالهم فسكوته يةل 
العمل عليأو ت،ةيمه مستنةات مزور  للحصول  ،شخصية غير صحيحة

(    )
. 

أو ت،ةيم مستنةات مزور  ليست الصور   ،غير صحيحة ةوانتحمل شخصي

إذا اتخذ التةليس  ؛الوحية  للتةليس، وإنمم يمكن لصمحب العمل أن ي،و  بفسخ الع،ة
الذى قم  به العممل صور أخرى خلاف همتين الحملتين

(    )
. 

عنةمم ل يستطيع إبطمل  ،وتبةو فمئة  ت،رير حق الفصل لصمحب العمل 

زور  ليست السبب  أو المستنةات الم ، ة ر الصحيح ة غي إذا كمنت الشخصي ،الع،ة
 الةافع 

للتعمقة
(    )
المراكز ال،منونية لتصفيةوتسهيلاا  ،صمحب العمل عليللتيسير  ،

(    )
. 

                                                   

،       الوجيز فى شرح قمنون العمل الجةية ط  ،  عوض حسن علي/ د:  قمرن  (     ) 

  :  ولالأ  ، حيث يرى سيمدته أنه يجب التفرقة بين فرضين     ص المرجع السمبق،

بمراعم  قواعة  العمل  ول يلز  صمحب  لل،واعة العممة  فيخضعارتكمب الخطأ قبل التعمقة 

ارتكمب : ، ويستطيع إبطمل الع،ة أو فسخه أو إنهمئه، والفرض الثمنى وإجراءات التأديب

 .صمحب العمل بمراعم  قواعة وإجراءات التأديب فيلتز الخطأ بعة التعمقة 

 إليهشمر أ،     / /  فى      لسنة        البتةائية، ال،ضية محكمة ال،مهر(     ) 

بنة  المرجع السمبق،راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، 

 . هممش      ص    

جممعة  ،كلية الح،وق محمة عممد محمة، آثمر انتهمء ع،ة العمل، رسملة دكتوراه،/ د(     ) 

 .   ص     عين شمس، 

المرجع راغب بطرس، وعبة العزيز رجب،شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العلم، (     ) 

 .    ، ص   بنة  السمبق،

، انتهمء ع،ة العمل الفردى،   مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،

     ، ص   بنة  ق،المرجع السمبحسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،منير فرية الةكمى، شرح أحكم  ع،ة العمل، / د    

 ،المرجع السمبق،عبة العزيزالمرسى، شرح أحكم  قمنون العمل المصرى/ د(     ) 

  . هممش    ص
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أن يرجع  ،من جراء فعل العمملهذا ويجوز لصمحب العمل إذا لح،ه ضرر 

ه بملتعوي  طب،ما لل،واعة العممةعلي
(    )
. 

 

 :وفى القانون المقارن
 

 لصمحب العمل فصل: "من قمنون العمل العممنى(   )نصت الممد  
وبةون مكمفأ  نهمية الخةمة فى أى من الحملت  ،العممل دون سبق إخطمره

 :الآتية

 "العمل عليأو لجأ إلى التزوير للحصول  ،إذا انتحل شخصية غير صحيحة -      
 (. أ/  )تلك الحملة فى الممد   عليوقة نص قمنون العمل الأردنى 

 

هذه الحملة بصور  أعم  عليوكذلك نص قمنون العمل الكويتى الأهلى، 
التى جرى (  /  )فمستخة  لفظ إدخمل الغش دون تحةية طرق محةد  له فى الممد  

 ".العمل عليل قة أدخل غشما ليحصل إذا ثبت أن العمم: "نصهم

 (. /  )هذه الحملة أيضما قمنون العمل الليبى فى الممد   عليونص 
 

 :  ارتكاب خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة: الحالة الثانية
إذا ثبت ارتكمب العممل لخطأ نشأت "هذه الحملة  علي(  /  )نصت الممد  

محب العمل الجهمت المختصة بشرط أن يبلغ ص ،عنه أضرار جسيمة لصمحب العمل

 ".بملحمدث خلال أربع وعشرين سمعة من وقت علمه بوقوعه
حتى يتمكن  ،ويستفمد من هذا النص أنه يجب توافر ثلاثة شروط مجتمعة

 :صمحب العمل من طلب فصل العممل استنمداا إلى هذه الحملة وهى

 .ارتكاب العامل خطأ: الشرط الأول
كون جسيمم، فملعبر  فى هذه الحملة ليست ول يشترط فى هذا الخطأ أن ي

وإنمم بجسممة الضرر ،بجسممة الخطأ
(    )

وقوع خطأ مهمم كمن  فيكفى، 

يسيراا 
(    )

، سواء كمن الخطأ نشأ عن عمة أو ت،صير
(    )

، مكونما لجريمة جنمئية 
أ  ل

(    )
. 

                                                                                                                                                

     ، ص   بنة  ع،ة العمل، المرجع السمبق، ج ، أصول قمنون العملحسن كيره/ د

 . هممش

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،، شرح أحكم  قمنون العمل، نب محمة لبيب ش /د(     ) 

  .الموضع السمبق المرجع السمبق،محمة عممد محمة، آثمر انتهمء ع،ة العمل، / د 

 .    ص المرجع السمبق،صلاح محمة ديمب، الوسيط، فى شرح أحكم  قمنون العمل، / د 

 .    ص المرجع السمبق،ئ تشريع العمل ، عبة الله مبروك النجمر، مبمد/ د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

المرجع راغب بطرس، وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، (     ) 

 .    ص    بنة  السمبق،

  .    ، ص   بنة  السمبق،المرجع فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د(     ) 
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ويخضع ت،ةير الخطأ لل،ضمء        
(    )
. 

 

 :الأضرار الجسيمة: الشرط الثانى
 

وأن  ،من جراء خطأ العممل ،يلحق بصمحب العمل أضرار جسيمة يجب أن
أو معنويما  ،ويستوى فى الضرر أن يكون ممديما  ؛علاقة سببية ينهممربط بت

(    )
، 

خلاف الوضع فى ال،منون الملغى الذى كمن يشترط الضرر الممدى دون  عليوذلك 

المعنوى، ول يكفى مجرد الخوف من وقوع الضرر
(    )
الأضرار وت،ةير جسممة  
التى لح،ت بصمحب العمل أمر متروك ل،مضى الموضوع

(    )
برأى  فيهل يت،ية  ،

 .صمحب العمل

  :ساعة  1إبلاغ السلطات المختصة بالحادث خلال : الشرط الثالث
سمعة، من    يجب أن يتم ابلاغ السلطمت المختصة بوقوع الحمدث خلال 

بحسب مم إذا كمن طة المختصة بملسلويختلف الم،صود  ،تمريخ العلم بوقوع الحمدث

فإذا كمن الخطأ جريمة كمنت السلطة المختصة ،خطأ العمل يكون جريمة من عةمه

                                                                                                                                                

  .    ، ص   بنة  المرجع السمبق،،   العريف، شرح تشريع العمل فى مصر ج  علي/ د

    ص المرجع السمبق،محمة عممد محمة، آثمر انتهمء ع،ة العمل، / د

بنة  المرجع السمبق،،  عصمت الهوارى وفهمى كممل، المرشة فى قمنون العمل الموحة ج  

 .    ، ص   

  .    ، ص   بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

  .    ، ص   بنة  المرجع السمبق،إسممعيل غمنم قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية،/ د

 =            :عكس ذلك

 ةالجتممعية، المرجع السمبق، بن محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت/ د=    

حيث يرى سيمدته أنه يجب أن يكون خطأ العممل جريمة جنمئية معمقب .     ص    

 . همعلي

،     / /  ، عممل مستأنف فى     لسنة     محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية 

 .   ،     ، ص   مبةأ     قمعة    موسوعة الهوارى ج 

 (    )                   .A.Brun et H.Galland, droit du Travail, sirey, 1968, 

p.109 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

  :عكس ذلك      

حيت ترى أن الخسمر   .    ص المرجع السمبق،قمنون العمل،  سدوررزاز، فمطمة ال/ د

 .يجب أن تكون ممدية

  .    ، ص   بنة  المرجع السمبق،العمل،  حسم  الأهوانى، شرح أحكم  قمنون/ د(     )

  .    ص المرجع السمبق،عبة العزيز المرسى، شرح أحكم  قمنون العمل المصرى،/ د

 .   ص المرجع السمبق،محمة عممد محمة، آثمر انتهمء ع،ة العمل، / د

،    بنة  المرجع السمبق،إسممعيل غمنم، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د(     ) 

المرجع راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل،  .    ص

 .الموضع السمبق السمبق،
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الإبلاغ لمكتب تفتيش  فيتم ،أمم إذا كمن ل يشكل جريمة،أو النيمبة العممة  ،الشرطة

العمل المختص
(    )
.  

من ويرى البع  أنه مم دا  الغرض من البلاغ هو إثبمت الخطأ الذى وقع 

الت،ة  بملبلاغ إلى الشرطة أيضما  فيمكنحتى ل ينكره العممل  ،العممل
(    )
. 

ول يشترط فى البلاغ أن يتضمن اسم العممل الذى ارتكب الخطأ
(    )

؛ حيث 
إل بعة إجراء التح،يق اللاز ،  ،بع  الأحيمن ل يتم معرفة مرتكب الخطأ أنه فى

أن فلا يشترط فى هذا الإبلاغ  ،أو أى شخص آخر ،وقة يت،ة  بملبلاغ صمحب العمل

ف،ة ي،ةمه محممى المؤسسة ،،ةمه صمحب العمل بنفسهي
(    )
فإذا لم يتم الإبلاغ فى  ،

س،ط حق صمحب العمل ،الميعمد الم،رر قمنونما 
(    )

، فى طلب فصل العممل رغم 

والضرر الجسيم ،توفر الخطأ
(    )

من تمريخ علم صمحب  هذا الميعمد  ، ويبةأ 

حةوثه حمدث ل من وقتال  العمل بوقوع
(    )
 ،ويرى البع  عة  توافر هذه الحملة.

همعليإذا كمنت الخسمر  الجسيمة التي لح،ت بصمحب العمل مؤمن 
(    )
. 

                                                   

     ص    عمل، المرجع السمبق،بنة محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون ال/ د(     ) 

 :عكس ذلك  

بنة  عصمت الهواري وفهمي كممل ، المرشة فى قمنون العمل الموحة ، المرجع السمبق، 

 .   ص      

المرجع راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل،(     ) 

 .الموضع السمبقالسمبق،

محمة / د إليهشمر أ،   -  -  ، مجموعة الن،  المةنى     / /  ن،  مةنى (     ) 

  .الموضع السمبق المرجع السمبق،لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، 

، شرح قمنون العمل  ممل كممل، موسوعة التشريعمت الجتممعية، ج رمضمن ج/د

  .    ، المركز ال،ومى للإصةارات ال،منونية، ص ، ط    /  

العمل ، حسن البسيوني وسمير  ، قضمء    / /  جلسة  ق،  لسنة     طعن 

 .   مبةأ  ص         السلاوى ،دار الث،مفة الجةية  ط

المرجع زيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، بطرس وعبة الع اغبر(     ) 

  .الموضع السمبق السمبق،

قضمء الن،  فى منمزعمت العمل، الهواري ،    / /  ، ق جلسة   جزء     الطعن 

  .    ،   ص     -   مبةأ    قمعة      ط

     / /  ، فى     لسنة     محكمة شئون العممل الجزئية بمل،مهر ، ال،ضية 

 .    ، ص   قمعة    موسوعة الهوارى ج 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،شرح تشريع العمل فى مصر ،  العريف،  علي/ د(     ) 

 المرجع السمبق،رمضمن عبة الله صمبر، مظمهر السلطة التنظيمية لصمحب العمل، (     ) 

 .    ص

  .    ص سمبق،المرجع العبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

  .الموضع السمبق المرجع السمبق،محمة عممد محمة، آثمر انتهمء ع،ة العمل، / د

،    ص المرجع السمبق،عمران،الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل، عليمحمة / د

 .إليه، سمبق الإشمر      / /  ق جلسة   لسنة     الطعن 

المرجع ،   ون العمل الموحة ج عصمت الهوارى، وفهمى كممل، المرشة فى قمن(     ) 

 بنة  السمبق،



411 

 

 

 :وفى القانون المقارن
 

ضمن الحملت التى يجوز ، هذه الحملة علينجة أن غملبية التشريعمت نصت 

 أنهم اختلفت بشأن المة  التى وإنهمء ع،ة العمل إل ،م لصمحب العمل فصل العمملفيه

 .وبنوع الخسمر  الجسيمة ،يتعين خلالهم إبلاغ السلطمت المختصة بملحمدث
 

واشترط أن يتم ابلاغ (  /  )هم فى الممد  عليف،ة نص قمنون العمل العممنى 

وأن تكون الخسمر  الجسيمة ممدية فهو ل يعتة  ،السلطمت المختصة خلال ثلاثة أيم 
 .عنويةبملخسمر  الم

 

أن يتم  علي( ج/  )وفى قمنون العمل الأردنى وردت تلك الحملة بملممد  
 .وأن تكون الخسمر  الجسيمة ممدية ،الإبلاغ خلال خمسة أيم 

 

 
 

 

 : تكرار مخالفة تعليمات السلامة: الحالة الثالثة
 

إذا : "جرى نصهم التى(   )هذه الحملة الف،ر  الثملثة من الممد   علينصت 

والمنشأ   ،ممت اللاز  اتبمعهم لسلامة العمملعليمن العممل عة  مراعم  التتكرر 

ه عليومعلنة فى مكمن ظمهر رغم التنبيه  ،ممت مكتوبةعليبشرط أن تكون هذه الت
 ."كتمبة بمراعم  ذلك

ويستفمد من هذا النص أنه يجب توافر شرطين كى يستطيع صمحب العمل 

 :فصلالستنمد إلى تلك الحملة فى طلب ال
 

ممت عليأن تكون هذه الت فيجب ،ممت بملسلامةعليأن تتعلق الت :الشرط الأول              

ممت الأخرى التى ل تتعلق عليمتعل،ة بسلامة العممل أو المنشأ ، أمم مخملفة الت
ممت عليفلا تنةرج تحت هذه الحملة، ويجب أن تكون هذه الت ،بملسلامة

ملمنشأ ومعلنة فى مكمن ظمهر ب ،مكتوبة
(    )

ممت الشفوية، علي، فلا يعتة بملت

                                                                                                                                                

 .   ، ص            

المرجع راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، (     ) 

 .    ص    بنة  السمبق،
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ل بأهميتهم وضرور  احترامهممحتى يشعر العم
(    )

، سواء وردت هذه 

 .مأو كمنت منفصلة وقمئمة بذاته ،ة الةاخلية للمنشأ حممت ضمن اللائعليالت
 

مت من معليتكرار المخملفة، يجب تكرار مخملفة هذه الت :الشرط الثانى                           

ذا التنبيه كتمبة،  ممت، وأن يتم هعليه بمراعم  هذه التعليرغم التنبيه  ،ملمالع
 فلا

 

 
 

 

 
  العمل إثبمت حصوله، فلا يجوز طلبعمتق صمحب  علييكفى التنبيه الشفوى، وي،ع 

ممتعليفصل العممل إذا كنم بصةد المخملفة الأولى لهذه الت
(    )
. 

 
، بمشتراطه تكرار المخملفة     لسنة    وهذا مم أكةه قمنون العمل الجةية 

رغم تنبيه العممل كتمبة
(    )

، ول يشترط أن يتم التنبيه خلال مة  معينة بعة المخملفة 

فكل مم يجب توافره هو مخملفة  ،بسبب المخملفة عليأو أن يحةث ضرر ف ،الأولى
ممتعليالت

(    )
 .هذه المخملفة علي، بغ  النظر عن النتيجة المترتبة 

 

أحسن قمنون العمل الجةية بمشتراط تكرار المخملفة؛ لأن فى ذلك تح،يق وقة 
 .مصلحة العممل

 

 :وفى القانون المقارن
 

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،قمنون العمل الجةية ،  ، السية عية نميل/ د(     ) 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،م  قمنون العمل، ، شرح أحك محمة لبيب شنب/ د(     ) 

 .   ص المرجع السمبق،، آثمر انتهمء ع،ة العمل،  محمة عممد محمة/ د

    بنة  المرجع السمبق،،  ، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية إسممعيل غمنم/ د:  عكس ذلك 

 .        ص

  ، حيث يرى     ص    بنة  لسمبق،المرجع ا، شرح قمنون العمل،  حسم  الأهوانى/ د   

 .تكرار المخملفة ل يشترط إل إذا كمنت المخملفة ل تمثل إخلال بملتزا  جوهرى : سيمدته أن

    المرجع السمبق،راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل،  –

 .الموضع السمبق  

 .    ص المرجع السمبق،،  السية عية نميل، قمنون العمل الجةية /د (    ) 

  .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ،  /د (    ) 

 .    ص المرجع السمبق،عبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل، /د
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إذا لم يراع " هذه الحملة  علي(  /  )نص قمنون العمل العممنى فى الممد  

ومكمن العمل رغم إنذاره كتمبة بشرط أن  ،ممت اللاز  اتبمعهم لسلامة العمملعليالت

ومعل،ة فى مكمن ظمهر، وكمن من شأن مخملفتهم إلحمق  ،ممت مكتوبةعليالت تكون هذه

 "ضرر جسيم بمكمن العمل أو العممل

 

لصمحب العمل  فيحق( د/  )هم فى الممد  عليونص قمنون العمل الأردنى 

م شروط سلامة العمل فيهإذا خملف النظم  الةاخلى للمنشأ  بمم  ،فصل العممل

م فيهالمنشآت التى يوجة  عليول ي،تصر ذلك  ،مبة مرتينوالعممل، رغم إنذاره كت

نظم  داخلى بل يمتة إلى المنشآت التى ليس لهم نظم  داخلى لتحمد العلة
(    )
. 

 

حق صمحب العمل فى إنهمء الع،ة فى  عليوكذلك نص ال،منون الأمريكى 

حملة مخملفة أوامره رغم إنذار العممل
(    )
. 

 

 (. /  )نظم  العمل السعودى فى الممد  هذه الحملة أيضما  عليوقة نص 

 

 :المشروعغير الغياب : الحالة الرابعة
 
 

إذا تغيب العممل بةون : "وجرى نصهم(  /  )تلك الحملة الممد   علينصت 

أو أكثر من  ،مبرر مشروع أكثر من عشرين يومما مت،طعة خلال السنة الواحة 

ه بعلم عليبى بخطمب موصى أن يسبق الفصل إنذار كتم علي متتمليةعشر  أيم  

الوصول من صمحب العمل للعممل بعة غيمبه عشر  أيم  فى الحملة الأولى، وبعة 

 "غيمبه خمسة أيم  فى الحملة الثمنية

 

يجـب أن تتـوافر فـى البيـاب  ،حتى يستطيع صاحب العمل الاستناد إلى تلك الحالـة
 :ثلاثة شروط هى

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،، شرح قمنون العمل الجةية،  أحمة عبة الكريم أبو شنب/ د(     ) 

(    )Ann Ruff . principles of low                                                             

               

المرجع السمبق، الموضع أحمة عبة الكريم أبو شنب، شرح قمنون العمل الجةية، / د إليهشمر أ     

 .  هممش ،السمبق
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 .الغياب غير المشروع: الشرط الأول    
 
يجب أن يكون غيمب العممل غير مشروع        

(    )
ول يعتبر الغيمب  ،

كذلك لنتفمء الإذن من صمحب العمل ف،ط، فرغم عة  توافر هذا الإذن ف،ة 

كمن راجعما إلى قو  قمهر  منعت العممل من  إذ ،يكون الغيمب مشروعما 

الحضور
(    )

، أو اعت،مل العممل أوحبسه أو مرضه أيم كمن سبب 

المرض
(    )

أو لوفم   ،مفيه، أو للأداء الشهمد  فى دعوى طلب للشهمد  

قريب له
(    )

ه، أو بسبب عة  دفع أجر
(    )
. 

   فلا يجوز لصمحب العمل أن يطلب فصل  ،فإذا كمن الغيمب بسبب مشروع

 يس،ط  ،العممل، وكذلك فإن التصريح الصمدر من الشركة بمعتممد أيم  الغيمب
مبح،هم فى طلب فصل العممل للغي

(    )
، ومشروعية الغرض من الغيمب ل 

  تكفى 

 .الغيمب عليلإضفمء المشروعية 

                                                   

العمل حتى ، قضمء الن،  فى منمزعمت     / / ق جلسة    لسنة    الطعن (     ) 

 .   ،     ص    ، مبةأ    ، للهوارى، قمعة      

،       /  فى      لسنة      محكمة شئون العممل الجزئية بمل،مهر ، ال،ضية   

 .    ص    مبةأ     موسوعة الهوارى قمعة  

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .    ص    ، بنة     /    قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية طإسممعيل غمنم، / د

، فى     لسنة      ال،ضية ،  محكمة شئون العممل الجزئية بمل،مهر (     ) 

      ص    مبةأ     قمعة    ، موسوعة الهوارى ج     / /  

  .وضع السمبقالم المرجع السمبق،إسممعيل غمنم، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية ، / د

 .    ص المرجع السمبق،  رمضمن جممل كممل، موسوعة التشريعمت الجتممعية ج /د

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د(     ) 

، مجلة التشريع وال،ضمء السنة الخممسة،     /  /  محكمة الإسكنةرية البتةائية (     ) 

إسممعيل غمنم، قمنون العمل والتأمينمت / د إليهشمر أ   ص   ر رقم العةد العمش

 . هممش      ص    بنة  المرجع السمبق،الجتممعية، 

، مةونة     /  /  ،     لسنة     محكمة الجيز  البتةائية، ال،ضية (     ) 

 .    ص    مبةأ     قمعة    / الفكهمنى 
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سلوك  عليوي،و  قمضى الموضوع بت،ةير مشروعية الغيمب من عةمه قيمسما 

 ود الع، تنفيذة فى   ن الني   م ي،تضيه حس وم ،الرجل المعتمد
(    )
 رف  والع  ، 

لةاومبمدئ العة
(    )
روعية     إثبمت عة  مشعمتق صمحب العمل  علي، وي،ع  

ملمغيمب لع
(    )
. 

 

 :مدة الغياب: الشرط الثانى
 :يتم التفرقة بين حملتى الغيمب المت،طع والمتصل

 :الغياب المتقطع: الأولى
يجب أن تزية مة  الغيمب عن عشرين يومما فى السنة الواحة ، وقة اختلف 

 .الف،ه فى تحةية بةاية السنة

ل، وتبةأ من ملم،صود بملسنة سنة خةمة العمإلى أن ا :ذهب الرأى الأولف  

تمريخ التحمق العممل بملعمل
(    )
. 

إلى اعتبمر السنة اثنى عشر شهراا تنتهى بمنتهمء آخر  :وذهب الرأى الثمنى 

أنه إذا وقعت مخملفة من العممل رجع صمحب العمل  أى  ، مخملفة ارتكبهم العممل

 إلى 
 

الوراء اثنى عشر شهراا فى سجل العممل
(    )
. 

                                                   

 = .    الجةية ، المرجع السمبق، ص ية نميل، قمنون العملالسية ع/ د(     ) 

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل،/ د=  

 إليهشمر أ،     /  / عممل جزئى    لسنة     محكمة شئون عممل ال،مهر ، ال،ضية 

بنة  ،المرجع السمبقراغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، 

 . هممش     ص    

 .    ص المرجع السمبق،عبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل / د(     ) 

، موسوعة     / /  فى      لسنة     محكمة بنهم البتةائية، ال،ضية (     ) 

               الهوارى ج 

 .   ،     ص    ، مكرر مبةأ    قمعة         

  .الموضع السمبق المرجع السمبق،جةية ،  ، قمنون العمل الالسية عية نميل/ د(     )  

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د

    بنة  المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د

  .    ص

            المرجع السمبق،ل،  ب العم التنظيمية لصمحة  ر السلط رمضمن عبة الله صمبر، مظمه/ د     

 .    ص       

، موسوعة     /  /  ، فى     لسنة     شبرا لشئون العممل، ال،ضية  رمحكمة بنة

 .    ص    مبةأ     قمعة    الهوارى ج 

المرجع راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، (     ) 

 .    ص    بنة  السمبق،
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التنمغم  ،قأن الرأى الأول هو الأقرب للصواب لكونه يح والرأى فيما اعتقد

والنسجم  بين نصوص ال،منون، فمل،منون قة جعل سنة التعمقة هى الأسمس فى 
   من قمنون العمل الجةية (   )احتسمب الإجمزات السنوية للعممل طب،ما للممد  

 .    لسنة 

 

 :الغياب المتصل: الثانية
عشر  أيم ، ول  عليأن تزية مة  الغيمب  فيجبإذا كمن الغيمب متصلاا أمم 

ستوى أن تكون أيم  الغيمب فى سنة فىيشترط أن تكون أيم  الغيمب فى سنة واحة  

واحة  أو سنتين
(    )
وذلك عكس الحملة الأولى، ول تةخل فى حسمب هذه الأيم   
ل مة  الغيمب المتصلوالعطلة الرسمية التى تتخل ،أيم  الراحة الأسبوعية

(    )
. 

هذا وقة ثمر خلاف فى الف،ه حول احتسمب الأيم  التى قم  صمحب العمل 

ضمن مة  الغيمب غير المشروع، وصولا  تأديبي ءازبج ،بمجمزا  العممل عنهم
 :لإمكمنية طلب فصل العمل لتجموزه مة  الغيمب وان،سم إلى رأيين

تأسيسما  ،ن مة  الغيمب المبرر للفصليرى أن هذه الأيم  تحتسب ضم: الرأى الأول

وقع عن أيم  الغيمب الأخير  المكملة للمة  الم،رر  يالفصل  جزاءأن  علي
قمنونما 

(    )
. 

 
ل تحسب ضمن مة   ،تأديبي جزاءيرى أن أيم  الغيمب التى وقع عنهم : الرأى الثانى

 ،تأديبي لجزاءع صمحب العمل يوقتأن  عليالغيمب المبرر للفصل تأسيسما 

عة تنمزل عن ح،ه فى طلب فصل العمملي
(    )
وينتهى أثرهم بتوقيع  ،

الجزاء الأول
(    )
. 

 

                                                   

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، (     ) 

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،الوسيط فى قمنون العمل، فتحى عبة الصبور، / د

 .    ص المرجع السمبق،منير فرية الةكمى، شرح أحكم  ع،ة العمل الفردى، / د

  .،    ص    بنة  المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

  .    ص    ة عمل، المرجع السمبق، بنعبة الودود يحيى، شرح قمنون ال/د

    بنة  المرجع السمبق،محمة حلمى مراد، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د

راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، / د .    ص

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،

 .موضع السمبقال المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د(     ) 

المرجع ،  عصمت الهوارى وفهمى كممل، المرشة فى قمنون العمل الموحة ج (     ) 

 .    ص ،    بنة  السمبق،

كممل  إليهشمر أ ،تجمرى مستأنف   سنة    محكمة ال،مهر  البتةائية الوطنية، ال،ضية 

 .   المرجع فى قمنون العمل ، المرجع السمبق، ص   ،بةوى
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أن الرأى الثمنى هو الأقرب للصواب، فملرأى الأول يعة  والرأى فيما أعتقد

 ،مخملفة صريحة لمبةأ عة  جواز توقيع أكثر من ع،وبة تأديبية عن الخطأ الواحة
ن العمل الجةية، فبتوقيع ع،وبة تأديبية عن من قمنو(   )هم بملممد  عليالمنصوص 

وبملتملى  ،أيم  الغيمب يستنفذ صمحب العمل سلطته فى معمقبة العممل عن هذه الأيم 

 ،ل يجوز له أن يعية احتسمب هذه الأيم  مر  أخرى ضمن مة  الغيمب المبرر للفصل
غيمب تعتبر وحة  فمة  ال ،ول يمكن التسليم بأن الفصل يوقع عن أيم  الغيمب الأخير 

مل مكمم أن هذا الرأى يح،ق حممية أكبر للع ،واحة  توقع عنهم جميعما ع،وبة الفصل

 .الحممية للطرف الضعيف فيروهو مم يتفق مع هةف ال،منون بتو
 

 :الإنذار الكتابى: الشرط الثالث
 

فلا يعتة بملإنذار  ،صمحب العمل أن ي،و  بإنذار العممل كتمبة علييجب 
وخمسة أيم  فى الغيمب  ،ة ان،ضمء عشر  أيم  من الغيمب المت،طعالشفوى بع

وإل كمن  ،المتصل، ول يجوز له أن ي،و  بإنذار العممل قبل ان،ضمء هذه المواعية

الإنذار عةيم الأثر
(    )
. 

ل قبل اكتممل مة  الغيمب اولكن يجب أن يتم هذا الإنذار فى جميع الأحو

المبرر للفصل
(    )
. 

ول يشترط  ، م الوصول ه بعلعليممل بموجب خطمب موصى ذار الع ويتم إن

يتخذ شكلاا معينما  أن
(    )
تحذير  عليأن يشتمل  فيكفى ،، أو يتضمن عبمرات بعينهم 

العممل من توقيع ع،وبة الفصل إذا اكتملت مة  الغيمب
(    )
ول يشترط أن  ،  

يتسلمه العممل بل يكفى أن يتسلمه أحة الم،يمين معه
(    )
 كمفيةقرينة  تبريعفذلك  ،  

                                                   

     / /  فى      لسنة      ن العممل الجزئية بمل،مهر ، ال،ضية محكمة شئو(     ) 

 .    ص    ، مبةأ    قمعة    موسوعة الهوارى ج 

،     /  /  فى      لسنة      محكمة شئون العممل الجزئية بمل،مهر  ال،ضية = 

  .    ص    مبةأ     ال،معة    موسوعة الهوارى ج 

المرجع عزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل، راغب بطرس وعبة ال: عكس ذلك

 .    ص    بنة  السمبق،

أحمة / د إليهشمر أ،     ص   س      / /  ق جلسة    لسنة     الطعن (     ) 

 .    ص المرجع السمبق،الوجيز فى ال،منون الجتممعى ،  ،حسن البرعى

، الموسوعة الذهبية    ص   ، س     / / ق جلسة    لسنة     الطعن (     ) 

 .    ص    بنة   المةنى ج الإصةار للفكهمنى وحسنى 

 المرجع السمبق،عمران، الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل،  عليمحمة /د(     ) 

  .    ص

، موسوعة     /  /  ، فى     لسنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية 

 .   ،     ص    مبةأ     ص  الهوارى ج 

، موسوعة     / /  فى      لسنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية 

 .    ص    ، مبةأ    ال،معة    الهوارى ج 

، موسوعة     / /  ق فى   لسنة      محكمة استئنمف ال،مهر  ال،ضية (     ) 

 .    ص    ، مبةأ    قمعة    الهوارى ج 
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علمه علي
(    )

، فإذا  عنوان العممل الثمبت بملف خةمته علي، ويرسل هذا الخطمب 

ذاره  م  بإن ذا ق  م ه ورغ ، ب العمل وعلم بذلك صمح ،قم  العممل بتغيير محل إقممته
ر ةيم الأث وانه كمن ع عنوان آخر غير عن علي

(    )
  ة  ع قمع ى م يتنمف ؛ لأن ذلك  

الع،ود تنفيذة فى  ن الني  حس
(    )
. 

 

أنه يمكن أن يتم الإنذار بورقة أقوى  السيد عيد نايل/ ويرى أستا نا الدكتور

كورقة من أوراق المحضرين
(    )
.  

ول يعتة بتمريخ الإنذار إل من تمريخ وصوله للعممل
(    )

، فإذا توافرت هذه 
الشروط أصةرت اللجنة قرارهم بفصل العممل

(    )
. 

 :وفى القانون المقارن
واتفق مع  ،( /  )تلك الحملة فى الممد   علينص نظم  العمل السعودى 

 .قمنون العمل المصرى بشأن مة  الغيمب المبرر للفصل
إل أنه توسع فى حق  ،( /  )هم قمنون العمل العممنى فى الممد  عليونص 

وإعفمء  ،صمحب العمل فى فصل العممل للغيمب بإن،مص مة  الغيمب المبرر للفصل

ذلك من نص ويستفمد ب العمل من شرط إنذار العممل فى حملة الغيمب المتصل،صمح
إذا تغيب دون عذر م،بول عن عمله أكثر من عشر  أيم  خلال السنة : "الممد 

أن يسبق الفصل إنذار كتمبى من  عليأو أكثر من سبعة أيم  متصلة،  ،الواحة 
 ".لأولىصمحب العمل للعممل بعة غيمبه خمسة أيم  فى الحملة ا

إذا   "من قمنون العمل الليبى (  /  )تلك الحملة الممد   عليوكذلك نصت 

أو أكثر من  ،ة حتغيب بةون سبب مشروع أكثر من عشرين يومما خلال السنة الوا
عة بللعممل  ،أن يسبق الفصل إنذار كتمبى من صمحب العمل علي،متتمليةعشر  أيم  

وأن  ،ن،طمعه خمسة أيم  فى الحملة الثمنيةغيمبه عشر  أيم  فى الحملة الأولى وا

 ".يخطر مكتب العمل بصور  من الإنذار
بإلزامه بإخطمر  ،صمحب العمل عليوقة أضمف المشرع الليبى قيةاا جةيةاا 

 .مكتب العمل بصور  الإنذار الموجه للعممل

                                                   

كلية  ع،ة العمل، دراسة م،مرنة، رسملة دكتوراه،م مبمركة، الإنهمء التعسفى ليدن/ د(     ) 

 .    ص     جممعة عين شمس،  ،الح،وق

الموضع المرجع السمبق،ى، الوجيز فى ال،منون الجتممعى ، عأحمة حسن البر/ د(     ) 

، قضمء العمل حسن     / / عممل مستأنف جلسة      لسنة    السمبق،ال،ضية 

 .   ،     ص    قمعة   جع السمبق،المر،  لسلاوى طاالبسيونى وسمير 

     / / تأنف جلسة    عممل مس     لسنة    محكمة شممل ال،مهر  ال،ضية (     ) 

 .سمبق الإشمر  إليه

  .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

الموضع  جع السمبق،المرمء التعسفى لع،ة العمل، دراسة م،مرنة، نهدنيم مبمركة، ال/ د 

 .السمبق

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،الوسيط فى قمنون العمل،  ،فتحى عبة الصبور/ د(     ) 

،     / /  عممل كلى جنوب، جلسة      لسنة      محكمة جنوب ال،مهر ، (     ) 

 .غير منشور
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العممل بملنسبة لحملة الغيمب التشريع  عليولعل أشة التشريعمت قسو  
إذا  ،صمحب العمل الحق فى فصل العممل(  ف/  )ف،ة أعطت الممد   الممليزى

تغيب بةون سبب مشروع أكثر من يومى عمل متصلة
(    )
. 

إذا  ،والتشريع الإكوادورى الذى أعطى صمحب العمل الحق فى فصل العممل
ثلاثة أيم  متصلة فى شهر العمل بموجب  عليتغيب دون سبب مشروع مة  تزية 

( ف/   )الممد  
(    )
. 

 

 :إفشاء أسرار المنشأة: الحالة الخامسة
 

إذا ثبـــت أن العامـــل "مــن قـــانون العمــل المصـــرى الجديــد ( 24/1)نصــت المـــادة 
 "أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة ،أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها

وهو التزا  عم   ،أسرار المنشأ  عليالعممل أن يلتز  بملمحمفظ  علي فيجب

من ال،منون (    )هذا اللتزا  الممد   علي توقة نص ،ت ع،ة العملمن مستلزمم

  : يجب علي العممل ( "ط/  )لممد  وقمنون العمل فى ا ،المةنى
بملعمل متى  المتعل،ة أسرار العمل، فلا يفشى المعلوممت عليأن يحمفظ ( ط

 ".لممت الكتمبية الصمدر  من صمحب العمعليأو وف،ما للت ،كمنت سرية بطبيعتهم

 

وحتى يستطيع صاحب العمل طلب فصل العامل بموجب هذه الفقرة يلزم 

 :توافر شرطين

 :إفشاء سر : الشرط الأول
فإذا لم يكن كذلك بمعنى أنه كمن معلو   ،ايجب أن يكون مم أفشمه العممل سر

للآخرين
(    )
السرية  علي ةتلك الف،ر ، ويمتة اللتزا  بملمحمفظ حكمفلا يسرى  ،

أو اعتبرهم كذلك صمحب  ،أسرار المنشأ  سواء كمنت سرية بطبيعتهمليشمل جميع 
 عليمم جرى العرف  ؛ممت بذلك كمم يعة سراا من أسرار العملعليوأصةر ت ،العمل

شريطة  ،متى كمنت هذه الأسرار علم بهم العممل بسبب اتصملهم بعمله ،اعتبمره سراا 

أن تكون هذه الأسرار مشروعة وغير مخملفة لل،منون
(    )
. 

                                                   

فردى، نتهمء ع،ة العمل الإ،   مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     ) 

  المرجع 

 .   ص السمبق،        

نتهمء ع،ة العمل الفردى، إ،   مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     ) 

   المرجع 

 .الموضع السمبق السمبق،       

 المرجع السمبق،عمران،الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل الجةية،  عليمحمة / د(     ) 

 .    ص

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،لصبور، الوسيط فى قمنون العمل، فتحى عبة ا/ د(     ) 
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الأسرار الصنمعية المتعل،ة بطري،ة  ،ويستوى فى نطمق اللتزا  بملسرية

والأسرار التجمرية المتعل،ة بنشمط المنشأ   ،والمواد المستخةمة ،والآلت ،الإنتمج
وتحةية أسعمر منتجمتهم ،التجمرى ومعمملاتهم

(    )
، فإذا زالت سرية هذه المعلوممت 

وبملتملى س،ط التزا  العممل  ،طمبع السريةوأصبحت معلومة للغير ف،ةت  ،فمنتشرت

همعليبملمحمفظة 
(    )

، ول يعتبر إبلاغ العممل عن المخملفمت التى ارتكبهم صمحب 
العمل من قبيل إفشمء الأسرار

(    )
. 

ن،ل المعلوممت  علي ،أسرار المنشأ  عليوي،تصر التزا  العممل بملمحمفظة 

إلى استفمد  العممل من هذه الأسرار ول يتعةاه  ،إلى الغير فهذا مم يعتبر إفشمء
بعة ان،ضمء علاقة العمل ،لحسمبه الخمص

(    )
. 

 : الأضرار الجسيمة بالمنشأة: الشرط الثانى

سواء  ،إفشمء هذه الأسرار أضرار جسيمة بملمنشأ  علييجب أن يترتب 
ومن ثم فلا يجوز  ،الأضرار قة جمء عممما  عليكمنت ممدية أو أدبية؛ حيث أن النص 

فلا يجوز لصمحب العمل  ،صه بملضرر الممدى، فإذا انتفت هذه الأضراريتخص

طلب فصل العممل
(    )

 .رغم توافر إفشمء الأسرار. 
بل  ،الع،ة تنفيذمة   عليالأسرار  علي ةول ي،تصر التزا  العممل بملمحمفظ

لن،ضمء علاقة العمل التمليةيمتة ليشمل بملأخص الفتر  
(    )

؛ لأن العممل قة يسعى 

ى النت،م  من صمحب العمل بإفشمء أسرار المنشأ ، أو قة تةفعه الستفمد  من إل

                                                                                                                                                

    بنة  المرجع السمبق،همب إسممعيل، وجيز قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، إ/ د

 .    ص

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،،  قمنون العمل ج  طلبة وهبة خطمب، الوسيط فى شرح/ د

   ، مجموعة أحكم  منيب رقم     لسنة   محكمة ال،مهر  التجمرية الجزئية، ال،ضية 

راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،وانين المنظمة لع،ة العمل،  إليهشمر أ،     ص

 . هممش      ص    بنة  المرجع السمبق،

  .    ص المرجع السمبق،،  لوسيط فى شرح قمنون العمل ج طلبة وهبة خطمب، ا/ د(     ) 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل،  محمة/ د 

 المرجع السمبق،همب إسممعيل، وجيز قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية،إ/ د(     ) 

 .الموضع السمبق

بنة  المرجع السمبق،انين المنظمة لع،ة العمل،راغب بطرس وعبة العزيز رجب، شرح ال،و     

 .    ص    

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د:عكس ذلك 

 .   ص المرجع السمبق،ممل، هلالى محمود هلالى، تأديب العمملين بشركمت قطمع الأع

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

  .    عمل الجةية ، المرجع السمبق، صالسية عية نميل، قمنون ال/ د(     ) 

  .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د  

 .الموضع السمبقالمرجع السمبق،رح قمنون العمل، حسم  الأهوانى، ش/ د  

 .    ص المرجع السمبق،،   طلبة وهبة خطمب،الوسيط فى شرح قمنون العمل ج / د 
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تجمر بهم إلى التحميل بشتى الطرق لإنهمء ع،ة العملالإو ،الأسرار
(    )

، ومن ثم 

فإن سريمن هذا اللتزا  بعة ان،ضمء ع،ة العمل يؤدى إلى تح،يق نوع من الست،رار 
 .لع،ة العمل

اللتزا  بملسرية بعة ان،ضمء ع،ة العمل، كمن  عليظة بملمحمف لممفإذا أخل الع

بملتعوي  عن الأضرار التى لح،ته من  ،العممل عليلصمحب العمل الرجوع 
ذلك

(    )
 (378)ما لنص الممد  ،، طب،م لل،واعة العممة فضلا عن الع،وبة الجنمئية طب

أ ، من قمنون الع،وبمت الفرنسى؛ لأن إفشمء الأسرار يؤدى إلى إفلاس المنش

والإضرار بملعممل وصمحب العمل
(    )
. 

 

 :وفى القانون المقارن
 

هذا اللتزا  فى الممد   علي     لسنة   نص قمنون العمل الأردنى الجةية 

 (.و/  )

إذا ( " /  )هذا اللتزا  فى الممد   عليوكذلك قمنون العمل العممنى نص 
 "مفيهأفشى الأسرار الخمصة بملمنشأ  التى يعمل 

 .إفشمء أسرار المنشأ  عليد من هذا النص أنه لم يشترط تح،ق ضرر ويستفم

ولم يشترط حةوث  ،هذا وقة سمير نظم  العمل السعودى نظيره العممنى
 (. /  )ضرر طب،ما لنص الممد  

 

 
 

 

 : منافسة صاحب العمل فى نشاطه: الحالة السادسة
 

سة صمحب العمل إذا قم  العممل بمنمف"تلك الحملة  علي(  /  )نصت الممد  
 "فى ذات نشمطه

 

                                                   

بنة  المرجع السمبق،همب إسممعيل، وجيز قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، إ/ د(     ) 

       

  .    ص       

 .    ص   بنة  رجع السمبق،المحسن كيره، أصول قمنون العمل، / د 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د(     ) 

 (    )                                Bernard Teyssie, Droit du travail, OP.Cit. 

N.643. 

                                       Paul fieschi- vivet droit du travail, op. cit.,p. 70 
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 ،يشمء فيممأن يممرس حيمته الخمصة  ؛بعة ان،ضمء وقت العمل يستطيع العممل

ى طبيعة  شريطة أل يؤدى ذلك إلى حةوث اضطراب ملحوظ بملمنشأ  بملنظر إل
 ، عمله

وأهةاف المنشأ 
(    )   
صمحب  لةيأو ،فله أن يسترخى، أو يعمل لحسمب نفسه 

له مممرسة  فليس  ،فى وقت فراغه  إذا أراد مممرسة عمل آخر عمل آخر، إل أنه
ينمفس به صمحب العمل، فملعرف التجمرى يحر  العممل من مممرسة ذات  عمل 

نشمط صمحب العمل
(    )
. 

 
يجب أل ي،ف حجر  ،ووجوب احترامهم ،فمممرسة العممل لحيمته الخمصة

 تنفيذن يتم حيث يفترض أ" ؛عثر  أمم  صمحب العمل فى رعمية مصملحه

اللتزاممت الع،ةية بحسن نية ول ينبغى للعممل أن يتمسك بح،ه فى أل ت،تحم حيمته 
"نحويعكس تعسفه بشأن مممرسة الحق علي ،الخمصة

(    )
، فمرتبمط العممل 

يعتبر إخلال  ،مفيهبمعمملات خمصة مع عملاء صمحب العمل فى السلع التى يتجر 

ات نشمطه، ممم يجيز لصمحب العمل طلب بمبةأ عة  منمفسة صمحب العمل فى ذ
فصل العممل

(    )
 حتى وإن كمن صمحب ، 

العمل لم يلح،ه ضرر؛ حيث أن الضرر فى هذه الحملة مفترض افتراضما ل ي،بل 

إثبمت العكس
(    )
مممرسة العممل عمل  عليوليس لصمحب العمل أن يعترض  .
 ،ط صمحب العمل الأولم      ل يعمل فى ذات نش  مم دا   ، ه  آخر فى وقت فراغ

مطلوب ال ه   وجلا  ى ل عه  ؤدى عمل وي ، ه  ه إرهمق  عليول يترتب 
(    )
، 

ول يحةث اضطراب فى المنشأ 
(    )

، وبةون صلة بملعمل
(    )
. 

                                                   

خملة حمةى عبة الرحمن، الحممية ال،منونية للحيم  الخمصة للعممل، دار النهضة / د(     ) 

  العربية 

 .   ص     /    ط      

، موسوعة     / /  فى      لسنة     محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     ) 

 .    ص    مبةأ     قمعة    الهوارى ج 

 المرجع السمبق،خملة حمةى عبة الرحمن، الحممية ال،منونية للحيم  الخمصة للعممل،/ د(     ) 

 .  ص

    قمعة       / /  فى      لسنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     ) 

 .   ،     ص    مبةأ 

 جع السمبق،المرعبة العزيز عبة المنعم خليفة،الأحكم  العممة لع،ة العمل الفردى، / د(     )  

 .   ص

  .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د

                          Durand et vitu, traite de droit du travail, op. cit. p. 

587 

 المرجع السمبق،الرحمن، الحممية ال،منونية للحيم  الخمصة للعممل،خملة حمةى عبة / د(     ) 

 .   ص

 (    )                     waquet, petite chronique droit disciplinaire, op. 

cit.p. 864 
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إذا كمن نشمط العممل غير مؤثر فى  ؛لطلب فصل العممل كمفيما فلا يعتبر سببما 
عن دائر  نشمطه مركز صمحب العمل القتصمدى، بأن كمن بعيةاا 

(    )
. 

من ع،ة العمل يفتر  سر عليهذا وي،تصر نطمق اللتزا  بعة  المنمفسة 

وين،ضى هذا اللتزا  بمن،ضمء ع،ة العمل
(    )
. 

مم دا  ل  ،ويستطيع منمفسة صمحب العمل فى نشمطه ،ويسترد العممل حريته

 .يوجة اتفمق يمنعه من ذلك

 
أو لحسمب  ،سواء بصفة مست،لة ،مل فمنتهمك اللتزا  بعة  منمفسة صمحب الع

يمثل خطأ فمدح يمكن أن يبرر فصل العمملأخر صمحب عمل 
(    )

، فضلا عن 

 .التزامه بتعوي  صمحب العمل إن كمن له م،تضى

 
 :  وجود العامل فى حالة سكر: الحالة السابعة

 

إذا "من قمنون العمل المصرى الجةية (  /  )هذه الحملة الممد   علينصت 

أو متأثر بمم تعمطمه من ممد   ،نعممل أثنمء سمعمت العمل فى حملة سكر بيِّ وجة ال
 "مخةر 

 من هذا النص أنه يفرق بين صورتينويستفاد 

 

 :تناول المواد المسكرة: الصورة الأولى
 

 ،ن أى ظمهر وواضحيجب أن يكون العممل أثنمء العمل فى حملة سكر بيِّ 

 ويستةل 

 
هذيمنذلك من ف،ةه التزان وال علي

(    )
، ول يوجة ثمة تفرقة بين السكر البين 

الشةية والهين
(    )

ومن ثم فلا يجوز  ،؛ حيث أن كلمة بين قة جمءت عممة

أو الهين فلا يعتبر مبرراا لطلب  ،تخصيصهم دون مخصص، أمم السكر البسيط
الفصل

(    )
. 

                                                   

 .   ،    عبة الله مبروك النجمر، مبمدئ تشريع العمل ، المرجع السمبق، ص  / د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،قمنون العمل الجةية ،  السية عية نميل،/ د (    ) 

 (    )                                 Paul Fieschi-vivet, droit du travail, op. cit. 

P.71 

 .    ص    بنة   المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د(     ) 

                                Cass.soc.21 mai. 1974, Gaz. Pal. 1974,2, somm.193 

 .    ص    بنة   المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د(     ) 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

 .   ص     ع،ة العمل ، المرجع السمبق، بنة   ج ، أصول قمنون العمل، هكير حسن/ د 
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 : تناول المواد المخدرة: الصورة الثانية
 

قةرات العممل  عليقة أثر سلبما  ؛واد المخةر يجب أن يكون تنمول العممل للم 

فى مممرسة عمله
(    )
والطبيعية من حيث  ،فمصبح فى غير حملته المعتمد  ،

الإدراك والتصرف
(    )
. 

طملمم ظهرت آثمره  ،أو المخةر ،ول أثر لمكمن ووقت تنمول العممل للمسكر

سواء تنموله أثنمء العمل أو قبله ،أثنمء العمل
(    )

د عممما ولم ، فملنص قة ور

 .بوقت معينأو المخةر  ،يخصص تنمول المسكر

إذا كمن العممل فى حملة  ،ول يجوز لصمحب العمل أن يطلب فصل العممل

سكر بين بعة ان،ضمء العمل
(    )
. 

 

أو المخةر بإرادته واختيمره ،ويجب أن يكون تنمول العممل للمسكر
(    )
  ،

ل يشترط أن يكون مم ارتكبه العممل ، و تنمولهم قهراا عنه أو عن جهل قة ل يكونأو

جنمئيةمكون لجريمة 
(    )
وإذا ادعى العممل أنه تنمول المسكر أو المخةر قسراا  ، 

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .      ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

  .    ص  المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،، عبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل/ د

 المرجع، إنهمء ع،ة العمل الفردى،   مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت  

 .   ص لسمبق،ا

 فيرى،     ص    بنة  المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / قمرن د 

تتعلق بتنموله أثنمء  سيمدته أن هذه الحملة تتعلق بتنمول المخةر أو المسكر قبل العمل ول

 .العمل

 .    ص المرجع السمبق،عمران، الوسيط فى أحكم  قمنون العمل،  عليمحمة / د(     ) 

 .السمبق وضعالم المرجع السمبق،، ، ع،ة العمل، أصول قمنون العملهحسن كير/ د(     ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،عبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل، / د 

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

  .الموضع السمبق المرجع السمبق،شرح أحكم  قمنون العمل،  محمة لبيب شنب،/ د  

 .    ص المرجع السمبق،إسممعيل غمنم، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د  
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ه عبء إثبمت ذلكعليه ي،ع مأو دون عل ، عنه
(    )
ذا جمز  مت ه ل فى إثب ، وإذا فش 

لصمحب العمل طلب فصله
(    )
. 

 

 

 : وفى القانون المقارن
 

ولم يتطرق إلى  ،حملة السكر علي(  /  )ى الممد  نص قمنون العمل الليبى ف

حملة السكر عليالمواد المخةر  لذا يجوز قيمسهم 
(    )
. 

 

إذا وجة أثنمء ( " /  )هذه الحملة فى الممد   عليونص قمنون العمل العممنى 

 ".أو متأثر بمم تعمطمه من ممد  مخةر  أو مؤثر ع،لى ،سمعمت العمل فى حملة سكر

 

تلك الحملة صراحة  عليع  ال،وانين إلى عة  النص ب تفى حين ذهب

الممد   فى" حملة سوء آداب العممل"إنهمء الع،ة فى  عليفملتشريع الإكوادورى نص 

( سوء سلوك العممل)ونظم  العمل السعودى اكتفى بذكر عبمر   ،( ف/   )

ل جواز فص علينص ( ه /  )وقمنون العمل الكويتى فى الممد   ،( /  )فىملممد  

وهذه المصطلحمت الثلاث  ،(إذا ارتكب عملاا مخلاا بملآداب فى مكمن العمل)العممل 

حملة السكر أو المخةر علييمكن تطبي،هم 
(    )
. 

 

 

 :  ر أو الرؤساءيالاعتداء علي صاحب العمل أو المد: الحالة الثامنة
 

                                                   

  .    ص المرجع السمبق،مل، ، موسوعة قمنون العشهموي قةرى ال/ د(     ) 

 المرجع السمبق،،  ج  وحةعصمت الطورى، وفهمى كممل، المرشة فى قمنون العمل الم-

 .    ص    بنة 

، الموسوعة     / /  ق، فى   لسنة     ال،ضية  ،محكمة استئنمف الإسكنةرية(     ) 

 .    ص    مبةأ     قمعة    ال،ضمئية للهوارى ج 

المرجع عمرو الرويم ، علاقمت العمل الفردية فى ال،منون الليبى،  عبة الغنى/ د(     ) 

 .    ص السمبق،

همء ع،ة العمل الفردى، تنإ،   مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     )  

 .   ص المرجع السمبق،
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إذا ثبــت اعتــداء العامــل : "تلــك الحالــة وجــرى نصــها علــي( 24/1)نصــت المــادة 
أحــد رؤســائه  علـيأو المــدير العـام، وكــذلك إذا وقــع اعتـداء جســيم  ،صــاحب العمـل يعلـ

 "أو بسببه ،أثناء العمل
ويستفمد من هذا النص أنه فرق بين نوعين من العتةاء حسب المحل الذى 

 :حة  عليسوف نتنمول بيمن كل نوع وه عليه التعةى أى الشخص المعتةى عليي،ع 

 

 :صاحب العمل أو المدير العامالتعدى علي : النوع الأول
  

نظراا لمم يجب أن يتحلى به العممل تجمه صمحب العمل، أو المةير من احترا  

 عليإذا وقع منه تعةى  ،فإنه يجوز لصمحب العمل فصل العممل ،وإطمعة الأوامر

ول يشترط فى هذا التعةى أن يكون جسيمما  ،أى منهمم
(    )

، بل يكفى التعةى البسيط 

أو  ،طملمم يتعمرض مع الحترا  الواجب لصمحب العملسير إلىالبسيط أو 

المةير
(    )

، ول يشترط فى هذا التعةى أن يكون مكونما لجريمة جنمئية
(    )

 ،

أو فى غير أوقمته وفى حضور  ،ويستوى فى فعل العتةاء أن ي،ع فى أوقمت العمل

صمحب العمل، أو غيبته
(    )

أو خمرجه ،كمن العملمفى و، 
(    )

، ول يشترط أن 

                                                   

  .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )  

العربية، الإجراءات ال،ضمئية فى دعموى منمزعمت العمل الفردية فى  منظمة العمل 

  السودان، 

 .   ،     بةون تمريخ ص  

، الموسوعة     / /  فى      لسنة    محكمة بنهم البتةائية، ال،ضية (     )  

 .    ص    ، مبةأ    ال،معة    ال،ضمئية للهوارى ج 

، الموسوعة     / /  فى      لسنة      ضية محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،(     )  

 .   ،     ص    ، مبةأ    ال،معة    ال،ضمئية للهوارى ج 

، الموسوعة     / /  فى      لسنة     محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     )  

 .    ،     ص    ، مبةأ    ال،معة    ال،ضمئية للهوارى ج 

 المرجع السمبق،وسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل، عمران، ال عليمحمة / د(     )  

  .    ص

 .   ،     ص    بنة  المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د
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كون التعةى ممديما بل يكفى أن يكون معنويما يمس الشرف والعتبمري
(    )

، وقة 

يكون بسبب ل علاقة له بملعمل
(    )
. 

اعتةاء مبرر لطلب الفصل اتهم  العممل لصمحب العمل  فيعتبر
بملسرقة

(    )
 ، أو

 

التعةى بملسب 
(    )
ثبت عة  صحتهمالعمل والت،ة  بشكوى ضة صمحب  

(    )
، أو 

شهير بهلتلاتخمذهم ممد  
(    )
أو اتهم  مةير المنشأ  بإحةاث إصمبته المفتعلة 

(    )
. 

الطبيعى الذى يستلزمه الةفمع  لول يعتبر اعتةاء يبرر طلب الفصل رد العمم

وسمعته بسبب استفزازه ،الشرعى عن كرامته
(    )

ل يجوز حرممن العممل  ؛ لأنه
عن نفسه من الةفمع

(    )
صمحب العمل  عليلأخذ تعهة  ،، أو ت،ة  العممل بشكوى

له  بعة  التعرض
(    )
أو توجيه العممل النصح لصمحب العمل ،

(    )
. 

 
وت،ةير وجود التعةى من عةمه من المسمئل الموضوعية التى تخضع فى 

حسب ظروف الواقع؛ت،ةيرهم لل،ضمء 
(    )
وبين  ،وطبيعة العلاقة بين العممل ذاته 

                                                   

، الموسوعة     / /  فى      لسنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     )  

 .    ،    ص    ، مبةأ    ال،معة    ال،ضمئية للهوارى ج 

،     / /  عممل كلى جلسة    لسنة     محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     )  

 .    ص    قمعة    / مةونة الفكهمنى 

، مةونة     / /  ق جلسة    لسنة      محكمة استئنمف ال،مهر ، ال،ضية (     )  

 .    ،    ص    مبةأ     قمعة  /  / الفكهمنى 

فى      لسنة      ال،ضية  ،جزئية بمل،مهر محكمة شئون العممل ال(     )  

 .    ص    مبةأ     قمعة    ، الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج     / /  

فى      لسنة      محكمة شئون العممل الجزئية بمل،مهر  ال،ضية (     )  

 .    ،    ص    مبةأ     قمعة    ، الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج     / /  

فى      لسنة      ة شئون العممل الجزئية بمل،مهر  ال،ضية محكم(     )  

 .    ،    ص    مبةأ     قمعة    ، الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج     / /  

، الموسوعة ال،ضمئية     /  /  فى      لسنة     محكمة الجيز  البتةائية (     )  

  للهوارى 

 .   ،     ص    مبةأ     قمعة    ج        

، الموسوعة     / / ق فى  لسنة    محكمة استئنمف المنصور  ال،ضية (     )  

 .   ،     ص    ، مبةأ    قمعة    ال،ضمئية للهوارى ج 

ن فى     لسنة     محكمة شئون عممل بورسعية الجزئية، ال،ضية (     )  

 .    ص    مبةأ     قمعة    الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج  ،     / /  

،     /  /  ق فى    لسنة     ال،ضية  ،محكمة استئنمف الإسكنةرية(     )  

 .   ،     ص    مبةأ     قمعة    الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     )  

  .     ص ع السمبق،المرجالسية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )  
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(همعليالشخصية المعتةى ) ،أو المةير ،صمحب العمل
(    )

لل،ضمء تفسير التعةى ، و

والظروف المنمسبة بكل علاقة عمل ،بمم يلائم قصةه فى التشريع
(    )
. 

 

وقة قضت محكمة الن،  الفرنسية بأن خطأ العممل ليس جسيمما بملرغم من  

علم صمحب مع توجيه ألفمظ نمبية إلى صمحب العمل لكون العممل متخلف ذهنيم 
العمل بذلك 

(    )
عتبر يل  صمحب العمل عليوتهكمه  ،وكذلك فإن سخرية العممل، 

أو تذمر من  ،وتكررت هذه الواقعة دون شكوى ،اعتةاء إذا اختفت الكلفة بينهمم

صمحب العمل
(    )
. 

 

 

 : التعدى علي رؤسائه: النوع الثانى
 

أو عةد منهم ويكون  ،العممل عليي،صة برئيس العمل من له حق الإشراف 

فيهأو تتجر  ،تنتجه فيممأو  ،لعمله تأثير فى مجرى الأمور بملمنشأ 
(    )

، ويجب أن 
يكون العممل المعتةى تحت رئمسته

(    )
، ويشترط لجواز طلب فصل العممل لتعةيه 

 :رئيسه توافر شرطين علي

 

 : جسامة التعدى: الشرط الأول
أو  ،يجب أن يكون التعةى جسيمما بغ  النظر عن جسممة الضرر

عةمه
(    )
ول يشترط أن يكون  ،النوع فلا يكفى التعةى البسيط فى هذا ،

أو الت،ة  ببلاغ إلى الشرطة أو النيمبة العممة ،جريمة جنمئية
(    )
ويستوى  ،

أو معنويما  ، أن يكون التعةى ممديما 
(    )
 ،اعتةاء جسيم التشهير بهم فيعتبر ،

                                                                                                                                                

 .   ص    بنة  المرجع السمبق،إسممعيل غمنم، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د

قمعة    / ، مةونة الفكهمنى     لسنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     )  

 .    ص    مبةأ     

الموسوعة  ،    / / فى      لسنة     ال،ضية  ،محكمة بورسعية البتةائية(     )  

 .   ،     ، ص   مبةأ     قمعة    ال،ضمئية للهوارى ج 

  (    )                                          Cass, soc. 2 mars 1963, J.c.p. 1963, 

4.78 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     )  

،     / /  ، فى     لسنة     دائر  بنةر شبرا، ال،ضية  ،محكمة قليوب(     )  

 .   ،    ص    مبةأ     قمعة    الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج 

 .     ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )  

فى      لسنة      محكمة شئون العممل الجزئية بمل،مهر ، ال،ضية (     )  

 .   ،    ص    ، مبةأ    قمعة    ، الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج     /  /  

بنة     بنة  المرجع السمبق،إسممعيل غمنم، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، / د(     )  

    . 

 .     ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )  
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والإدلء بأقوال كمذبة ب،صة النيل من كرامتهم  ، كموى ضةهم وت،ةيم الش

والحط من قةرهم
(    )

يعتبر كذلك المشمد  الكلامية ، ول
(    )

، أو الحة  فى 
المخمطبة أو رمى المفتمح من العممل

(    )
وت،ةير جسممة التعةى مسألة  

موضوعية متروكة لل،ضمء وتختلف حسب ظروف الواقع
(    )
. 

 
فإذا  ،رئيسه فى العمل عليمل مكمم يجب أن يكون التعةى واقعما من الع       

عممل،  عليأو من عممل  ،نظيره عليى العمل كمن التعةى واقعم من رئيس ف

ول يستطيع صمحب العمل  ،العممل فلا تنطبق هذه الحملة عليأو من الرئيس 
طلب فصل العممل لذلك

(    )
. 

 

 .أن يقع التعدى أثناء العمل أو بسببه: الشرط الثانى
 

يجب أن يكون لهذا النوع من العتةاء علاقة بملعمل      
(    )

، وتتوافر هذه 

علاقة إذا وقع العتةاء أثنمء العمل، أمم إذا كمن العتةاء خمرج مكمن وزممن ال
أن يكون بسببه فيجبالعمل، 

(    )
، فإذا انتفت علاقة السببية بين العتةاء 

 .طلب الفصللبرر المتوافر شروط هذا النوع من التعةى توالعمل، فلا 

 

 :وفى القانون المقارن
 

وأعطى  ،( /  )ك الحملة فى الممد  تل علينص قمنون العمل العممنى 
أو  ،صمحب العمل عليصمحب العمل الحق فى فصل العممل إذا وقع منه اعتةاء 

 ،الرؤسمء أثنمء العمل عليأو اعتةاء جسيم  ،مبسيط كمن التعةيالمةير المسئول ولو

                                                   

، الموسوعة     / /  ، فى     لسنة     ة، ال،ضية محكمة ال،مهر  البتةائي(     )  

 .    ص    مبةأ     قمعة    ال،ضمئية للهوارى ج 

، الموسوعة     /  /  فى      لسنة     ال،ضية  ،محكمة ال،مهر  البتةائية(     )  

 .   ،      ص    مبةأ     قمعة    ال،ضمئية للهوارى ج 

ل الفردية فى تهمدات ال،ضمئية فى دعموى منمزعمت العممنظمة العمل العربية، الج(     )  

 .    ص المرجع السمبق، السودان، 

    بنة  المرجع السمبق،،ع،ة العمل   ج  ، أصول قمنون العملهحسن كير/ د(     )  

  .    ص

  .    ص المرجع السمبق،منير فرية الةكمى، شرح أحكم  ع،ة العمل الفردى، / د

المرجع لوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية، صلاح محمة ديمب، ا/ د

 .    ص السمبق،

      ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )  

 .   ص     إسممعيل غمنم ، قمنون العمل والتأمينمت الجتممعية ،المرجع السمبق، بنة / د 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق، ،ون العمل الجةية السية عية نميل، قمن/ د(     )  

  (    )                                            cass, soc. 22 mai 1964, 

Bull,civ.4,339 
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ترتب إذا أحة زملائه بمكمن العمل  عليحملة تعةى العممل  اليهم أضمفو ،وبسببه

 .عشر  أيم  عليأو تعطيل العمل مة  تزية  ،ةيه مرضتع علي
 

 ،صمحب العمل عليوقة اشترط قمنون العمل ال،طرى، فى التعةى الواقع 

أن يتكرر  فيجبزملائه  عليأمم تعةى العممل  ،المبرر للفصل أن يكون جسممنيما 
( ف/  )العتةاء رغم إنذار العمل طب،ما للممد  

(    )
. 

 

أن يكون  ،صمحب العمل عليكوادورى فى العتةاء واكتفى قمنون العمل الإ
صمحب العمل أو زوجه أو أحة فروعه  عليأن ي،ع التعةى يستوي و ،بملسب والشتم

( ف   )أو أصوله، وذلك طب،ما للممد  
(    )
. 

 
حق صمحب العمل  علي( ط/  )وقة نص قمنون العمل الأردنى فى الممد  

أو بسببه بملضرب أو  ،لغير أثنمء العملا عليإذا وقع منه تعةى  ؛فى فصل العممل

 ،أو عممل آخر ،أو المةير المسئول ،صمحب العمل علي التح،ير سواء وقع التعةى
أو أى شخص كمن

(    )
. 

 

 :عدم مراعاة ضوابط الإضراب: الحالة التاسعة
 

إذا لم يراع العممل الضوابط الوارد  "هذه الحملة  علي(  /  )نصت الممد  
 " .من الكتمب الرابع من هذا ال،منون(    )إلى (    )فى المواد من 

وهذه الضوابط تعتبر ال،واعة المنظمة لمممرسة العممل لح،هم فى الإضراب 

 :السلمى وهى
 

وتنظيم الإضراب عن طريق  ،عمل يجب أن يتم الإعلان(    )طب،ما للممد   :الأول

،مبة العممة المعنية أعضمء مجلس إدار  الن يبعة مواف،ة ثلث ،المنظممت الن،مبية
ت،و  اللجنة الن،مبية بملمنشأ  إذا وجة بهم لجنة ن،مبية بإخطمر  ،الإضراب علي

والجهة الإدارية المختصة بخطمب مسجل بعلم الوصول  ،صمحب العمل

فإذا لم يوجة  ،الأقل عليقبل ال،يم  به بعشر  أيم   ،المحةد للإضراب بمليو 
مبة العممة المعنية ال،يم  بإخطمر كل من صمحب بملمنشأ  لجنة ن،مبية تتولى الن،

العممل قبل المشمركة فى  علي ومن ثم يجب. والجهة الإدارية ،العمل

 .الإضراب أن يتأكة من مراعم  هذا ال،ية
 

                                                   

همء ع،ة العمل الفردى، تنإ،   مكتب العمل العربى، سلسلة البحوث والةراسمت (     )  

 .  ،    ص المرجع السمبق،

همء ع،ة العمل الفردى، تنإ،   لعربى، سلسلة البحوث والةراسمت مكتب العمل ا(     )  

 .  ،   ص المرجع السمبق،

 .    ص المرجع السمبق،أحمة عبة الكريم أبو شنب، شرح قمنون العمل الجةية، / د(     )  
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عمل ل يجوز للعممل الإضراب ب،صة تعةيل اتفمقية (    )طب،ما للممد   :الثانى

 .جميع مراحل الوسمطة والتحكيمأو خلال  ،العمل الجممعية أثنمء سريمنهم
 

أو  ،عممل المنشآت الستراتيجية عليعمل يخطر (    )طب،ما لنص الممد   :الثالث

أو  ،توقف العمل بهم الإخلال بملأمن ال،ومى عليالحيوية التى يترتب 
وطب،ما  .اليهأو الةعو   ،بملخةممت الأسمسية التى ت،ةمهم للمواطنين الإضراب

بشأن      لسنة      ار رئيس مجلس الوزراء رقم لهذا النص صةر قر

 .تحةية المنشآت الحيوية والستراتيجية
 

فإذا قم  العممل بملإضراب دون مراعم  اللتزا  بتوافر الضوابط السمب،ة فى 

كمن ذلك خطأ جسيم من قبل العممل ،الضراب
(    )
يبرر لصمحب العمل الت،ة   

 .مسيةبطلب لفصله إلى اللجنة ال،ضمئية الخم

 

فكأن قمنون العمل الجةية لم يكتفى بوضع الضوابط السمب،ة لتفريغ حق العممل 
فى الإضراب السلمى من مضمونه؛ حيث أن هذه الضوابط تجعل من شبه المستحيل 

فكيف يتثنى للعممل البسيط أن يعرف مم إذا  ،مممرسة العممل لح،هم فى الضراب

وأخطروا صمحب العمل  ،ة الثلثينمواف، عليكمن منظموا الضراب قة حصلوا 
 من عةمه؟ يوالجهة الإدارية فى الميعمد ال،منون

 

ف،م  بإقحم  هذه الحملة ضمن حملت الخطأ الجسيم الذى يجيز لصمحب العمل 
طلب فصل العممل

(    )
ليجعل العممل يؤثر السلامة بملبتعمد عن مممرسة هذا  ،

المشرع لم يضع الضوابط التى  خوفما من أن يجة نفسه بلا عمل،خمصة وأن ،الحق

 .تسهل للعممل التأكة من مراعم  الإضراب للضوابط ال،منونية
 

هو مم حةا به إلى  ،ستخةا  هذا الحقإمل ولعل خشية المشرع من إسمء  الع

ورق ل أكثر عليجعله مجرد حبر 
(    )
. 

 

أضمف      /  ض هذه الحملت نجة أن قمنون العمل المصرى ة عروبع
حملة منمفسة العممل لصمحب  :مثلة التى ضربهم للخطأ الجسيم، الأولىحملتين للأ

المشمركة فى الإضراب غير المشروع، واستبعة حملتين  :العمل فى نشمطه، والثمنية

 .إخلال العممل بملتزاممته الجوهرية: كمنتم بمل،منون الملغى الأولى

                                                   

 .     ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )  

المرجع  ،     /  وجيز فى شرح قمنون العمل الجةية عوض حسن، ال علي/ د(     )  

  .        ص السمبق،

  .    ص المرجع السمبق،عبة الله مبروك النجمر، مبمدئ تشريع العمل، / د

 .    ص المرجع السمبق،، سلطة صمحب العمل فى إدار  منشأته، عليمحمة عبة الفتمح / د

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،يع العمل، عبة الله مبروك النجمر، مبمدئ تشر/ د(     )  
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 ،أو الأممنة ،شرفأو جنحة ممسة بمل ،ةيمجنالعممل فى  عليالحكم : والثمنية
 .أو الآداب العممة

 

 
 

 

 : عبء إثبات الخطأ الجسيم
 

ذى  مدر من العممل ال مت الخطأ الص ل إثب محب العم عمتق ص عليوي،ع             
له رر فص يب

(    ) 
 ، ه ل انعةا  المبرر لفصل ة إثبمت العمم وب وذلك لصع، 

ةليل  ة ال ل إقمم تحي بية يسل ع س وقمئ عليوروده  وال ل ل الأح ى ك ذره ف وتع

هم علي
(    )

بء  ل ع م يتحم ن ث وم ،ل يعتبر مةعيم محب العم ن ص، ولأ
ه من التزاممت ع،ة العمل يخملف الظمهر ون تخلص مت لك الإثب

(    )
. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 وخطأ يبرر فصله للشروط الموضوعة ؛وفى قانون العمل الفرنسى يخضع فصل العامل لارتكابه
فقانون العمل يطبق علي جميع أنواع الفصل  ( 218)62 2يوليو  22ة بقانون والشكلية الوارد

                                                   

،     /  /  فى      لسنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية (     )  

  .    ص    مبةأ     قمعة    الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج 

، الموسوعة ال،ضمئية     / /  ، فى     لسنة    ال،ضية  ،محكمة ال،مهر  البتةائية

 .   ،     ص    مبةأ     قمعة    للهوارى ج 

عممل كلى جلسة      لسنة     محكمة شممل ال،مهر  البتةائية، ال،ضية 

 .   -    ص    بنة     ، قضمء العمل للبسيونى والسلاوى قمعة      /  /  

، الموسوعة     / / ، فى     لسنة    محكمة بورسعية البتةائية، ال،ضية (     )  

 .   –     ص    بنة     قمعة    ارى ج ال،ضمئية للهو

   بنة  المرجع السمبق،أحمة شوقى عبة الرحمن، الخطأ الجسيم المبرر للفصل، / د(     )  

،     / /  ، فى     لسنة      ، محكمة الإسكنةرية البتةائية، ال،ضية   ص

 .    ص    مبةأ     قمعة    الموسوعة ال،ضمئية الهوارى ج 

  (    )                                          Nicol catala, l’entreprise, op. cit.p. 399  
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تباعا  وسوف نتناول هذه الشروط  (2188)بما فيها الفصل التأديبىو كما يخضع للقانون التأديبى 
. 

 

 :الشروط الموضوعية: أولا
 

 .(2186)يجب أن يكون خطأ العامل حقيقيا وجدياً 
 
 :السبب الحقيقى -2

إل إذا  ،مل الذى يبرر الفصلممل الستنمد إلى خطأ العل يستطيع صمحب الع
وأن يكون الخطأ جمد  وهميما، وليس ،ما ح،ي،ياا كمن سببم ح،ي،يما له وجود

أو فمدح ،وجسيم
(    )
 وأليكون مستمةا من الحيم  الخمصة للعممل 

(    )
فإذا  

(  )العممل أن يتمسك بنص الممد   فيستطيعفإذا خملف صمحب العمل ذلك 
احترا  حيمته  فىحق كل فرد  عليالتي تنص  ،المةني الفرنسي من ال،منون

وهذا السبب يشمل عنصرين الأول ممدى، أى واقعة معينة يمكن  ،الخمصة

 .والثمنى معنوى يتمثل فى كونه سبب الإنهمء ،إثبمتهم
 

 

 ( 218) :السبب الجدى -1
ويتضمن قةر من الخطور  يستحيل  ،يتمثل فى الخطأ الذى ارتكبه العممل

استمرار ع،ة العمل عهمم
(    )

ه عليومم يترتب  ،، دون الإضرار بملمنشأ 

                                                   

(    ) Dr.soc. 1992 , p. 753                   J. Pelissier, le licenciement 

disciplinaire D. M archand , le droit du travail en pratique , op. cit. p. 

159                        

(    )           Olivier de Tissot, la protection de la vie prive du salarie, 

Dr. soc. 1995,p.229 

                            le guide pratique, les droits des salaries,op. cit. p.177 

(    )              Waquet, petite chronique de droit disciplinaire, dr. soc. P. 

862 

 (    )  Chantal Mathieu-Geniaut,l'immunite disciplinaire de la vie 

personnelle du salarie , Dr . soc . 2006 , p. 848  

(    )   Chantal Mathieu-Geniaut,l'immunite disciplinaire de la vie 

personnelle du salarie , op.cit. p. 853 

  (    )                    J.pelissier, le nouveau droit du licincement, op. cit.p. 

188 
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من عرقلة حسن سير العمل
(    )
 عليهذا وقة درج الف،ه وال،ضمء الفرنسى  

 (2161)بسيطو وجدىو وجسيم: إلى ثلاثة أنواعت،سيم خطأ العممل 
 : الخطأ البسيط -أ

وحسن نية  ،ةيةويتميز بصفته غير العم ،وهو أقل أنواع الخطأ جسممة        

العممل،وقة أصبح هذا الخطأ غير كمفى لتبرير فصل العممل بعة صةور 

أن غيمب العممل  لهذا الخطأ، ومن تطبي،مت ال،ضمء ،    يوليو    قمنون 
ذلك علييومين ل يعة خطأ جةى، ولو نصت التفمقية الجممعية 

(    )
 ،

ملمنشأ ه خسمر  بعلير العممل البسيط الذى ل يترتب يوكذلك تأخ
(    )
. 

 :الخطأ الجدى -ب
ه حرممن علي، ول يترتب  والخطأ الجسيم ، وهو يتوسط الخطأ البسيط       

هذا  لمء  مت ال،ض ن تطبي، وم ، أو التعوي  ،العممل من مهلة الإخطمر

أ  لعملاء المنش ل وء معمملة العمم س طأ الخ
(    )

 ة  ممل وء مع ذلك س ، وك
العممل لرؤسمئه      

(    )
 وهذا خطأ يعطى صمحب العمل الحق فى فصل العممل، 

 :الجسيم أالخط -ج
 

حتى خلال مهلة  ،ع،ة العمل عليهو الخطأ الذى يستحيل معه الإب،مء 

الإخطمر
(    )
أى يستلز  الإنهمء الفورى للع،ة دون تأخير بمجرد العلم  ،

                                                   

  (    )soc . 3 nov . 1976 ,Bull . civ.v. 447                                                

             

  (                    ) G.H.comerlynck . contrat de travail , op . cit ., p . 485 

           

                     J . pelissier , le nouveau droit du licincement , op . cit . p. 

191                                                                                

(    )                                        cass. Soc. 25 juin 1980 , Bull .civ . v . 

420             Cass . soc . 18 dec . 1975 , D . 1976 ,I.R . 40               

(    )cass. Soc . 19 juin . 1991, D.r . soc . 1991 , 638                               

            

(    )                                               cass. Soc . 18 mai . 1977 , I. R. 2 93 

(    )  cass . soc . 3 ovr . 1979 , Bull . civ . v. 210                                    

            

(    )                                      cass . soc . 21 juill . 1966 . D . 1966 , p . 

699 

Nicale Catala , droit du travail , l'entreprise , op . cit . p . 402                    

    

J.Pelissier , le licenciement disciplinaire , op . cit .  p. 756                         
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بملخطأ
(    )
ت،ةيره فى ويراعى  ،،ةر الخطأ الجسيم من النمحية الواقعيةيو.

صفمت مرتكبه من حيث الأقةمية والوظيفة وغيرهم
(    )
. 

أو  ،والخطأ الجسيم يتيح لصمحب العمل فصل العممل دون مهلة إخطمر

ومن تطبي،مت ال،ضمء للخطأ الجسيم تحري  العممل لزملائه  ،تعوي  عن الإنهمء

الإضراب غير المشروع علي
(    )

، والسرقة التى يرتكبهم العممل للإضرار 
بملمنشأ 

(    )
طملمم أنه تم إخطمر  ،ول يعتبر خطأ جسيم السير بعربة فى حملة سيئة،

صمحب العمل مسب،ما بحملة العربة
(    )
 فىك أن سرقة ب،ميم الوجبمت ل تم  كم.

يم   خطأ جس عتبمرهمل
(    )

 ،،يما وجةيما للفصل الأخطمء التمفهة ببم ح،ي ر س ول يعتب
 يطة والبس

    )
 أو إدعمء ، 

 

خطمء غير محةد  التمريخارتكمب العممل لأ 
(    )

، أو الستنمد إلى أسبمب ل تست،يم 
مع بعضهم، وأن الإبطمل ال،ضمئى للتحذيرات السمب،ة للفصل يجعله دون سبب 

ح،ي،ى وجةى إذا وجة شرط اتفمقى ل يسمح بتوقيع الفصل إل بعة توقيع ع،وبتين 

تأديبيتين
(    )
وتراقب محكمة الن،  تكييف الخطأ  ،

(    )
. 

 

 :الشروط الشكلية :ثانياً 
                                                   

(    )                                  cass.soc . 28 juin. 1961 , Bull . civ . 4 , p . 

564  

(    )                                                    Nicale Catala , l'entreprise , I bid  

(    )                                                 cass .soc . 1 fevr . 1995 , I .R . 62  

(    )                            cass . soc . 24 oct . 1946 , J . C. P . 1947 . I I . 

3431  

(    )                                  cass soc . 8 dec . 2003 , Dr . soc 2003 , p . 

313  

(    )                               cass . soc . 16 dec . 2003 ,Dr . soc . 2004 , p 

313  

منظمة العمل العربية ، الإجتهمدات ال،ضمئية فى منمزعمت العمل الفردية ، المرجع (     )   

 السمبق،              

     ،     ص         

                   Appel paris , 21 ech . 6 nov . 1974 , Dr . ouv . avr . 1976 p . 

68  

     دنيم مبمركة ، الإنهمء التعسفى لع،ة العمل ، المرجع السمبق، ص  / أشمرت إليه د   

(    )                                      apple Lyon 24 nov . 1975.azicim astoianni 

دنيم مبمركة ، الإنهمء التعسفى لع،ة العمل ، المرجع السمبق، الموضع / أشمرت إليه د  

 .السمبق

(    )                                     cass. Soc. 30juin. 2004. Dr. soc. 

2004.p.1035 

(    )  P.Ortscheidt, droit disciplinaire et droit licenciement , op . cit. p . 

15         
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 : دعوة العامل للقاء صاحب العمل( 2
 ،(L.122-14)يجب دعو  العممل إلى ل،مء صمحب العمل طب،م لنص الممد  

بغ  النظر عن حجم المنشأ  ومة   ،ة من ذلك الإجراء جميع العممل بملمنشأ فىويست

ودى وذلك رغبة من المشرع فى الحل ال ،((L.122-14-5 والممد خةمة العممل
للنزاع تح،ي،ما لست،رار علاقة العمل

(    )
، ويجب احترا  هذا الإجراء حتى لو كمن 

خطأ العممل جسيمما 
(    )
موضوع  فيهويتم الةعو  لهذا الل،مء بخطمب مسجل يذكر  

 عليبعة استلا  الخطمب بخمسة أيم  الميعمد  أن يكون عليميعمد الل،مء و ،الةعو 
أو نمئبه الذى يملك صلاحية  ،مل صمحب العملويستوى أن ي،و  بةعو  العم.الأقل

انهمء الع،ة
(    )
. 

 
يتضمن الخطمب تحةية موعة يجب أن عمل  (R.122-2-1)وطب،ما للممد  

 عليالل،مء ومكمنه، وإمكمنية استعمنة العممل بمن يسمعةه من ممثلى العممل، و

هم أن يسمح بتفرغ أحة ،فأكثر عشر عمملاا  أحةصمحب العمل إذا كمن يستخة  
ه عليالعمل، ويطلق  لمسمعة  غيره من العممل خلال ل،مئهم بصمحب

 (Conseiller)معة   مس
(    )
 العمملالةفمع عن يتولي ، 

(    )
ويحرر صمحب  

ويجب ذكر سبب الإنهمء فى الل،مء ،العمل محضر بمم تم فى الل،مء
(    )

 . 
 

 :الإخطار بإنهاء خدمة العاملـ  1

 

                                                   

(    )                                G.H.Camerlynck, contat de travail, op. cit., 

p.433 

(    ) cass.soc. 5 mars 1987,D. 1988 241 note J.p. karaquillo                  

             

(    )                              G.H.camerlynck, contrat de travail, op. cit., p. 

435 

Ludovic Roche , le conseiller du salarie :une institution complexe ,          

         

Dr.soc.1994, p. 18 

(    )  L. Roche , le conseiller du salarie :une institution complexe , 

op.cit.p.10  le guide pratique, les droit des salaries, op. cit., p. 176      

                            

(    )L. Roche , le conseiller du salarie :une institution complexe 

,op.cit.p.11    

(    )                  J.Pelissier, le nouveau droit du licenciement, op. cit., p. 

77 

     Cass. Soc.14 nov. 1985, Bull. Civ. 391                                                  
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أو  ،أو نمئبه ،صمحب العمل ،مة العمملوقة ي،و  بإرسمل الإخطمر بإنهمء خة

مةير المنشأ 
(    )

 ،ه بعلم الوصولعلي، ويرسل الإخطمر بخطمب مسجل موصى 
صمحب العمل أن يذكر بملإخطمر سبب  عليويجب  ،(L.122-14-1)طب،ما للممد 

فملكتفمء بذكر الخطأ الجسيم فى خطمب  ،(L.122-14-2)الإنهمء طب،ما للممد  

خر يجعل الفصل محرومما من السبب الح،ي،ى والجمدالفصل دون تحةية أ
(    )

، ول 
-L.122)م،مبلة العممل طب،ما للممد   عليقبل مضى يو   ريجوز إرسمل هذا الإخطم

41) . 

 

 :إعلان سبب الإنهاءـ  2
 

كمن للعممل  ،والجةى للإنهمء ،إذا لم ي،م صمحب العمل بذكر السبب الح،ي،ى
 (L.122-14-2)ن سبب الإنهمء طب،ما للممد  أن يطلب كتمبة من صمحب العمل إعلا

أن يرسله  فيجبت،ةيم العممل لهذا الطلب،  كيفية (R.122-3)وقة نظمت الممد  

ه بعلم الوصول قبل ان،ضمء عشر  أيم  من يو  عليالعممل بخطمب مسجل موصى 
 ،العممل بخطمب مسجل عليصمحب العمل الرد  عليويجب  ،للعمل عليتركه الف

 .اليهه بعلم الوصول خلال عشر  أيم  من تمريخ وصول خطمب العممل عليوموصى 

 
عمتق صمحب  عليي،ع  ،من قمنون العمل (L.122-43)وطب،ما لنص الممد  

العمل إثبمت الخطأ الصمدر من العممل
(    )
ي،ة  العنمصر التى تسمعة وأن وتكييفه  ،

  أن يأمر بمتخمذ ن هذه الع،يةيال،مضى فى تكوين ع،يةته، ولل،مضى فى سبيل تكو
ول شك أن هذه الممد  تمثل ان،لاب فى عبء إثبمت الخطأ  ،بذلك كفيلةالإجراءات ال

لجزاء المبرر ل
(    )

وصمحب العمل هذا  ،، ومن النمحية العملية يت،مسم العممل

فإنه يفسر لصملح العممل طب،ما  ،العبء، وعنة حةوث شك فى ثبوت هذا الخطأ
 .جزاء التأديبى وبملتملى إلغمء ال كرسملفة الذ لصريح نص الممد 

 

                                                   

(    )                                             cass. Soc.3 oct. 1980, D.1981, I.R. 43 

(    )                                       D cass. Soc. 18 juin 2002, arret n  2060 F 

(    )                           J. Beraud, manuel de droit du travail, op. cit., 

p.150 

                                      Cass. Soc. 31 mai. 1972, Bull. Civ. 1972,5,356 

   D.Marchand , le droit du travail en pratique , op.cit.p. 160                     

PH. Waquet, petite chronique de droit disciplinaire ,op.cit p.864              

     

                                             Cass. Soc. 8 janv. 1965, J.C.P.1965, 4, 17 

(    )                                       J.M.Verdier, droit du travail, op. cit.,p. 81 

                                                 A.Mazeaud, droit du travail, op.cit., p.76 
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 المبحث الثانى
 

 الجزاء المدنى
 

 :تمهيد وتقسيم

 

لم يكتفى المشرع بإخضمع المنشأ  لتفتيش  ؛تأكيةاا للحممية الم،رر  للعممل
تلك  عليية المترتبة ئوت،رير الع،وبة الجنم ،لكشف مخملفمت قيود التأديب ،العمل

غرامة سرعمن مم ت،ل قيمتهم بعة صةور  تكون عمد  نظراا لكون الع،وبة ،المخملفة

 .لتةهور قيمة الن،ود بمضى الزمن، ومن ثم ل تح،ق الردع المأمول منهم ،ال،منون
للرقمبة  التأديبيةلذا كمن لبة من إخضمع صمحب العمل فى مبمشر  السلطة 

قيود التى تملك توقيع الجزاء المةنى الم،رر فى حملة عة  مراعمته  ،ال،ضمئية

 .التأديب
 

 :وسوف نتناول بيان الجزاء المدنى فيما يلى
 

 .الإبطال: المطلب الأول
 .تعويض الضرر: المطلب الثانى



439 

 

 المطلب الأول
 الإبطال
 

 : وينقسم هذا المطلب إلى فرعين
 .إبطال الجزاء التأديبى : الفرع الأول

 قيود التأديبإبطال شرط اللائحة الذى ينتقص من : الفرع الثانى
 

 الفرع الأول
 إبطال الجزاء التأديبى

 
 ،العممل عليل جةال فى أن ال،ضمء يملك إبطمل الجزاء التأديبى الموقع    

السملف بيمنهم فى البمب الأول والثمنى من هذه  ،إذا خملف صمحب العمل قيود التأديب
 .الرسملة

 عليب بل يج  ،إل أن ال،ضمء ل يستطيع إبطمل هذا الجزاء من تل،مء نفسه

العممل أن يلجأ إلى ال،ضمء بطلب إبطمل ال،رار التأديبى الصمدر بتوقيع الجزاء، ويتم 
وليس أمم  محكمة ال،ضمء الإدارى؛  ،حمكم المةنيةمهذا ال،رار أمم  ال عليالطعن 

حيث أن هذا ال،رار ليس قراراا إداريما 
(    )
. 

 ،طلب العممل وبملتملى تكون اللجنة ال،ضمئية الخممسية هى المختصة بنظر
وذلك طب،ما  ،التأديبيةبإبطمل الجزاء التأديبى لمخملفة صمحب العمل قيود السلطة 

وتختص كل  "،     /  من قمنون العمل المصرى الجةية (  /  )لنص الممد  

لجنة دون غيرهم بملفصل فى المنمزعمت الفردية النمشئة عن تطبيق أحكم  هذا 
 " ال،منون

 )الت ي تعتبر ال،مضي الطبيعي   ح كم ة العممليه، نسم تختص المفر فىو  

conseil des prud Hommes ) ، ومحكمة الةرجة الأولي
(    )
بمبمشر   

 .الرقمبة ال،ضمئية 

  أو غير متنمسب ،أو غير مبرر ،مخملف فى الشكل التأديبى جزاءفإذا كمن ال

من  L.122-43 ) )  لنص الممد   طب،ما  العممليهللمحكمة  كمن   ، مع الخطأ التأديبى
واحترا    ، التأديبى جزاءع ال  قمنون العمل، التح،ق من صحة إجراءات توقي

أو اللائحة ،هم التفمق الجممعىعلي ينصالإجراءات التى  حتى تلك واعي   ةالم

                                                   

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

 .    ص   بنة  المرجع السمبق،عبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل، / د      

(    )G.Lyon- Caen et autres, droit du travail , op.cit. p. 848         =        

              

J.Ray, droit du travail , op. cit. p. 29 – 33                              =              
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ة الوقمئع مدي ر مي ة ، وت،الةاخلية
(    )

 عليهرين   شوالتأكة من عة  إن،ضمء   ، 

ويمكن لل،مضى  جزاءمح بتوقيع ال  تس ة   لةاخليا ة ن اللائحوأ ملخطأعلم بالتمريخ 
  صمحب  عجز وأ ، (    )  ى الإجراءات كمن مخملف ف إذا  التأديبى جزاء ال  إلغمء

 عليالموقع  جزاءوال  بين الخطأ نمسببب عة  الت  بسأو،  الخطأ إثبمت  عن   العمل

 .(    )مدهمصمحب العمل وحةه ال،مضى تم إبع فنظرية  ،   العممل
 

بسبب عة   ،التأديبى جزاءول يستطيع قمضى الأمور المستعجلة إلغمء ال

ول يملك سلطة إلغمء  ،التأديبى جزاءاحترا  الإجراءات لكونه غير مختص بإلغمء ال
جزاءال ذلك

(    )
ومتمبعة ع،ة  ،إي،مف إجراءات الفصل  لطمته  ، ول يةخل فى س

جبممستويكون بطلان الفصل العمل عنةمم ل
(    )
. 

بم،تضمهم  ،ويستفمد من نص الممد  سملفة الذكر أنهم قة وضعت قمعة  عممة
أيم كمن سبب  ،المخملف لل،منون التأديبى جزاءإلغمء ال العممليهتستطيع المحكمة 

فملمخملفة الشكلية تعمقب أيضما  .أو موضوعية ،سواء كمنت شكلية ،مخملفة ال،منون

جزاءبإلغمء ال
(    )
التأديب الإخلال بحق العممل فى مت قيود فومن أبرز مخمل ،

ه بمللائحة عليمنصوص أشة ممم هو أو توقيع الجزاء ممن ل يملكه أو  ،الةفمع

 .و عة  تسبيب ال،رار التأديبىأ ،أو توقيع أكثر من جزاء عن ذات الخطأ ،الةاخلية
                                                   

(    )                                        F. Pansier, droit du travail , op. cit . p. 
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J.Beraud , manuel de droit du travail , Ibid                                                 

         

J.Verdier et autres , droit du travail , op.cit. p. 112                                     

         

(     )M.Boffa, droit du travail , op. cit. p. 115                                         

              

J. savatier ,droit disciplinaire,op.cit.p.228                                                   

         

(     )J.Verdier, droit du travail , op. cit. p. 81                                         

               

 J.Verdier et autres , droit du travail , op. cit. p.105                                    

         

(     )B. Teyssie , code du travail , op.cit. p. 220                                     

             

J.Pelissier et autres , droit du travail , op.cit. p. 899                                    

         

J.Verdier, droit du travail , Ibid                                                                   

         

(    )cass .soc. 31mars. 2004 , Dr . soc . 2004 , P .666 ,obs. Christophe 

Rade    

(    ِ )A.Mazeaud , droit du travail , op.cit. p. 76                                      
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ى فلا يستطيع ال،مض ،الفصل جزاءوقة استثنى ال،منون من هذه ال،معة  العممة 
الفصل جزاءإلغمء 

(    )
 أو بمطل ب،و  ال،منون لوجود نص بذلك جزاءإل إذا كمن ال 

لنتهمك صمحب العمل حظراا صريحما إذا كمن لحرية أسمسية
(    )
 بسبب ملفصلك ،

ة أو أخلاقه أو وضع أسرته أو انتممئه لعرق أو سلالة أو  أصل العممل أو جنس
 L.122-45ت،ةاته الةينية طب،م لنص الممد  الن،مبية أو مع أنشطتهالسيمسية أو  ائهرلآ

من قمنون العمل( (
(    )

رف  العممل تحمل  ؛الفصل جزاء، أو كمن سبب توقيع 

هذه التصرفمت التى تكون بمطلة ب،و  ال،منون  عليأو شهمدته  ،المضمي،مت الجنسية
 .من قمنون العمل( L.122-46)طب،م لنص الممد  

 

خملفة لل،منون دون أن تملك تعةيلهالمجزاء والمحكمة تملك إلغمء ال
(    )

 ،
م،وليس لهم أن تحل ت،ةيرهم محل ت،ةير عليفهى ليست سلطة تأديبية  ،أخر جزاءب

صمحب العمل
(    )
. 

 
 

إذا كمن غير متنمسب مع  ،أيضما  التأديبى جزاءكمم تستطيع المحكمة إلغمء ال 

الخطأ
(    )
التى نصت ون العمل  من قمن(    (  L.122-43-2طب،م لنص الممد   

كون غير مشروعيغير المتنمسب مع الخطأ  جزاءذلك صراحة، فمل علي
(    )
. 

 

 :إلى عدة آراء (2202)التأديبى مع الخطأ التأديبى زاءوقد انقسم الفقه بخصوص تناسب الج

                                                   

(     )J.Beraud , manuel de droit du travail , Ibid                                     

              

soc. 14nov.2000,B.n  375                                                                        

(     )cass .soc.29 sept. 2004 , Dr. soc. 2004 , p . 1151 ,obs. J.savatier   

              

cass.soc.31mars.2004 , Dr.soc.2004 , p. 666 ,ops. Christophe Rade        

(     )J.Pelissier et autres , droit du travail , Ibid                                      

              

(     )D.Marchand , le droit du travail en pratique , op. cit . p. 160         

              

cass.soc.16 dec.2003 ,Dr.soc. 2004 , p. 316                                           

 .     ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )    

 .    ص المرجع السمبق،عبة النمصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل، / د         

 .    ص المرجع السمبق،فمطمة الرزاز، دروس فى قمنون العمل، / د        

(    )J.Verdier , droit du travail , Ibid                                                       

             

(    )J.Pelissier et autres , droit du travail , op.cit.p.897                           
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 :وحالة وجودها ويفرق بين حالة عدم وجود لائحة للجزاءات: الأول

إذا رأى عة  تنمسبه مع  لتأديبى،اجزاء يملك ال،ضمء إبطمل ال :فى الفرض الأول

الخطأ التأديبى
(    )
. 

 مم دا   ،  جزاءإبطمل ال  ال،ضمء ل يملك أن  يرى   : الثانى  الفرض  وفى

راقبت   قة  الإدارية ؛ لأن الجهة  (    ) ه بلائحة الجزاءاتعليمنصوص  جزاء ال

وإن هذه   ، قبل سريمن اللائحة بصور  مسب،ة  مع الخطأ  التأديبى  جزاءتنمسب ال

فى استعممل السلطة  من التعسف  العمل  صمحب  بمنع  كفيلة  الرقمبة

 التأديبيةشل السلطة  هم علييترتب  ال،ضمء  ، بملإضمفة إلى أن رقمبة (    )التأديبية

لكونهم جزء متمم للع،ة فضلا عن إلزامية اللائحة بملنسبة لل،مضى  ،
(    )
. 

 

 

 

 

 

ال،ضمء سلطة إبطمل  ؛ذا الرأىورغم ذلك أعطى البع  من أنصمر ه

أى أنهم  ،التأديبى جزاءإذا كمنت لئحة الجزاءات تضع حة أدنى وأقصى لل ،جزاءال

تنمسب مع الخطأ، أمم إذا كمن يل  جزاءال تحةيةاا جممةاا إذا كمنجزاء ل تحةد ال

 .جزاء فلا يجوز لل،ضمء إبطمل ال ،محةد تحةيةاا جممةاا جزاء ال

 

مع الخطأ التأديبى  التأديبى جزاءل،ضمء يملك رقمبة تنمسب الأن ا يرى: الثانى

بطري،ة جممة   التأديبية اتجزاءم الفيه تسواء وجة فى المنشأ  لئحة للجزاءات حةد

                                                                                                                                                

، حيث     ص    بنة  المرجع السمبق،حسم  الأهوانى، شرح قمنون العمل، / د(     )    

    يرى 

 .    سنة ل    سيمدته أن هذه المشكلة ل توجة فى ظل قمنون العمل المصرى الملغى          

 (    ) P.Durand et R .Jaussaud , droit du travail , op. cit . p. 448            

             

Rouast et p.Durand ,droit du travail , op .cit . p.143                                   

        

(     )P.Durand et R.Jaussaud , droit du travail , op . cit . p . 445            

            

 .     ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     )    

 .    ص    ن العمل، المرجع السمبق، بنة حسم  الأهوانى، شرح قمنو/ د(     )    
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يوجة بملمنشأ  لئحة للجزاءات وهذا هو الرأى الغملب فى  و لبطري،ة مرنة أ وأ

الف،ه
(    )
 . 

 

اعتن،ه ال،ضمء أيضما قة و
(    )
أن الرقمبة الإدارية السمب،ة  علييسما وذلك تأس.

وتفترض نمو وعى العممل واضطلاع  ،مع الخطأ رقمبة شكلية جزاءتنمسب ال علي

هم فى حملة عة  تنمسب عليوالطعن  ،بةورهم فى رقمبة اللائحة العممليهالن،مبمت 

أرض الواقع عليوهو أمر مفت،ة  ،مع الخطأ التأديبى جزاءال
(    )

، كمم أن تصةيق 

لئحة الجزاءات شئ وصحة توقيع الجزاء الوارد بهم شىء  علية الإدارية الجه

آخر
(    )
وأن استعممل صمحب العمل ح،ه فى تأديب العممل كسمئر الح،وق  ،

 .يخضع للنظرية العممة فى التعسف فى استعممل الحق

 

                                                   

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د(     ) 

 .     ص  المرجع السمبق،،  طلبة وهبة خطمب، الوسيط فى شرح قمنون العمل ج / د      

 .    ص المرجع السمبق،عمران، الوسيط فى شرح قمنون العمل الجةية،  عليمحمة / د      

 المرجع السمبق،،     أحمة حسن البرعى، الوسيط فى ال،منون الجتممعى ط / د      

     ص

 .    ص المرجع السمبق،مصر العطمر، شرح أحكم  قمنون العمل، عبة الن/ د      

 .    ص   بنة  المرجع السمبق،، أصول قمنون العمل، هحسن كير/ د      

 .     ص المرجع السمبق،عبة الله مبروك النجمر، مبمدئ تشريع العمل، / د      

 المرجع السمبق،ته، ، سلطة صمحب العمل فى إدار  منشأىعلمحمة عبة الفتمح / د      

 .    ص

           عمل الفردى، المرجع السمبق، صهمم  محمود زهران، قمنون العمل، ع،ة ال/ د      

سيمدته الستغنمء عن الرقمبة الإدارية السمب،ة والكتفمء بملرقمبة ال،ضمئية  فيرى . هممش    

 .اللاح،ة

تحت إشراف ال،ضمء بحيث ل  ب العملرهى رخصة يستعملهم التأديبيةالسلطة ( "    ) 

ت،رير  علييكون الجزاء مشروعما عنة انعةا  خطأ العممل بل إن هذا الإشراف ينعطف أيضما 

 ." الجزاء التأديبى بحيث يكون متنمسبما مع درجة الخطأ

،     / /  عممل كلى جلسة    لسنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية رقم     

 .    ص    ، مبةأ    قمعة    / مةونة الفكهمنى ج 

  نمسب تفرض حصوله لم يبلغ الحة الذى ي عليفإن المحكمة ترى أن فعل المةعى "وأيضما   

 "ه أن يوقع جزاءات أخرى أقل مرتبةعليمع الفصل، وكمن جةيرا بملمةعى       

منى قمعة  تجمرى كلى مةونة الفكه    سنة      محكمة ال،مهر  البتةائية، ال،ضية  =    

       

 .   -     ص    مبةأ        

 .   ،     ص   بنة  المرجع السمبق،، أصول قمنون العمل، هحسن كير/ د(     )

    ص     محمة لبيب شنب ، شرح أحكم  قمنون العمل ، المرجع السمبق، بنة / د(     )
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 إرتكبومم إذا كمن  ،العممل ةوأقةمي ،ويتم ت،ةير التنمسب فى ضوء الظروف

ة أ  لأخطمء سمب،
(    )
. 

 

خمصة وأن رقمبة الجهة  ،أن الرأى الثمنى جةير بملتأيية وأرى فيما أعتقد

الإدارية تكمد تكون معةومة، فملواقع العملى يؤكة أنه نمدراا مم تحظى اللائحة بمواف،ة 
فملغملب اتخمذ الجهة الإدارية موقفما سلبيم من اعتممد اللائحة  ،الجهة الإدارية

من قمنون العمل المصرى الجةية (  /  )قة نصت الممد  وتعةيلاتهم، هذا و

والجزاءات الم،رر  لهم ممم هو  ،وتحةد لئحة الجزاءات المخملفمت"     /  
وبمم يح،ق تنمسب الجزاء مع  ،من هذا ال،منون(   )هم فى الممد  عليمنصوص 

يبي محةد تأد جزاءول يت،ية ال،مضى بشرط اللائحة الةاخلية الذى يربط " المخملفة

-L.122-43)؛ لأن هذا الشرط لن يوقف ال،معة  الم،رر  بنص الممد   بخطأ محةد
من قمنون العمل (2

(    )
. 

 

 ،التأديبى جزاءوإلغمء ال ،وإذا قم  ال،مضى برف  تطبيق البنة الوارد بمللائحة
فإنه ل يكون مخطئم

(    )
بذلك البنة من  د، إل أن نطمق حجية الحكم بعة  العتةا

بنة اللائحة غير  إلغمء إلىأطراف النزاع دون أن يتعةى ذلك  ي،تصرعلي ،حةاللائ

    .المشروع
     

من قمنون العمل ت،و  سكرتمرية المحكمة بتوجيه  ((L.122-37وطب،ما للممد   

ول يت،ية مفتش العمل بهذا  ،وإلى ممثل العمملين ،نسخة من الحكم إلى مفتش العمل
لحكم فله أن يأمر صمحب العمل بتعةيل هذا البنة أو الحكم، وإذا اقتنع بذلك ا

إلغمءه
(    )
. 

 
هذا وقة ذهب جمنب من أنصمر الرأى الثمنى إلى أنه فى حملة عة  التنمسب 

إلى الحة  التأديبى جزاءوالخطأ التأديبى يملك ال،مضى أن يرد ال التأديبى،الجزاء بين 

سبيل الجزاء العينى عليالمنمسب 
(    )

فى  بتخفيضهتعةيل الجزاء  ، فملمحكمة تملك

                                                   

(    )J.Pelissier et autres , droit du travail , Ibid.                                      

                 

(    )J.Pelissier et autres , droit du travail , Ibid .                                     

                 

(    )J.Pelissier et autres , droit du travail ,op.cit . p. 875 p.898               

              

 (    )J.Pelissier et autres , droit du travail ,op.cit . p.877.                        

               

 . الموضع السمبقالمرجع السمبق،أكثم الخولى، دروس فى قمنون العمل، / د(     )  

 .   ص    بنة  المرجع السمبق،عبة الودود يحيى، شرح قمنون العمل،/ د    

الموضع  المرجع السمبق،،  جط فى ال،منون الجتممعى ى، الوسيأحمة حسن البرع/ د    

 .السمبق
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ة لي ةاخ ال  ة ح لائ ى ال  الحةود الم،رر  ف
(    )
 وق ع ة ي  المرون  ذه  رف  ه  وأن 

ويخملف الرشمد التوفيق
(    )

فمن بمب أولى يملك  ،جزاء، فإذا كمن يملك إلغمء ال
فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وقة انت،ة بع  الف،ه ذلك ،تخفيضه

(    )
. 

 

 
جزاءات  ىعلمن قمنون العمل  (L.122-14-4)الممد   وفى فرنسم نصت

المحكمة أن تأمر صمحب العمل  علي فيجبأخرى فى حملة مخملفة ال،يود الإجرائية، 

الإجراء  عليالوجه الصحيح، وي،تصر ذلك  عليبمتخمذ الإجراء الذى يتطلبه ال،منون 
ت الصحيحة، إل أن ول يمتة إلى الإجراءا ،الذى تم إغفمله أو تم بشكل غير قمنونى

محكمة الن،  الفرنسية قيةت سلطة المحكمة فى الأمر بهذا الإجراء بطلب 

العممل
(    )

، وأن تكون الفمئة  المبتغم  من هذا الإجراء ممزالت قمئمة
(    )
. 

 

فى حملة انتفمء السبب  ؛كمم يستطيع ال،مضى اقتراح العود  إلى الخةمة

تكون أقةمية العممل بملمنشأ  ل ت،ل عن  وذلك شريطة أن ،الح،ي،ى والجةى للإنهمء
ض رحة عشر عمملاا، ول يمكنه فأوأن يكون عةد عممل المنشأ  ل ي،ل عن  ،عممين

سبيل الع،وبة عليإلى عمله  عمملإعمد  ال
(    )
. 

 
فإذا قم  العممل بملطعن فى ال،رار التأديبى فلا يجوزتشةية الجزاء التأديبى 

فهذه . قمعة  عة  جواز إضرار الطمعن بطعنه  المطعون فيه؛ وذلك تأسيسم علي

ال،معة  من المبمدىء المست،ر  فى المجمل الع،مبى سواء كمن جنمئى أو تأديبى، فمن 
غير المتصور أن يضمر العممل من طعنه وإل تردد العممل فى الطعن فى ال،رار 

                                                                                                                                                

 .    ص المرجع السمبق،عبة الله مبروك النجمر، مبمدئ تشريع العمل، / د    

 .    ص المرجع السمبق،، سلطة صمحب العمل فى إدار  منشأته، ىعلمحمة عبة الفتمح / د     

   Cass.sos. 16dec. 2003 , Dr.soc.2004, p.316,obs.PH.Waquet: عكس ذلك    

            (    )              cass.soc.27 Fevr. 1985 ,D. 1985, IR ,442 

,obs.Ph.Langlais 

  Cass.soc. 23 Avr. 1986, Dr.soc. 1986 ,505 ,obs. J.Savatier                      

        

(     )M.Chen, le reglement interieur et le pouvoir disciplinaire ,op.cit. 

p. 171  

،    بنة  المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د(     )     

 .    ص

(     )cass.soc. 16juin 1979, Bull. Civ. V. 307                                         

          

(    ) cass. Soc. 6 Fevr. 1985, D. I.R .237                                                

          

(     )cass.soc. 31mar.2004 , Dr.soc. 2004 ,p.666 ,obs. Ch. Rade            
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فى الجزاء  وكمن ذلك بمثمبة الغمء م،نع لطريق الطعن. التأديبى خشية تشةية الجزاء

 .التأديبى 
 

 

 
 

 

 
 

من قمنون الإجراءات الجنمئية (  /   )ويستفمد هذا المبةأ من نص الممد  

أمم إذا كمن الإستئنمف مرفوعم من غير النيمبة العممة فليس للمحكمة إل " المصرى 
 ".أن تؤية الحكم أو تعةله لمصلحة رافع الستئنمف 

 

المعةل بمل،منون      لسنة  ن رقم من ال،منو(   )وأيضم من نص الممد  
إذا كمن " بشأن حملت وإجراءات الطعن أمم  محكمة الن،       لسنة    

 ن،           

الحكم حمصلاا بنمء علي طلب أحة الخصو  من غير النيمبة العممة فلا يضمر بطعنه  
." 
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 الفرع الثانى
 إبطال الشرط المخالف فى اللائحة

 

 عليأو شروط تخملف ال،يود الوارد   ،شرط عليالةاخلية إذا اشتملت اللائحة 

     لسنة    ب،منون العمل الجةية الموحة  ؛لصمحب العمل التأديبيةالسلطة 
لتعلق  انظر ،الخمصة بحممية العممل يتعين التفرقة بين فرضين بملنسبة لهذه المخملفة

الحممئى هذه ال،يود بملنظم  العم  الجتممعى
(    )
. 

 

 : المخالفة الأكثر فائدة: ولالفرض الأ
 

إذا كمن الشرط المخملف يعطى العممل ضممنمت تأديبية أكثر فمئة  من تلك 
 عليويتعين  ،الوارد  ب،منون العمل، والتى تعتبر الحة الأدنى يكون الشرط صحيحما 

صمحب العمل اللتزا  به، فملشرط الذى يعلق حق صمحب العمل فى فصل العممل 

يكون  ،الأقل عليتوقيع ع،وبتين تأديبيتين سمب،تين  عليخطأ الجسيم فى غير حملة ال
وأن عة  احترا  هذا الشرط يحر  الفصل من السبب الح،ي،ى  ،مشروعما 

والجمد
(    )
. 

 ( / )ذلك قمنون العمل المصرى الجةية صراحة فى الممد   عليوقة نص 
أو  ،ون م،رر أو شروط أفضل تك ،ويستمر العمل بأية مزايم : "التى جرى نصهم

أو غيرهم من  ،أو الأنظمة الأسمسية ،أو الجممعية ،ت،رر فى ع،ود العمل الفردية

 ". أو بم،تضى العرف ،لوائح المنشأ 
 

وي،ةر قمضى الموضوع مم إذا كمن الشرط المخملف أكثر فمئة  من 

عةمه
(    )
. 

 

 :المخالفة التى تنتقص من ضمانات التأديب: الفرض الثانى
 

 ،رط ينت،ص من الضممنمت الم،رر  لحممية العممل أثنمء التأديبإذا كمن الش 

ي،ع "من قمنون العمل الموحة الجةية  ( /  )كمن هذا الشرط بمطلا طب،ما لنص الممد 

                                                   

 .    ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .   ص     مل، المرجع السمبق، بنةحسم  الأهوانى، شرح قمنون الع/ د     

 (     )                   cass.soc. 7 juil. 1993 , Bull.v. n 1997, RJS,8-9/93, n  

851  

cass.soc. 30 juin , 2004 , Dr.soc. p. 1035- 1036, obs. J.Savatier                 

      

 المرجع السمبق،الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل،  عمران، عليمحمة / د(     )  

 .   ص
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العمل به، إذا كمن  عليولو كمن سمب،ما  ،بمطلاا كل شرط يخملف أحكم  هذا ال،منون

 ".فيهيتضمن انت،مصما من ح،وق العممل الم،رر  
 

بطلان  د وضممنمت تأديب العمملومخملفة قي عليوهذا البطلان المترتب 

تى لو كمن ح ،ويستطيل هذا البطلان إلى الشرط المخملف ،مطلق يتعلق بملنظم  العم 
تمريخ العمل بهذا ال،منون، ول يكون لهذا البطلان أثر رجعى عليسمب،ما 

(    )
. 

قيود وضممنمت تأديب من فإذا قم  صمحب العمل بتطبيق الشرط الذى ينت،ص 

 ذيال جزاءوال ،كمن للعممل أن يطلب إبطمل هذا الشرط ،الوارد  ب،منون العمل العممل
نت،ص توإذا تضمنت اللائحة فى جمنب منهم بع  البنود التى  ،هعليتم توقيعه بنمء 

وفى الجمنب الآخر كمنت أكثر فمئة  اقتصر البطلان  ،من ضممنمت تأديب العممل

ف،ط دون الثمنية الأولى علي
(    )

ه الإجمز علي، وهذا البطلان ل ترد 
(    )
بل  

ولو لم يطلبه الخصو  ،المحكمة أن ت،ضى به من تل،مء نفسهم عليويجب 
(    )
 

 .لتعلق هذه ال،يود بملنظم  العم 

 
لجنة ال،ضمئية الخممسية أثنمء نظرهم النزاع الوتممرس هذه الرقمبة ال،ضمئية 

فمللائحة عمل من أعممل ال،منون  ،لمالعمو ،صمحب العمل بينالفردى 

الخمص
(    )

، فملشرط الوارد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات الذى ينت،ص من 
المترتب  جزاءم إبطمل الهفل ،مل ل ي،ية اللجنة ال،ضمئية الخممسيةمضممنمت تأديب الع

 .شرط بمطل عليهذا الشرط المخملف لأنه بني  علي

 

 : وفى القانون المقارن
 

وذلك عن طريق المحكمة  ،فرنسم يممرس ال،ضمء رقمبة اللائحة الةاخلية فى
والمحكمة البتةائية ،العممليه

(    )
تستطيع المتنمع عن تطبيق  العممليهفملمحكمة  .

                                                   

 .   صالمرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .   ص   بنة  المرجع السمبق،محمود جممل زكى، ع،ة العمل الفردى، / د(     ) 

 .    ص المرجع السمبق،، العممليهنمهة سعة العجوز، الحممية الجنمئية للح،وق /د(     ) 

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،لعمل، حسم  الأهوانى، شرح قمنون ا/ د(     ) 

 (    ) cass.soc.16dec. 1992 .Dr.soc.1993 . 267, note , A.Jeammaud       

                

  

  

     

                                           

(    )C.Puigelier , droit du travail , op . cit. 124                                       
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تم  ذيال التأديبى جزاءتوصلا إلى إلغمء ال ،بنة اللائحة الذى ترى عة  مشروعيته

هذا البنة  عليتوقيعه تأسيسما 
(    )
 

 

ن المحكمة البتةائية تستطيع إلغمء بنود اللائحة الةاخلية المخملفة كمم أ

الةعوى بطلب إلغمء تلك البنود، ويمكن أن ترفع هذه  اليهمإذا رفعت  ،لل،منون
من  L.411-11 ))أو بواسطة ن،مبة تؤهلهم الممد   ،الةعوى عن طريق لجنة المنشأ 

أطراف  علية الحكم الصمدر قمنون العمل لذلك، وفى هذه الحملة ل ت،تصر حجي

النزاع بل يمتة ليشمل حل المشكلة من الأسمس بإلغمء ذلك البنة
(    )
. 

 

 

 
 

 
 :الجزاء التأديبى أثر بطلان 

 

ذلك  عليترتب  ،إذا قضت اللجنة ال،ضمئية الخممسية ببطلان الجزاء التأديبى
مل إلى موقفه وضع العم تم إعمد واعتبر كأن لم يوقع وي ، زوال أى أثر لهذا الجزاء

السمبق
(    )
لأن ال،ضمء ببطلان الجزاء يكون بمثمبة ال،ضمء بإلغمئه ،

(    )
. 

 

 :التأديبى بين فرضين زاءويتعين التفرقة بالنسبة لأثر بطلان الج
 

 :الفصل جزاءإبطال : الأول
 

 ،الفصل لعة  مراعم  قيود جزاءض إذا تم الحكم بإبطمل رفى هذا الف

ه إعمد  العممل للعمل مر  أخرى، واستمرار ع،ة عليب ل يترت، التأديبوإجراءات 

                                                   

 (     )Gilles Bachelier,le controle du juge adminstratif sur le reglement 

interieur des enterprises , Dr.soc. 1988, p. 785  

B.Bossu ,et autres , droit du travail , op. cit . p. 221                                   

        

(     )                 G.Lyon- Caen et autres , droit du travail , op.cit. p. 

848-849  

 (    )J.Pelissier et autres , droit du travail ,op.cit . p. 899                        

                

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،فتحى عبة الصبور،الوسيط فى قمنون العمل، / د(     ) 
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العمل
(    )
يؤدى إلى إشمعة  ،إعمد  العممل ىعلحيث أن إجبمر صمحب العمل  ؛

 .ويعرقل حسن سير العمل بهم ،والضطراب بملمنشأ  ،الفوضى
 

 

 

 :ت الأخرىزاءاإبطال الج: الثانى
 

ب محو الأثر يج ،الفصل جزاءحكم ببطلانه خلاف  جزاء الذيإذا كمن ال
ول  ،حةثهمأوتختفى الآثمر التى  ،لغي  جزاءال اعة هذيه، وعليالممدى الذى ترتب 

 تشةية الجزاء الذي يوقعه هذا الجزاء من أجل إلىيستطيع صمحب العمل الستنمد 

لح،م من أجل الأخطمء الجةية 
(    )
. 

 

من الإنذار وجب رد قيمته للعممل، وإذا ك ،الخصم من الأجر جزاءفإذا كمن ال 

  كأن لم يوقع يعتبر و ،شطب، وفى جميع الأحوال يرفع الجزاء من ملف العممل
 

تم منح و ،تنزيل وظيفة العممل جزاءإل أنه قة تثور صعوبة إذا كمن ال

العممل  عليصمحب العمل أن ي،ترح  عليففى هذه الحملة يجب  ،الوظيفة لعممل آخر
البمطل جزاءقبل النطق بملوظيفة تعمدل الوظيفة التى كمن يشغلهم 

(    )
. 

                                                   

  ، الموسوعة ال،ضمئية للهوارى ج     لسنة    كمة الجيز  البتةائية، ال،ضية مح(     ) 

 .   ،    ، ص   ، مبةأ    قمعة  

، قضمء الن،  فى منمزعمت العمل     / /  ق، الجلسة    لسنة     الطعن رقم     

  .   -    ص    ، مبةأ    ، قمعة      للهوارى ط

 ، قضمء الن،  فى منمزعمت العمل للهوارى     / /  ق جلسة   لسنة   الطعن     

 .   ،    ، ص   ، مبةأ      قمعة      ط

(    ) cass.soc. 30 juin.2004,Dr.soc.2004, p. 1036 ,obs. J.Savatier          

               

(    )J.Pelissier et autres , droit du travail ,Ibid                                        
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 المطلب الثانى
 ررـضـض الـويــعــت

 
بملإضمفة إلى إبطمل  ،يستطيع العممل أن يطلب من اللجنة ال،ضمئية الخممسية

عن الضرر الذى  ةتعويض ،هعليتم توقيعه  ذي المخملف لل،منون ال التأديبى جزاءال

البمطل جزاءالا أصمبه من جراء هذ
(    )

  الضرر الممدى والأدبى ،ويشمل التعوي

الذى  ،حة سواء، وانتفمء الضرر الممدى ل يحول دون توافر الضرر المعنوى علي
يجب تعويضه

(    )
 فيستطيع ،، ول يشترط أن يكون تعوي  الضرر المعنوى ن،ةاا 

سبيل التعوي  الأدبى عليال،مضى الحكم بنشر الحكم فى الصحف 
(    )
. 

 العممل عليلضرر الذى لح،ه، ويجب قةر ا عليويكون تعوي  العممل هنم 
وعلاقة السببية بين توقيع  ،البمطل جزاءأن يثبت الضرر الذى لح،ه من توقيع ال

وثبوته شرط لز  ل،يممهم  ،والضرر، فهو ركن من أركمن المسئولية جزاءال

وال،ضمء بملتعوي 
(    )
 .الذى يرتبط بملضرر وجوداا وعةمما  

ت،ل به محكمة الموضوع متى أقيم وت،ةير التعوي  مسألة موضوعية تس

أسبمب سمئغة علي
(    )

، ويراعى فى ت،ةير التعوي  عن الفصل مة  التعطل 
واضطراب معيشة العممل

(    )
، ونوع العمل الذى كمن يؤديه وم،ةار الضرر ومة  

                                                   

 .     ص المرجع السمبق،السية عية نميل، قمنون العمل الجةية ، / د(     ) 

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،محمة لبيب شنب، شرح أحكم  قمنون العمل، / د     

 .    ص   بنة  المرجع السمبق،، أصول قمنون العمل، هحسن كير/ د     

 .    ص المرجع السمبق،، شرح أحكم  قمنون العمل، عبة العزيز المرسى/د     

 .    ص المرجع السمبق،فمطمة الرزاز، دروس فى قمنون العمل، / د     

   قةر الشهموى، موسوعة، / د إليهشمر أ ق    لسنة    طعن      /  /  ن،  مةنى        

 .   هممش     ص    بنة  المرجع السمبق،       

،     / / عممل مستأنف جلسة      لسنة    ال،ضية  ،ل،مهر محكمة شممل ا(     ) 

 .   –     ص    بنة     قمعة   ،قضمء العمل البسيونى والسلاوى

، قضمء العمل للبسيونى والسلاوى مبةأ     / /  ق جلسة    لسنة     طعن (     ) 

 .    ص    

قمعة       ط ، قضمء الن،  للهوارى    / /  ق جلسة    لسنة     طعن (     ) 

 .   ،     ص    مبةأ     

الموسوعة الذهبية     ص   س     / /  ق جلسة    لسنة     الطعن (     ) 

 .    ص    بنة   ج  ،للفكهمنى وحسنى، الإصةار المةنى

، قضمء العمل     / /  ق جلسة   لسنة      ال،ضية محكمة استئنمف ال،مهر  (     ) 

 .   ،      ص    بنة     قمعة   ،للبسيونى والسلاوى
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الخةمة والعرف الجمرى
(    )
المحكمة أن تبين بحكمهم عنمصر الضرر  عليويجب  

المعتبر  فى ت،ةير التعوي 
(    )
. 

ال،ضمء بتعوي   العممليهوفى فرنسم يستطيع العممل أن يطلب من المحكمة 

البمطل جزاءعن الضرر الذى لح،ه من ال
(    )

، ويحةد التعوي  طب،ما لل،واعة 

العممة للمسئولية المةنية دون حة أدنى ول حة أقصى
(    )
. 

تعوي  العممل فى  عليمن قمنون العمل  (L.122-14-4 )وقة نصت الممد 

ملة مخملفة صمحب العمل لل،يود الإجرائية بمم يوازى أجر شهر من راتبه بحة ح

أقصى، وهذا التعوي  مرتبط بمخملفة الإجراءات ويةور مع هذه المخملفة وجوداا 
انتفمء الضرر عليوعةمما، ول يجوز حرممن العممل منه تأسيسما 

(    )
، حيث أن 

 .مت العكسذه الحملة افتراض ل ي،بل إثبهى فالضرر مفترض 

 
 

أو صمحب  ،وفى حملة مخملفة ال،يود الموضوعية للإنهمء إذا رف  العممل

أو قةر ال،مضى عة  ملائمة اقتراح عودته للعمل  ،اقتراح عود  العممل للعمل ،العمل
 عليعمملاا  عشر وكمن يعمل بملمنشأ  أحة ،إذا كمنت أقةمية العممل تزية عن عممين

المستحق للعممل فى الستة أشهر  رل ي،ل عن الأج العممل تعوي  فيستحق ،الأقل

الأخير 
(    )

، ويستحق العممل هذا التعوي  فى حةه الأدنى بغ  النظر عن م،ةار 
العممل إثبمت هذا  عليي،ع  ؛فإذا جموز الضرر الحة الأدنى .الضرر الذى لح،ه

ى حةه وإذا كمن ف فى هذه الحملة، ع،وبة خمصة بمثمبةهذا التعوي  يكون الضرر، و

الأدنى اعتبر تعوي 
(    )
. 

                                                   

الموسوعة الذهبية     ص   س     / /  ق جلسة    لسنة    طعن (     ) 

 .    ص    بنة  ، للفكهمنى وحسنى ج 

قمعة       ، فضمء الن،  للهوارى ط    / / ق جلسة    لسنة     الطعن (     ) 

 .   ،      ص    مبةأ     

 (    )                             J.Pelissier et autres , droit du travail ,op.cit . p. 

895 

J. Verdier , droit du travail , op. cit. p. 81                                                   

         

Nicole Catala , l'entreprise , op.cit. 392 . 396.                                            

         

(     )B.Teyssie , droit du travail , op.cit . p. 376                                     

              

(     )cass.soc. 16 juill. D.1987 , I.R. 81                                                   

             

(    )   G.Pratique, les droits des salaries , op . cit . p. 179                       

              

(     )                  J.Pelissier , le nouveau droit du licenciement , op. cit. 

p.325  
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وكمن عةد العممل بملمنشأ  ي،ل عن  ،وإذا كمنت أقةمية العممل ت،ل عن عممين

أحة عشر عمملاا 
(    )
فإنه يستحق تعوي  عن الضرر الذى أصمبه ف،ط، ويةور  ،

-L.122)وذلك طب،ما لنص الممد   ،هذا التعوي  مع الضرر فى وجوده وم،ةاره

 .الفرنسىمن قمنون العمل (  14-5

 

 :أساس المسئولية عن التعويض 
 

إستعمال الحق  فىالتعسف  عليطبيعة المسئولية المترتبة  ىولكن ماه     

 التأديب ؟    فى

 :لقد انقسم الفقة بشأن الاجابة علي هذا السؤال وانقسم إلى فريقين 
(2282)الأول 

 فىتعسف صمحب العمل  عليأن المسئولية المترتبه  ىير:

حق  عليالتأديب،هي مسئولية ت،صيرية،حتي ولو ورد التعسف  فىق إستعممل الح

 . نمشئ عن ع،ة

 تنفيذتنشأ ال عن عة   أن المسئولية الع،ةية ل عليوذلك تأسيسم
الحق أسمسهم الفعل غير إستعممل  فىالع،ة،أممالمسئولية النمشئه عن التعسف 

 المشروع 

 

)الثاني 
    )

يعتبر مصةر مست،ل من إستعممل الحق ، فىيري أن التعسف : 

إستعممل الحق التعمقةي يعتبر منشأ لمسئولية  فىمصمدر المسئولية، وأن التعسف 

مع  فىبحسن نيه، وأن التعسف يتنم تنفيذالع،ود هي ال فىع،ةية،حيث أن ال،معة  
، بوصفه إخلال ىا معيبم تتوافر به شروط الخطأ الع،ةتنفيذالع،ة  تنفيذ فيعتبرذلك، 

  ه الع،ة بإلتزا  يرتب

ومن ثم كمن من الممكن الإعتراف بإمكمن قيم  المسئولية التعمقةية نتيجة " 
، أو الإخلال بهم من جمنب أطراف  اليهملعة  مراعم  قوانين البوليس والأمن المشمر 

ع،ة معين هي التزاممت ع،ةية سواء  عليفمللتزاممت التي يرتبهم ال،منون   العمل

" عة  آمر  أو مكمله مهم قعليالتي تنص كمنت ال،معة  ال،منونية 
(    )
  

                                                                                                                                                

G.H.Camerlynck, contrat de travail , op. cit. p. 502                                    

    

(    )G.Pratique, les droits des salaries, Ibid                                            

               

،الموسوعة      /  /  فى    لسنة    محكمة الإسكنةرية الإبتةائية، ال،ضية     

  .    ص      مبةأ    ، قمعة   ال،ضمئية  الهواري ج

 .    ص      جع السمبق، بنة عبة الرزاق السنهورى ، مصمدر الإلتزا  ، المر/ د (    )  

      ص     فتحي عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل ، المرجع السمبق، بنة / د    

            .    إهمب إسممعيل ، وجيز قمنون العمل والتأمينمت ، المرجع السمبق،  ص / د     

 .      ص    محمود جممل زكى، ع،ة العمل ، المرجع السمبق،  بنة / د (    ) 

 .   منير عبة المجية ، تنمزع ال،وانين ،المرجع السمبق ، ص  / د (    ) 
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وتبدو أهمية تحديد أساس المسئولية الناشئه عن التعسف فى إستعمال الحق فى 
التأديبو فى أنه لا يجوز للعامل الجمع بين التعويض علي أساس المسئوليتين العقديةو 

  0والتقصيرية 
 

 
الجمع بين المس  ئولي ة  عنةنم أنه ليجوزحيث أنه من المسلم به بلا خلاف  "

العمل الواحة شروط  فىالحملة التي يتوافر  فىوالمسئولية الت،صيرية، ف ،الع،ةية

 فىشك  ىوقت واحة، ليحو  أ فىالمسئولية الع،ةية وشروط المسئولية الت،صيرية 
أن الةائن الذي أصمبه الضرر بسبب هذا العمل ليجوز له الجمع  بين المس ئوليتين 

أن يطملب بتعوي  عن  ىفهم لفظ الجمع ، سواء كمن لفظ الجمع بمعن ىبأي معن

وهذا غير مس تس مغ لأن  –المس ئولية  الع،ةية وأخر عن المسئولية الت،صيرية 
أ  لأن الجمع بمعني أن الةائن يطملب   –الضرر الواحة ليجوز تعويضه مرتين 

من المسئوليتين دعوي التعوي  بين ميزات كل  فىبتعوي  واحة  ولكن يجمع 

بملنسبة له ، أو لأن الجمع بمعني أن الةائن إذا رفع احةي الةعويين وخسرهم يستطيع 
"أن الجمع قطعم ليجوز ى،أ ىأن يرفع الأخر

(    )
 

 

 التأديبيةإستعممل السلطة  فىكمم ترجع أهمية أسمس المسئولية عن التعسف 
  تحةية حةود التعوي   فى

 

نوعي المسئولية التعمقةية، والت،صيرية، أن التعوي   فىكمن المبةأ العم  فإذا 
الأضرار المبمشر  ف،ط، دون الأضرار غير المبمشر  عليي،تصر 

. (    )
وذلك  

الةائن ويشمل التعوي  مم لحق " من ال،منون المةني (  /   )طب،م لنص الممد  

لإلتزا  ، بش  رط أن يكون نتيجة طبيعية لعة  الوفمء بممن خسمر  ومم فمته من كسب
استطمعة الةائن أن يتوقمه  فىويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن   فيهأو للتأخر 

 "ببذل جهة مع،ول

،أو  يكون نتيجة طبيعية لعة  الوفمء بملإلتزا  ىملضرر المبمش  ر،هو الذف
اس  تطمعة الةائن تجنبه  فىويكون الضرر كذلك إذا لم يكن  ، الوفمء به فىللتأخر 

  ة مع،ول ببذل جه

 
، ف،ط  المسئولية الع،ةية، يكون عن الضرر المتوقع فىإل أن التعوي  

( "    )الغش والخطأ الجسيم ، وذلك طب،م للف،ر  الثمنيه من الممد   ىبإستثنمء حملت

لم يرتكب غشم أو خطأ  ىومع ذلك إذا كمن اللتزا  مصةره الع،ة فلا يلز  المةين الذ
 "كمن يمكن توقعة عمد  وقت التعمقة  ىر الذجس  يمم إل بتعوي  الضر

                                                   

،لموساااوعة     /  /  فاااى    لسااانة   محكماااة ال،ااامهر  الإبتةائياااة، ال،ضاااية (    ) 

 .    ص       ، مبةأ    ، قمعة   ال،ضمئية للهوارى ج

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،، مصمدر الإلتزا  ، عبة الرزاق السنهورى / د(     ) 
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 إلىالمسئولية التعمقةية، بملضرر المتوقع يرجع  فىوتحةية نطمق التعوي  
كونه أمر يتمشي مع الإراد  المفترضة للمتعمقةين ؛ حيث أن الضرر غير المتوقع ل 

   الغش والخطأ الجسيم  ىدائر  التعمقة ،بإستثنمء حملت فىيةخل 

  
تحةية الضرر المتوقع هو المعيمر الموضوعي ،  فىالذي يعتة به  والمعيمر

توقع الضرر من عةمه هي بوقت التعمقة ، فإذا كمن الضرر متوقعم  فىكمم أن العبر  

مةاه  فىكمم يجب أن يكون الضرر متوقعم .بعة التعمقة ليلتز  المةين بتعويضه 
وسببه 

(    )
. 

  

ولية الت،صيرية، فإن صمحب العمل المسئ عليحملة تأسيس التعوي   فىأمم 
  يلتز  بتعوي  العممل عن الضرر المبمشر، سواء كمن متوقعم أو غير متوقعم 

 

استعممل  فىحملة التعسف  فىوبذلك يكون اسنمد مسئولية صمحب العمل، 
للمسئولية الت،صيرية، مح،،م حممية أكبر للعممل ، وذلك لشمول التأديبية السلطة 

لمتوقع وغير المتوقع، وهذا خلاف المسئولية التعمقةية التي التعوي   الضرر ا

 .لتشمل الضرر غير المتوقع وقت التعمقة 
 

 

 
 

 

 
 

 :عبء إثبات مخالفة قيود التأديب
 

لمم كمن الأصل هو التزا  صمحب العمل بمراعم  قيود وضممنمت تأديب  

قمنونما بإثبمت ز   ذا فهو الملت ل ،ل يةعى خلاف هذا الأصلموكمن العم ،العممل
التأديب ود ة قي مخملف

(    )
، لكونه المةعى فى دعوى إبطمل الجزاء

(    )
، ول 

                                                   

 .    ص    بنة  المرجع السمبق،، مصمدر الإلتزا  ، عبة الرزاق السنهورى / د(     ) 

 .   عبة المنعم البةراوى ، أحكم  اللتزا  ، المرجع السمبق، ص  / د     

 المرجع السمبق، ،عمران، الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل الجةية عليمحمة / د(     ) 

 .    ص

.        دار  منشأته، المرجع السمبق، ص، سلطة صمحب العمل فى إعليحمة عبة الفتمح م/ د    

 .    ص المرجع السمبق،عبة العزيز المرسى، شرح أحكم  قمنون العمل، / د

 .    ص المرجع السمبق،، موسوعة قمنون العمل، ملشهمويقةرى/ د    

 .    ص    بنة  لمرجع السمبق،افتحى عبة الصبور، الوسيط فى قمنون العمل، / د(     ) 
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إلى أن  عوإنمم يرج ،التى تلاز  ال،رار التأديبى ،قرينة الصحة علييستنة ذلك 

والإشراف وح،ه فى  ،حق مستنةا إلى ح،ه فى الرقمبةال هذا صمحب العمل يممرس
توقيع الع،مب

(    )
. 

 

فهو ليس  ،العممل عليمم يبةو نظريم من صعوبة هذا الوضع إل أنه رغم 
عبء  لتبمديفملذى يجرى أن العممل وصمحب العمل  ،كذلك فى الواقع العملى

هعليإثبمت صحة موقفه وي،ة  الةليل  عليفكل منهمم يحرص  ،الإثبمت
(    )
. 

 
التى  ،من قمنون العمل الفرنسى (L.122-14-3)لممد  لوفى فرنسم طب،ما 

بت،ةير مةى احترا  إجراءات الإنهمء،  ،قيم  ال،مضى عنة حةوث نزاع علي نصت

والح،ي،ية للأسبمب التى يةعيهم صمحب العمل للإنهمء،  ،ووجود الصفة الجةية
ويكون ع،يةته من العنمصر التى ي،ةمهم الطرفمن إلى جمنب كل وسمئل الإثبمت 

 .الممكنة التى يرى فمئةتهم فى هذا الشأن

 
طرف دون آخر عليالإثبمت ل يل،ى  فأصبح عبء

(    )
ال،مضى أن  علي، و

وإجراء وسمئل الإثبمت  ،كل منهمم اليهمبت،ةيم الأدلة التى يستنة  الطرفينيطملب 

والجةى للإنهمء  ،ال،مضى أيضما التثبت من السبب الح،ي،ى علي،ع فى ،المنمسبة
أيضما 

(    )
بمب مم انتهى اليه وت،ةير أس ،ة محكمة الن،  فى تكييف   رقمبل ويخضع 

(    )
 . جميع الأطراف علي، ومن ذلك نستطيع أن ن،رر أن عبء الإثبمت صمر ي،ع 

 
وقة أصةرت محكمة الن،  الةائر  الجنمئية حكمم هممما بجلسة 

  / /    
(    )

وانتهى إلى أن قيم   ،، يزلل أمم  العممل صعوبة إقممة الةليل

ل يعتبر مكونم  ،علم صمحب العملأو نسخ مستنةات الشركة دون  ،العممل بتصوير
                                                   

 .   ،      ص   ، أصول قمنون العمل، بنة حسن كيره/ د(     ) 

الموضع  المرجع السمبق،عمران، الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل الجةية،  عليمحمة      

 .السمبق

المرجع عمران، الوسيط فى شرح أحكم  قمنون العمل،  عليمحمة / د(     ) 

 .    صالسمبق،

 .الموضع السمبق المرجع السمبق،، أصول قمنون العمل، حسن كيره/ د     

B.Bossu et autres , droit du travail , op. cit . p. 235.                                   

         

(     )cass.soc. 8 nov. 1982 , D. 1983,304,note J. Mouly                         

              

(     )cass.soc.16 nov. 1977 ,D. 1978 , I.R. 63                                         

              

(     )ass.soc. 12 mars 1991 ,Dr.soc.1991 ,631 , obs. J. savatier              

             

(     )ass.crim. 11 mai 2004 ,Dr.soc. 2004 , p . 943                                 
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وأن  ،لجريمة سرقة، شريطة أن يكون علم العممل بملمستنةات قة تم بمنمسبة وظمئفه

إثبمت  عليوذلك لتشجيع العممل  ،يكون المستنة لز  بشة  لمبمشر  ح،ه فى الةفمع
فى إقممة الةليل الطرفيندفمعه لتح،يق المسموا  بين 

(    )
. 

 

 
 

والحق فى الةفمع يشهة بأن احترا   ،للحق فى الإثبمت المفيةهذا الت،ريب 

م كمن ل يمكن أن يكون هل  وف،م التى   ملفكر ف  ، الإجراءات ليس غرضما فى ذاته
 هنمك

 

واقعة أن ف لم تف،ة تمممما من نظر ال،مضى، ،(الةليل)دفمع بةون الوصول إلى الإثبمت 
 ، تم استخةامهم لأغراض إثبمتيةقة  ،  وسط الشركة  فى  لمجموعةاعنمصر الإثبمت 

 سلوكه وصفهكذا من الذي كمن يفلت ف نتمئج سلوك العممل، فىكمن غملبما أثرهم تخ

تم اجتيمز مرحلة لصملح  قة فمليو  ،عنةمم ل يمكن ت،ةيم أية دليل ،بملخطأ الجسيم
حصمنة تممة للعممل الذى يزود نفسه بعنمصر الإثبمت اللازمة لةفمعه

(    )
. 

 

وحق الةفمع  ،تضمء التنمسب بين الفوائة الموجود  فى حق الملكيةويجب اق
عن الذات

(    )
. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                   

(    )F. Duquesne, nouvelle avancee des droits de defense du salarie 

menace de licenciement , Dr . soc . 2004 , p . 938 

cass.soc. 30jui. 2004 , Dr soc. 2004 p. 1042  , obs . J. Mouly                    

          

(    )F.Duquesne, nouvelle avancee des droits de defense du 

salarie,op.cit p. 941 

(    )F. Duquesne, nouvelle avancee des droits de defense du 

salarie,op.cit.p.942   
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 اتـوصيـة والتـمـت اـالخ
 

لصمحب العمل  التأديبيةقيود السلطة )موضوع الرسملة  تبعة أن استعرض
ت،سيمهم إلى فصل تمهيةى، وقيود سمب،ة  ت، وأثر(    لسنة    فى قمنون العمل 

ة قيود السلطة عليفم متوضممن ،هتنفيذو ،وقيود توقيع الجزاء ،الجزاءتوقيع  علي

 .التأديبية
 

وخصمئصهم،  التأديبيةفى الفصل التمهيةى تعريف السلطة  توتنمول

 ،والأسمس ال،منونى لهذه السلطة ،التأديبيةوأهةافهم، والتعسف فى استعممل السلطة 
صمحب العمل فى توقيع الجزاء بأنهم حق  التأديبيةإلى تعريف السلطة  هيتوانت

العممل المرتكب لخطأ ورد بلائحة تنظيم  عليالتأديبى المنمسب والم،رر قمنونما 

ب،رار مسبب مراعيما قيود التأديب زجراا للمخملف وردعم لغيره  ،العمل والجزاءات
وانتظممه بملمنشأ ، وأن أسمس هذه السلطة هو حسن سير  ،لضممن حسن سير العمل

 .منشأ العمل بمل

 
بيمن بتوقيع الجزاء التأديبى،  عليفى البمب الأول ال،يود السمب،ة  توتنمول

شروط الأشخمص الخمضعين لتلك السلطة و ،التأديبيةالنطمق الشخصى للسلطة 

إلى ضرور  مة نطمق الحممية لتشمل  يتوالأفراد المستثنين من الخضوع لهم، وانته
لبيمن ال،ية الخمص بتحةية الخطأ  مثالمنمزل وأفراد أسر  صمحب العمل، خة 

 ثم ضوابط تحةية الفعل الذى يعتبر خطأ تأديبى خمصة ،مرهعيوم ،وتعريفه ،التأديبى

 اللائحة تعريف تالخطأ بلائحة تنظيم العمل والجزاءات وتنمول عليالنص  ضرور 
 وأهمية هذه ،همعليوالرقمبة الإدارية  ،همونطمق الإلزا  بوضعهم وطبيعتهم ومضمون

وضممن مممرسة العممل لح،ه فى  ،تح،يق التهم واللائحة ومم وجه لهم من ن،ة، 

 عليوالطلاع  ،وأدلته اليهالةفمع عن نفسه بإبلاغ العممل بملخطأ المنسوب 
 لوكذا إمكمنية الستعمنة بمحم  وتح،يق دفمعه وإمكمنية وقف العمم ،الأوراق

 .د حسن سير التح،يقإذا كمن وجوده يهة ،احتيمطيما أثنمء التح،يق

 
 مبينم ،هتنفيذو ،فى البمب الثمنى قيود توقيع الجزاء التأديبى توتنمول

والحكمة  ،التى يمكن توقيعهم ،الأشخمص المختصين بتوقيع الجزاءات والجزاءات

هؤلء الأشخمص وال،ية الزمنى لتوقيع وتشةية الجزاء التأديبى ووحة  حصرمن 
الجزاء بلائحة تنظيم  عليثم ال،ية الخمص بملنص  ،أعن نفس الخط ،الجزاء التأديبى

وتعريف الجزاء وهةفه وتمييزه عن غيره من الإجراءات التى  ،العمل والجزاءات

ل،ية إصةار وسبيل الحصر بمل،منون  عليوبين الجزاءات الوارد   .قة تختلط به
ال،يود ه ثم تنفيذ وكيفيةالجزاء التأديبى من حيث شكل ال،رار وضرور  تسبيبه، 

 .الممليةالخمصة التى تتمتع بهم الجزاءات 
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عن طريق  التأديبيةة قيود السلطة عليفم متفى البمب الثملث ضممن توتنمول

قيود  تنفيذوضرور  تفعيل التفتيش لضممن  ،وأهمية تفتيش العمل ،الرقمبة الإدارية
من ينوب عنه أو  ،صمحب العمل عليثم الجزاء الجنمئى الذى يوقع  التأديبيةالسلطة 

وخصمئص الع،وبة الجنمئية الم،رر   ،التأديبيةفى حملة عة  اللتزا  ب،يود السلطة 

ع المبمدئ العممة للع،وبة الجنمئية، وتنمول الجزاء المةنى ملهذه الجرائم التى ل تتفق 
لجهة التى افى البةاية بيمن  تضحوأو ،صمحب العمل عليالذى يملك ال،ضمء توقيعه 

ختصمص سواء كمن بإبطمل إو ،هذا الجزاء ومم أثمرته من مشكلات تملك توقيع

فضلا عن  ،وإبطمل شرط اللائحة المخملف لهم أيضما  ،الجزاء المخملف ل،يود التأديب
 .ه الجزاء البمطل إذا كمن له م،تضىعليتعوي  العممل الذى وقع 

 

ة إلى ل فى أمس الحمجمعت،ة أن العمأ تمم زال نيوفى نهمية هذا البحث فإن
م خمضعما للسلطة فيهوالضممنمت الم،رر  له خلال الفتر  التى يكون  ،ت،وية ال،يود

وصمحب العمل  ،لإقممة نوع من التوازن بين العممل ؛لصمحب العمل التأديبية

لتح،يق مصلحة المجتمع أولا ومصلحة العممل وصمحب العمل خمصة بزيمد  شريحة 
، بعة أن صمر ذلك     لسنة    حة الجةية العممل التى تخضع ل،منون العمل المو

 .ال،منون هو ال،منون العم  لعلاقمت العمل طب،ما لنص الممد  الثملثة من هذا ال،منون

وعة   ،فإقممة هذا التوازن خلال هذه الفتر  الحرجة التى تتسم بملضطراب
سلا  وانتشمر ال ،والتنمحر بين طب،مت المجتمع ،الست،رار يؤدى إلى منع الصراع

 .المجتمع بأثره عليوتفرغ العممل للإنتمج ممم يعود بملرخمء  ،الجتممعى

 
و سوف نعرض لبع  النتمئج التى أسفرت عنهم الةراسة ثم نتبع ذلك 

 :بملتوصيمت 

 

 النتائج: أولا 
 

بل لكونهم  ،م،صود  بذاتهم   أن السلطة التأديبية لصمحب العمل  ليست           

حسن سير العمل وانتظممه فى المنشأ ، فهى سلطة وظيفية م،ية  التى تح،ق  الأدا 

بغميتهم ، لذا يلز  لإستعمملهم أن يرتكب العممل خطأ تأديبى ، فملخطأ هو السبب 
 .المحرك والمبرر لإستعممل هذه السلطة 

 

  أن هذه السلطة ليست سلطة مطل،ة، بل هى م،ية  بملعةية من ال،يود منهم مم        
على توقيع الجزاء التأديبى، ومنهم مم هو معمصر ولحق لتوقيع الجزاء هو سمبق 

 .ليس هذا ف،ط ، بل أن المشرع فرض آليمت لضممن فمعلية هذه ال،يود 

 
  إن صمحب العمل ي،و  بجميع الأدوار أثنمء تأديب العممل، فهو الخصم الذى        

الذى يتولى التح،يق أو أحة  ي،و  بإتهم  العممل بإرتكمب خطأ تأديبى ، وهو المح،ق



461 

 

التمبعين له ،وفى الحملتين لتتوافر الحية  اللازمة فى المح،ق، وأخيراا فهو الذى ي،و  

 . بإصةار الجزاء التأديبى فى حملة ثبوت إرتكمب الخطأ 
 

  إن ال،يود الوارد  على السلطة التأديبية تتعلق بملنظم  العم  الإجتممعى        

ة العممل من ضعفه أمم  قو  صمحب العمل ومعمنم  الحمجة، ومن ثم الحممئى ؛ لحممي
فلا يجوز الإتفمق على مخملفتهم، إل إذا كمنت المخملفة توفر ضممنمت وقيود أقوى 

 .للعممل فى مواجهة السلطة التأديبية من تلك الوارد  ب،منون العمل 

 
لية فى كل من قمنون   إن صمحب العمل هو الذى ينفرد بوضع اللائحة الةاخ       

العمل المصرى والفرنسى ، وذلك عل خلاف الوضع فى ال،منون البلجيكى ؛ حيث 

 .يشترك نمئبوا العممل مع صمحب العمل فى وضع اللائحة الةاخلية 
 

  أن قمنون العمل المصرى لم يلز  صمحب العمل بوضع اللائحة الةاخلية        

أ  ، وذلك على خلاف الوضع فى قمنون خلال أجل معين من تمريخ إفتتمح المنش
العمل الفرنسى، الذى ألز  صمحب العمل بوضع اللائحة خلال الثلاثة أشهر التملية 

 .لإفتتمح المنشأ  

 
   أن قمنون العمل الفرنسى قة فرق بخصوص اللائحة الةاخلية بين إلتزامين،        

جميع أصحمب العمل أيم كمن الأول الإلزا  بوضع اللائحة وقة  جمء عممما بملنسبة ل

عةد العممل ، والثمنى الإلزا  بتعليق اللائحة بمكمن ظمهر فى المنشأ ، إذا كمن 
 . يستخة  عشر  عممل

 

  إعتبر قمنون العمل المصرى مممرسة العممل للإضراب من حملت الخطأ         
 .الجسيم المبرر لفصل العممل تأديبيم 

 

وصفه كجزاء تأديبى فى قمنون العمل المصرى    الوقف عن العمل ف،ة       
وإن .الجةية، بعة أن إستبعةه المشرع من الجزاءات التى يجوز توقيعهم على العممل 

 .إحتفظ بوصفه كإجراء تحفظى
 

  أن قمنون العمل المصرى سلب صمحب العمل سلطة توقيع جزاء الفصل        

لذى ل يتمتع بحممية إستثنمئية بسبب التأديبى بملنسبة لجميع العممل ، حتي العممل ا
صفته الن،مبية ، وذلك على عكس الوضع فى فرنسم ؛ حيث ان صمحب العمل يملك 

 .توقيع هذا الجزاء على جميع العممل 

 
  أن تشكيل اللجنة ال،ضمئية الخممسية التى إستحةثهم قمنون العمل الجةية،        

ثلاثة أعضمء ) مئهم من غير ال،ضمه يغلب عليه الطمبع غير ال،ضمئى، فأغلب أعض

وقة أعطمهم ال،منون إختصمصما جممعما ممنعما بنظر جميع منمزعمت العمل الفردية ، (.
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يو     ويس،ط حق العممل وصمحب لعمل فى عرض النزاع على اللجنة بإن،ضمء 

 .من تمريخ النزاع 
 

ديبى، فعليه أن   إذا أراد صمحب العمل فصل العممل بسبب إرتكمبه خطأ تأ       

عمل، بطلب (   )يلجأ إلى اللجنة ال،ضمئية الخممسية المنصوص عليهم فى الممد  
 .  فصل العممل ، التى تملك إجمبة طلب صمحب العمل أو رفضه 

 

  صمحب العمل يستطيع توقيع الجزاء التأديبى فور إنتهمء التح،يق مبمشر         
الوضع فى فرنسم، فصمحب العمل دون إنتظمر مرور مة  معينة، وهذا عكس 

ليستطيع توقيع الجزاء التأديبة إل بعة إن،ضمء يو  كممل على الم،مبلة السمب،ة مع 

 .  العممل 
 

  إن قمنون العمل الجةية لم ينص على مة  معينة لت،مد  تنفيذ الجزاء التأديبى ،       

يع الجزاء التأديبى ، وذلك خلاف لوضع بملنسبة لت،مد  الخطأ التأديبى وت،مد  توق
 .وبملتملى يب،ى تنفيذ الجزاء سيف مسلط على رقبة العممل إلى مم لنهمية 

 

  أن قمنون العمل المصرى الجةية لم يمنع ال،مضى من ال،ضمء بوقف         
الع،وبة الجنمئية التى يحكم بهم على صمحب العمل ، فى حملة إرتكمبه جريمة من 

 . العممل  جرائم مخملفة قيود تأديب

 
 

لابد من تقوية  ولذا فإن الباحث يعتقد أنه لكى يتحقق هذا التوازن بين العامل وصاحب العمل
وإيجاد قيود جديدة لبلوغ هذا الهدفو والباحث يطرح العديد من  وبعض القيود الموجودة

 :التوصيات التى قد تسهم فى  لك من وجهة نطره
 

 التوصيات : ثانيا  
 

ماان  ليسااتفيةوا ؛منون العماال ليشاامل عماامل الخةمااة المنزليااةمااة نطاامق سااريمن قاا - 

الحممية التى ي،ررهم قمنون العمل أثنمء التأديب، خمصة بعاة أن زادت أعاةاد هاذه 

خلاف مم كمن متوقعما من اناةثمر لهاذه الفئاة مان العمامل،  عليالطمئفة من العممل 
تبااارر  فخصوصاااية العلاقاااة التاااى تاااربط هاااؤلء العمااامل ماااع أصاااحمب العمااال ل

 ،العكاس مان ذلاك علايتجريةهم من الحممية لصملح الطرف الأقوى دائمم، وإنمم 

إن  ،والضممنمت الم،رر  ب،منون العمل للعممل ،ذات ال،يود ى إلى منحهمعفهى أد
 .لم تكن أقوى منهم
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ليشامل أفاراد أسار  صامحب العمال للاساتفمد  مان  ؛مة نطمق سريمن قمنون العمل - 

بعااة أن بااةأت تتلاشااى  ،لصاامحب العماال التأديبيااةساالطة ال علاايال،يااود الااوارد  
تعة رابطة ال،راباة أقاوى مان  فلم ،الحكمة المرجو  من حرممنهم من هذه الحممية

رابطااة ال،اامنون كماام كاامن ذلااك فااى الممضااى باال صاامرت رابطااة ال،رابااة سااببما 

 وبملتملى فلا يجب أن تكاون ،المجتمع عليبعة أن طغت ال،يم الممدية  ،للاستغلال
 .تلك الصلة حمئل دون تمتعهم بملحممية التى يتمتع بهم الغربمء

 

 
، فى المامد      لسنة   تةارك الن،ص التشريعى ب،منون العمل الموحة الجةية  - 

، إلزا  صمحب العمل بوضاع لئحاة تنظايم العمال والجازاءات عليبملنص (   )

هاذا ال،ياة الهام   ياذتنفحتى ل يتراخاى فاى  ، ن افتتمح المنشأ  خلال فتر  محةد  م
إفتتاامح أو ثلاثااة أشااهر ماان تاامريخ  ،إلااى ماام ل نهميااة، ولااتكن تلااك الفتاار  شااهرين

 .سو  ب،منون العمل الفرنسىإ المنشأ 

 
مان قامنون العمال باين اللتازا  (   )إلغمء التفرقة غيار المبارر  الاوارد  بملمامد   - 

اللائحاة فاى مكامن  قعلياوباين اللتازا  بت ،بوضع لئحة لتنظيم العمل والجزاءات

ممام يتعاين معاه إلازا  صامحب العمال  ،ظمهر، فلا توجاة حكماة مان هاذه التفرقاة
أيام كامن عاةد عمامل المنشاأ  أساو  بملتزاماه بوضاع  ،ق اللائحة بمكمن ظمهرعليبت

 .اللائحة

 
الجازاءات فاى وإلزا  الجهة الإدارية بإبةاء رأيهم صراحة فى لئحة تنظيم العمل  - 

واعتبمره ي،و  م،م  المواف،ة ساعيما لإقمماة  ،ة  الكتفمء بسكوتهموع ،حملة المواف،ة

 .سريمن اللائحة عليرقمبة إدارية ح،ي،ية سمب،ة 
 

إلازا  صاامحب العماال بأخااذ رأى المنظمااة الن،مبياة التااى يتبعهاام عماامل المنشااأ  فااى  - 

بةل من إلزا   ،والجزاءات قبل أن ي،ةمهم إلى الجهة الإدارية ،لئحة تنظيم العمل
 .عمتق الجهة الإدارية عليللعبء المل،ى  تخفيفما  ؛الجهة الإدارية بذلك

 
فهااو الخصاام  ،إذا كاامن صاامحب العماال ي،ااو  بجميااع الأدوار أثناامء تأديااب العمماال - 

خمصااة أثناامء  ،فماان البااةيهى أن يااتم إقممااة تااوازن حياامل ذلااك ،والمح،ااق والحكاام

لاذا  ،ح،اق بملحياة  اللازماةم المفيهاوالتى من النمدر أن يتمتع  ،التح،يق مع العممل
حياث ؛ منح العممل الحق فى الستعمنة بمحم  أثنمء هاذا التح،ياق علييجب النص 

وإلاى إحسامس العمماال  ،أن وجاود محام  ساوف ياؤدى إلاى التاازا  المح،اق بملحياة 

مماام يااؤدى إلااى تضاااييق هااو  الخاالاف باااين  ،بملأماامن واقتنمعااه بعةالااة الجااازاء
 .الطرفين
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الأقال مان  علايباةء التح،ياق ماع العممال قبال مارور ياو   عاة  جاواز عليالنص  - 

وذلك لإتمحة الفرصة أمم  العممل لتحضاير  ،اليهتمريخ إخطمره بملخطأ المنسوب 
حتاى ل يكاون التح،ياق مجارد إجاراء شاكلى ل ترجاى  ،هاذه المهلاة خالالدفمعه 

عمماال مااع الاازا  جهااة التح،يااق بإخطاامر المنظمااة الن،مبيااة التااي يتبعهمال.فمئااة  منااه

   اليهوالخطأ المنسوب  ،ومكمنه ،بميعمد التح،يق
 

أو  ،م صمحب العملفيهالحملة التي ي،و   فىحصر الإستثنمء من التح،يق الكتمبي  - 

بإلزا  مةير المنشأ  بإجراء تح،يق كتمبي مع  التأديبى؛بتوقيع الجزاء  ،وكلية المفوض
غملبم  الموظفينحيث إن صغمر العممل اذا كمن هو الذي سوف ي،و  بتوقيع الجزاء ؛ 

كمم أن بسمطة الجزاء لتبرر . مصلحة العمل عليمم يفضلوا الأهواء الشخصية 

حملة  فىجزاء مشةد  إلىهذه الحملة، حيث أنهم تؤدي  فىالإعفمء من التح،يق الكتمبي 
 فىيحر  العممل من الحممية  ملىفملوضع الح. الخطأ مر  أخري  إلىعود  العممل 

 . اليهمأمس الحمجة  فىذي يكون الوقت ال

 
 علاايعااة  جااواز توقيااع الجاازاء التااأديبى قباال ماارور يااو  كمماال  علاايالاانص  -  

حتاى ل يكاون مصاةر ال،ارار واقعاما  ،الأقل مان تامريخ النتهامء مان التح،ياق

ولضاممن إمعمناه النظار وتروياه  ،تحت تأثير النفعمل الاوقتى لم،مبلاة العممال
 .سو  بملمشرع الفرنسىقبل توقيع الجزاء التأديبى أ

 

عة  جاواز وقاف  عليالذى كمن ينص  ،العود  إلى حكم قمنون العمل الملغى -  
عناة مخملفااة  ،أو مان ينيباه ،صامحب العمال علايالتاى توقاع  ،المملياةالع،وباة 

حيث أن هذا الحكم يؤدى إلى عة  تراخاى صامحب العمال فاى  ؛قمنون العمل

قيام   علاياعتمامداا  ،آخار لحظاة إلاى ،يود وضاممنمت تأدياب العماملاللتزا  ب
إذا قم  بمراعم  تلك ال،يود قبال صاةور  ،الع،وبة الجنمئية تنفيذال،مضى بوقف 

مااع الأخااذ فااى العتباامر تااةهور الااردع الااذى تح،،ااه ع،وباامت  ،هعليااالحكاام 

خمصاة وأن ع،وباة هاذه الجارائم  ،بتاةهور قيماة الن،اود ،مخملفة قيود التأديب
 .الغرامة

 
لإضراب من ضمن حاملت الخطاأ الجسايم الاوارد  فاى المامد  إستبعمد حملة ا -  

عمااال،حتى لياااؤدى ذلاااك إلاااى عاااة  مممرساااة العمااامل لهاااذا الحاااق ، (    )

فورودهاام ضاامن حااملت الخطااأ الجساايم يعتباار بمثمبااة إلغاامء م،نااع لمممرسااة 
 . العممل لهذا الحق

 

ماان  العممليااهوالجتممعيااة  ،الث،مفيااةزياامد  النساابة التااى تخصااص للمؤسساامت  -  
أصاحمب العمال مان جاراء  علايالتاى توقاع  ،(الغرامة)قيمة الع،وبة الجنمئية 

نظراا لضاآلة النسابة الم،ارر  لهام مان  ،قيود وضممنمت تأديب العمملمخملفة 

 .رغم أنهم ضحميم ارتكمب هذه الجرائم ،حصيلة هذه الع،وبة



464 

 

 

بماام يتنمسااب  ،ضارور  تفعياال دور تفتاايش العمال بزياامد  عااةد مفتشاى العماال -  
حيث أنه يوجة عجز صمرخ فى أعةادهم يؤدى إلى عجزهم  ؛وعةد المنشآت

الوجااه المنشااود، كماام يجااب أن يكونااوا ماان حملااة  علاايعاان مبمشاار  مهمهاام 

الااةورات التةريبيااة المنتظمااة لرفااع  فيرتااو ضاارور  مااع ،معليااالمااؤهلات ال
والتصاامل  ،ووساامئل النت،اامل ،الحاامفز الماامدى المنمسااب فيروتااو ،كفاامءتهم

بصافة خمصااة وقامنون العماال  تأدياب العماامل يثاة اللازمااة، فتطبياق قيااودالحة

احتارا   علايوفعامل يساهر  ،بصفة عممة مرهون بوجاود جهامز تفتايش قاوى
 .منشآت العمل عليويممرس رقمبة ح،ي،ة  ،هذه ال،واعة

 

إتمحااة الفرصااة أماام  العمماال للااتظلم ماان الجاازاء التااأديبى إلااى  علاايالاانص  -  
أو ماان  ،كاامن الجاازاء موقااع ماان مااةير المنشااأ خمصااة إذا  ؛صاامحب العماال

أن يكاون لهاذا الاتظلم  علاي ،الوكيل المفوض قبل اللجوء إلى الجهاة الإدارياة

 .فيهالجزاء إلى حين الفصل  تنفيذأثر موقف ل
 

صمحب العمل الاذى  عليوالمةنى الموقع  ،ة الجزاء الجنمئىعلينظراا لعة  فم -  

قاة  ،فإنه يمكان تجرباة جازاءات جةياة  ،ل يلتز  بمراعم  قيود تأديب العممل
 ،مثاال حرممنااه ماان الااةخول فااى منمقصاامت الحكومااة ،تكفاال هااذا الحتاارا 

 .وحرممنه من دخول أسواق معينة ومم شمبه ذلك ،وشركمت ال،طمع العم 

 
تعااةيل تشااكيل اللجنااة ال،ضاامئية الخممسااية، بحيااث يكااون أغلااب تشااكيلهم ماان  -  

،مبامت العمامل، وممثال عان منظماة ثلاثة قضام  وممثال عان اتحامد ن)ال،ضم  

فالا يوجاة داعاى لتكارار تمثيال الجهاة الإدارياة فاى اللجناة  ،(أصحمب العمال
خمصااة وأنهام كمناات ممثلااة فاى مرحلااة التسااوية الساامب،ة  ،ال،ضامئية الخممسااية

اللجوء إلى اللجنة، حتى ل تكون سلطة إصةار الأحكم  فى ية أشاخمص  علي

 ،تشاااكيل اللجناااة تكاااون الأغلبياااة لهااام فعناااةمم يكتمااال ،غيااار ماااؤهلين لاااذلك
الكمفاة  علايول يخفاى  ،ويستطيعوا إصةار ال،رار رغام معمرضاة ال،مضايمن

 .مم فى هذا الوضع من خطور  بملغة
 

بعاة  جاواز  ،الجازاء التاأديبى تنفياذت،يية حق صمحب العمال فاى  عليالنص  -  

الجازاء  بتوقياع ،الجازاء قبال مارو ثلاثاة أيام  مان تامريخ إعالان العممال تنفيذ
   كماام كاامن الوضااع فااى قاامنون العماال الأساابق  ،بملنساابة لجميااع الجاازاءات

  .الجزاء تنفيذ، وذلك حتى ل يفمجأ العممل ب    لسنة 

    ،الجزاء التأديبى بمن،ضمء شهر تنفيذفى صمحب العمل س،وط حق  عليو          
 :طمئفتين إلىالجزاءات  ميت،سيمكن تختلف بةاية سريمنه حسب نوع الجزاء و

 

 :يبةأ سريمن الشهر من تمريخ الإعلان بملجزاء بملنسبة لجزاء :الأولى
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 الخصم من الأجر( ب     الإنذار( أ

 .الحرممن من جزء من العلاو  السنوية بمم ل يجموز نصفهم( ج
 .الأكثر عليخف  الأجر بم،ةار علاو  ( د

ل ب،يمة الأجر دون إخلا ؛الخف  إلى وظيفة فى الةرجة الأدنى مبمشر ( ه 

 .الذى كمن يت،مضمه
 .الفصل من الخةمة( و

 

أو الترقية بملنسبة  ،يبةأ سريمن الشهر من تمريخ استح،مق العلاو : الثانية
 :لجزاء

 

 .تأجيل موعة استح،مق العلاو  السنوية لمة  ل تجموز ثلاثة أشهر ( أ
 .سنة عليتأجيل الترقية عنة استح،مقهم لمة  ل تزية   ( ب

بيةه يهةد  شبحما ويظل  ،الجزاء تنفيذيتراخى صمحب العمل فى  وذلك حتى ل

 التأديبىتوقيع الجزاء  فىوذلك إسو  بس،وط الحق .به العممل إلى مم ل نهمية
 . بإن،ضمء شهر من تمريخ الإنتهمء من التح،يق 

 

التاى تساتنة  ،التمييزياة التأديبياةحظار توقياع الجازاءات  عليضرور  النص  -  
أو ديمنتااه، أو أخلاقااه، أو آرائااه السيمسااية، أو  ،أو جنسااه ،إلااى أصاال العمماال

أساااو  ب،ااامنون العمااال الفرنساااى الاااذى حظااار توقياااع هاااذه  ،انتممئاااه الن،ااامبى

 (.L.122-45) الجزاءات فى الممد 
 

 

 

 
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 قائمة المراجع

                                                                           
 مراجع اللغة العربية

 
 القرآن الكريم: أولا 

 
 :كتب الحديث : ثانيا 

 
 : محمد بن على بن محمد الشوكانى ـ1

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ،                   
 المجلد                                                      

 2 9 الطبعة الأولي ، دارالخير ، بيروت، (  1، 9) بع الرا                    
 هـ             

 م  442                      
 

 : الفقه إلاسلامي بكت: ثالثا 
 

 : أبى محمد بن غانم بن محمد الببدادىـ 1
 مجمع الضمانات فى مذهب الإمام أبى حنيفةالنعمان ، الطبعة                   

      الأولى          
 .هـ 211 المطبعة الخيرية                        

 
  : على الخفيف/ د -2

 111 دار الفكر العربى ، القاهرة  الضمان فى الفقه الإسلامى ،                   
 

 :محمد أبو زهرة / ـ  د  3      
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، دار الفكــر بــدون  العقوبــة الجريمـة والعقوبــة فــي الفقــة الإ ســلامي ،                                  
 تاريخ

 
 : محمد سليم العوا/ د ـ 

فـي أصـول النظــام الجنـائي الإســلامي ، الطبعـة الثانيــة ، دار                          
 المعارف ،          

 .                بدون تاريخ                           
 : المراجع العامة: ابعا ر
  

 :  البطريفى إبراهيم  /د -1   
 . 421 تطور تشريع العمل ، دار النهضة العربية  -                         

 
 :أحمد أبو الوفا / د - 2 

 نظرية الأحكام فى قانون المرافعات ، الطبعة الخامسة منشأة                      
 . 411  المعارف ، الإسكندرية                         

       
 : حمد حسن البرعىأ/ د -3

   44 / 44 الوجيز فى القانون الاجتماعى ، دار النهضة العربية  -      
 449 ، دار النهضة العربية   الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ -     
 ، دار النهضة العربية القاهرة  الوسيط فى القانون الاجتماعى جـ -     

 112 
 

  :أحمد عبد العزيز الألفى / د - 
شرح قانون العقوبات القسم  -                          

 العام،مكتبةالنصر،الزقازيق
                              414   . 
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 : أحمد عبد الكريم أبو شنب/ د -5
مكتبة دار ( الأردنى ) شرح قانون العمل الجديد                             
 الثقافة ،               
 . 441 عمان ،                              

 
 :  أحمد فتحى سرور/ د -6

الحمايةالدستوية للحقوق والحريات،دارالشروق،القاهرة                        
 111  

 
 : إسماعيل غانم /د ـ6

 قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، مكتبة عبد الله وهبه -                     
                              421 / 42     

قانون العمل ، مكتبة عبد الله وهبه ، القاهرة ،  -                        
 42 . 

 
 :أكثم أمين الخولي / ـ د 8

 419 دروس في قانون العمل ، مطبعة نهضة مصر القاهرة                    
 
 :السيد عيد نايل / د -9

العمل والتأمينات الاجتماعية فى  الوسيط فى شرح نظامى -          
 المملكة        
 هـ           9 9 العربية السعودية ، مطابع جامعة الملك فهد               

  11 /111 قانون العمل ، دار النهضة العربية  -         
 .112 ، دار النهضة العربية  112 لسنة    ـ قانون العمل الجديد         

 
 :د محمد السيد عمران السي/ د -11

 1 414 ، بدون ناشر   شرح قانون العمل المصرى جـ -                   
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 :  إهاب حسن إسماعيل/ د -11

ة وجيز قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، مطبع -                       
 جامعة   

 .القاهرة ، بدون تاريخ                           
 
 : محمد عبد الخالق عمر/ اهاب حسن إسماعيل ، د/ د -12 

 422 قانون العمل ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ،   -                      
      
 : فاطمة الرزاز / عبد العزيز المرسى ، د/ جلال محمد إبراهيم ، د/ د -2       

شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، مطبعة  -                        
 الإسراء 

                             11  / 112 . 
 

  :جمال الدين راشد ، محمد كمال هاشم  - 1
 . 419 التشريع الأساس لعقد العمل ، مطبعة مصر  -                       

 :حسام الدين كامل الأهوانى / د -15
شرح قانون العمل ، مطبعة أبناء وهبه حسان،القاهرة                        

 44 . 
 ،مصادر الالتزام الطبعة الثانية                 النظرية العامة للالتزام جـ                               

  . 441 بدون ناشر                             
  

    :حسن كيره / د -16
 . 42 منشأة المعارف   ـ أصول قانون العمل ، ط                           
منشأة المعارف  ،عقد العمل ط أصول قانون العمل جـ                           

 429 . 
 . 494 ، منشأة المعارف  2أصول قانون العمل ط -                



471 

 

 
  :من أحمد حمدى عبد الرح/ د - 1

 مذكرات فى قانون العمل ، دار الفكر العربى،القاهرة   -                 
                       499/ 491 . 

 
 :راغب بطرس ، عبد العزيز رجب  -18

 شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ، دارالنشر للجامعات             -                       
 . 419 المصرية ، القاهرة                             

 
  :رمضان جمال كامل / د -19

  9موسوعة التشريعات الاجتماعية فى ضوءالفقه والقضاء جـ                    
 ،112 لسنة   شرح قانون العمل الجديد الموحد رقم                      

 الطبعة                  
لمركز القومى لإصدارات القانونية،القاهرة الثانية ا                   

 111/ 112 
 

 :رمضان عبد الله صابر / د -21
 441 ـ وقف عقد العمل ، دار النهضة العربية                       
مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة  -                  

 ، دار  
 . 119  النهضة العربية                     

 
 :هنام رمسيس ب/ د -21

الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا ، الطبعة الرابعة ،                         
 منشأة             

  419 المعارف                          
 . 441 النظرية العامة للقانون الجنائى ، منشأة المعارف  -                   
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 :مد بطيخ رمضان مح/ د -22

القضاء الإدارى قضاء التأديب ، دار النهضة -                             
 العربيـة 

                                         119/ 111 . 
 

 :د ـيـبـف عو رؤ / د -23
مبادئ الإجراءات الجنائية ، الطبعة العاشرة ، مكتبة سيد                      

 وهبه  
 499 القاهرة                            

ضوابط تسبب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف فى –                       
 التحقيق   

 . 499 الطبعة الثانية ، دار الفكر العربى ، القاهرة                           
 

 :  زكى بدوى/ د - 2
ار الفكر العربى ، بدون تشريع العمل فى مصر ، د -                       

 .تاريخ 
 

 :زين بدر فراج / ـ د 25
 442 أصول البحث القانوني ، دار النهضة العربية  -                         

 
 

  :سعيد عبد السلام / د -26
،  112 لسنة    الوسيط فى قانون العمل الجديد  -                        

 دار    
 . 119 النهضة العربية                          
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 :اوى مسليمان محمد الط/ د - 2
 .قضاء التأديب ، دار الفكر العربى ، بدون تاريخ  -                        

  :صلاح محمد دياب / د -28
 شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، دار  -                         
 .  11 النهضة العربية                          

 
  :طلبه وهبه خطاب / د -29

،  دار الثقافة الجامعية  الوسيط فى شرح قانون العمل جـ -                  
 القاهرة

                     441  .  
 

 :ق السنهورى اعبد الرز / د -31
وجه عام  ب الوسيط فى شرح القانون المدنى،نظرية الالتزام -                     
                ، 

مصادر الالتزام ، دار إحيـاء التراث، بيروت، بدون تاريخ                       
. 

الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه  -                     
 عام،         

لنهضة العربية ، المجلد الثاني، آثار الإلتزام ، دار ا ج                       
 41  

 
  :عبد الرسول عبد الرضا / د -31

الوجيز فى قانون العمل الكويتى،مؤسسة دارالكتب بدون  -                  
 .تاريخ 

 
  :عبد العزيز المرسى / د -32

   11 مصرى ، بدون ناشر شرح أحكام قانون العمل ال -                      
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 :عم خليفة عبد العزيز عبد المن/ د -33

الأحكام العامة لعقد العمل الفردى الطبعةالأولى ، منشأ  -                     
 دار              
 . 119 المعارف ، الإسكندرية                                

 
 :الرويمض عمرو  عبد البنى/ د - 3

 .119 ى ، بدون ناشر لقانون الليبالفردية فى ا العمل علاقات -                    
 
 

  :عبد الله مبروك النجار / د -35
 مبادئ تشريع العمل ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة               -                        
 . 119 العربية                         

 
 : ىعبدالمنعم البدراو / د ـ 36

أحكام الإلتزام،بدون ناشر ،   جالنظرية العامة لإلتزام،                     
 442 

 
 :عبد الناصر توفيق العطار / د - 3

 . 419 شرح أحكام قانون العمل ، بدون ناشر  -                          
 ،الليثي للطباعة                112 لسنة  شرح أحكام قانون العمل -                        
   119  أسيوط                        

 
 : يىعبد الودود يح/ د -38

شرح قانون العمل ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة -                     
 414 العربية
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 :عبد الوهاب البندارى  -39
المرجع فى القانون التأديبى الجرائم التأديبية والجرائم                   

 الجنائية،  
 .   49 /491 ون ناشر بد                             

 ، المســـئولية التأديبية                  المرجع فى القانون التأديبى جـ                       
 .  49 والمسئولية الجنائية ، بدون ناشر                          

 
  :عزيزة الشريف / د -1 

الأنظمة الجزائية الأخرى ، النظام التأديبى وعلاقتــه ب                         
 دار 

 . 411 النهضة العربية                          
 

  :عصام أنور سليم / د -1        
  444 ـ قانون العمل ، منشأة المعارف                
،منشأة  أصول قانون العمل الجديد ط             
   119 دارالمعارف،الاسكندرية

 :مى كامل عصمت الهوارى وفه -2 
عقدالعمل الفردى ،   المرشد فى قانون العمل الموحد جـ-                   
 مكتبة       

 . 414 الإنجلو المصرية القاهرة                      
 

  :على العريف / د -3 
، المدخل وعقد   شرح تشريع العمل فى مصر جـ -                       

 العمل 
 . 411 الفردى ، الطبعة الثانية ، مطبعة مخيمر                        

 
  :على جمعة محارب / دـ   
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التأديب الإدارى فى الوظيفة العامة،دارالمطبوعات                          
 الجامعية

                              119  . 
 

  :على عمارة  -5 
، الطبعة الأولى ،  112 لسنة    قانون العمل الجديد  -                    

 بدون 
 . 112 ناشر                        

 
  :على عوض حسن / د -6 

الوجيز فى شرح قانون العمل ، دار المطبوعات  -                  
 الجامعية

                                 442  . 
،  112 لسنة    لجديد الوجيز فى شرح قانون العمل ا                       

 دار  
 . 112 المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية                        

 
 : فاطمة الرزاز/ د -  

  119 دروس فى قانون العمل ، دار القلم  -                      
 

 :  فتحى عبد الرحيم/ د -8 
 442 ة ، بدون ناشرمبادئ العمل والتأمينات الاجتماعي -                     

. 
 

  :فتحى عبد الصبور / د -9 
 . 411 الوسيط فى قانون العمل ، بدون ناشر  -                           
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 :قدرى الشهاوى / د -51
 . 111 موسوعة قانون العمل ، منشأة المعارف  -                      

 
 :  كامل محمد بدوى -51

 411 جع فى قانون العمل الفردي ، مطبعة التأليف المر -                      
. 

 
  :حسنين حمزه  سنمح/ د -52

 القانون التأديبى للموظف العام ، الطبعة الأولى ، دار                          
 الفكر                        

 . 421 العربى القاهرة                             
 

 :البيه  محسن عبد الحميد/ د -53
نظرية الوارث الظاهر، مكتبة الجلاء الجديدة                             

 ،المنصورة 
                                 442 . 

 
 :محمد حسين منصور / د - 5

قانون العمل فى مصر ولبنان ، دار النهضة العربية  -                      
 441    

 
 : محمد حلمى مراد/ د -55

قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، الطبعة الرابعة  -                     
 ،مطبعة  

 .  42 نهضة مصر                         
 

 :محمد عبد الخالق عمر / د -56



477 

 

قانون العمل الليبي الطبعة الأولى ، المكتب العر بى  -                    
 الحديث ،  

 . 491 الإسكندرية                              
 

 :محمد عزمى البكرى  - 5
 29 مدونه الفقه والقضاء فى قانون العمل الجديد -                     

            41 لسنة
 . 412 /411 القانونية  المكتبة                     

 
  :محمد عصفور / د -58

التأديب ، عالم الكتب ، القاهرة نحو نظرية عامة فى                         
 429  

  49 تأديب العاملين فى القطاع العام ، بدون ناشر  -                  
. 

 
 :  محمد على عمران/ د -59

الوسيط فى شرح أحكام قانون العمل الجديد ، بدون ناشر ،                     
 بدون  

 .تاريخ                        
 

 :لبيب شنب  محمد/ د -61
دروس فى نظرية الالتزام مصادر الالتزام ، بدون -                    

 419 ناشر
شرح أحكام قانون العمل ، الطبعة الخامسة ، بدون                      

 449 ناشر
 

 :محمد ماجد ياقوت  -61
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مهن شرح الإجراءات التأديبية فى الوظيفة العامة وال                         
 الحرة 

 . 119 النقابية والعمل الخاص ، منشأة المعارف                        
 

 :محمد نصر الدين منصور / د -62
المفيد فى شرح قانون العمل الجديد ، مطبعةالإيمان  -                      

 11  . 
 

 :محمود جمال الدين زكى / د -63
لجنة التأليف والترجمة والنشر  عقد العمل ، مطبعة -                 

 412 . 
 . 421 الوجيز فى قانون العمل ، بدون ناشر  -                 
ـ عقد العمل ، الطبعة الثانية ، مطابع الهيئة المصرية                      

 العامة  
  41 للكتاب                       

 412 مطبعة جامعة القاهرة  –الثة قانون العمل ، الطبعة الث -                 
. 

 
 :محمود عبد الفتاح زاهر  - 6

، الطبعةالأولى   الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد جـ -                   
  ، 

 . 112 بدون ناشر                       
 

 :محمود محمود مصطفى / د -65
، الطبعة   انون المقارن جـالجرائم الاقتصادية فى الق                        

 الثانية  
 . 494 مطبعة جامعة القاهرة                          
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 :محمود نجيب حسنى / د -66

ـ شرح قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الخامسة ،                         
 دار  

 .  41 النهضة العربية                           
شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية -                   

 41   
 

  :منير عبد المجيد / د ـ 6
تنازع القوانين فى علاقات العمل الفردية ،  -                      

 منشأةالمعارف 
 .بدون تاريخ                         

 
 :منير فريد الدكمى / د -68

 . 444 شرح أحكام عقد العمل الفردى ، بدون ناشر  -                      
 

 :همام محمد محمود زهران / د -69
قانون العمل عقد العمل الفردى،دارالجامعةالجديدة  -                     

 الإسكندرية
                        111 . 

 
 
 

 :يسر أنور على / د -1 
 عقوبات النظرية العامة ، دارالثقافة شرح قانون ال                             
 .  44 الجامعية                               
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  : يىيس محمد يح/ د -1 
قانون العمل، الطبعة الثالثة، دارالنهضة العربية، بدون  -                    

 .تاريخ 
 

 :يوسف إلياس / د -2 
 علاقات العمل الفردية ، الطبعة    قانون العمل العراقى جـ -                     
 . 411 الأولى ، مؤسسة الثقافة العمالية                     

 
 

 :المراجع المتخصصة : خامسا 
 

 : أحمد شوقى عبد الرحمن/ د -1
الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة فى -                           

 قانون       
 494 العمل بدون ناشر                              

 الخطأ الجسيم المبرر للفصل بغير إخطار ، منشأة -                       
 . 111 المعارف الإسكندرية                                      

 
 :أحمد عبد التواب بهجت / ـ د 2

، دار  مسئولية الخلف الخاص عن آثار عقد العمل                      
 النهضة   

 . 11 العربية                               
 

 السيد محمد السيد عمران / د -3
 .441 ـ الفصل لفقدان الثقة ، بدون ناشر ،                              
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 :حسن عبد الرحمن قدوس / د - 
 ءلجلاإنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية ،مكتبة ا                     

 المنصورة 
                                 441 

 
 :خالد حمدى عبد الرحمن / د -5

الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل،دارالنهضةالعربية                     
 111  

 
 :رمزى فريد مبروك / د -6

ت حمايتها الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل وضمانا                       
 مكتبة             

 . 441 الجلاء المنصورة                         
 
 :صلاح محمد أحمد / ـ د  

الشرط الأفضل كصورة من صور محاباة العامل  مفهوم -                     
 في    

 .119 قانون العمل ، بدون ناشر ،                                
 

 : زازفاطمة الر / د -8
   استقرار علاقات العمل فى ظل قانون العمل الجديد ، دار  -                  

 . 119 النهضة العربية 
 

 :محمد السعيد رشدى / د -9
الخطأ الجسيم الذى يبرر الفصل ، مؤسسة دار الكتب -                     

 الكويت 
                         444  . 
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  :لكريم نافع محمد عبد ا/ د -11

سلطات صاحب العمل فى فصل العامل أو إنهاء عقد العمل -                   
 بدون              

 . 119 ناشر                             
 
 

  :محمود أحمد طه / د -11
حق الاستعانة بمحام أثناء تحقيقات الشـرطة القضائية -                         

 دار 
 . 442 النهضة العربية                            

 
 :هلالى محمود هلالى  -12

تأديب العاملين بشركات قطاع الأعمال فقها وقضاء  -                         
 بدون 

 .ناشر ، بدون تاريخ                            
 

 
 :العلمية  الرسائل :سادسا 

 
 :أحمد محمد قائد مقبل / د  ـ1

المسئولية الجنائية للشخص المعنوى ، رسالة  -                            
 دكتوراه 

 . 111 كلية الحقوق ، جامعة القاهرة                               
 
  :آمال طه عبد البنى / دـ 2

 إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل،رســـالة                         
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دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة                          
 441/ 444 1 

 
  :إمام صلاح إمام عبد الله / دـ 3

العقوبة التأديبية فى القانون الوضعى  -                   
                        الإسلامية والشريعة

  سويف ، جامعة  رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق فرع بنى                    
 . 119 القاهرة                              

  :عبد الظاهر  أحمد إيهابـ  
أحكام تفتيش العمل فى القانون المصرى رسالة  -                        

 ماجستير ، 
 .119 كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،                           

 
 

 :خالد عبد الفتاح / ـ د5
طبيعة العلاقة بين نظامى العقاب التأديبى والجنائى،                            

 رسالة  
دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس                               

 44  . 
 
 :دنيا مباركة / دـ 6

الإنهاء التعسفى لعقد العمل ، رسالة دكتوراه، كلية                           
 لحقوق ا

 . 419 جامعة عين شمس                            
 
 :سعد نواف العنزى / دـ  
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الضمانات الإجرائية فى التأديب ، رسالة دكتوراه ، -                           
 كلية 

 . 111 الحقوق ، جامعة القاهرة                                
 
 :عبد الباسط على أبو العز / دـ 8

حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبيةفى  -                
 القانون              
الإدارى وقانون المرافعات، رسالة دكتوراه ،                    
 كليةالحقوق ،    
 . 119 جامعة أسيوط                   

 
  :عبد الرازق الموافى عبد اللطيف / ـ د9

المسئولية الجنائية لمدير المنشأةالاقتصادية الخاصة                     
 رسالة  

 444 دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة                       
. 
 

  :عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / ـ د 11
الضمانات التأديبية فى الوظيفة العامة ، رسالة  -                           

  دكتوراه 
 .كلية الحقوق ، جامعة القاهرة بدون تاريخ                             

 
 :على عوض حسن / دـ  11

الفصل التأديبى فى قانون العمل ، رسالة دكتوراه ،  -                           
 كلية 

 . 499 الحقوق ، جامعة القاهرة                              
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  :كات عمرو فؤاد بر / دـ 12
السلطة التأديبية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، -                            

 جامعة 
 . 494 عين شمس                               

 
  :محمد جودت الملط / دـ 13

المسئولية التأديبية للموظف العام ، رسالة دكتوراه  -                           
 كلية 

 . 421 الحقوق ، جامعة القاهرة                              
 

 :محمد عبد الفتاح على / دـ  1
سلطة صاحب العمل فى إدارة منشأته، رسالةدكتوراه  -                         

 كلية  
 . 111 الحقوق ، جامعة القاهرة                               

 
  :محمد عماد محمد / دـ 15

آثار انتهاء عقد العمل ، رسالة دكتوراه ، كلية  -                          
 الحقوق ، 

 .  41 جامعة عين شمس                              
 

  :ناهد سعد العجوز / دـ 16
الحماية الجنائية للحقوق العمالية ، رسالة دكتوراه ، -                            

 كلية 
 . 441 الحقوق ، جامعة الإسكندرية                               

 
 : حبيبيسرى لبيب / دـ  1
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نظرية الخطأ التأديبى ، رسالة دكتوراه ، كلية   -                         
 الحقوق ،

 . 441 جامعة القاهرة                              
 
 
 

 
 :المقالات والأبحاث  ( ب 
 
 : ابراهيم قويدر / ـ د 

تقرير مقدم لمؤتمر العمل العربى ، الدورة الثانية والثلاثون                       
             ، 

 .111 فبراير  4  –   الجزائر                      
 

 :إدوار غالى بطرس / دـ   2
المسئولية الجنائية لمشخاص المعنوية ، مجلة إدارة                        

    قضايا           
 . 411 الحكومة ، السنة الثانية ، العدد الرابع                        

 
 :السيد عيد نايل / دـ 3

 تساؤلات حول اللجنة الخماسية فى قانون العمل الموحد ،                                                          
،   1، سنة  1421 جريدة الأخبار، القاهرة،العدد                    

  /9/ 112 . 
 
 :  هاب حسن إسماعيلإ/دـ  

أثر تشابه تطبيقات الحماية العمالية ، مجلة القانون                        
 والاقتصاد            
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 499 السنة السابعة والأربعون ، العددان الأول والثانى                         
. 

 
 :على العريف / دـ 5

العقوبات فى قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، مجلة                      
 المحاماة       

 . 491 العدد السادس  11السنة                         
 
  :محمد أبو العلا عقيدة / دـ 6

الاتجاهات الحديثة فى قانون العقوبات الفرنسى ، مجلة                        
                 العلوم          

 القانونية والاقتصادية كلية الحقوق ، جامعة عين شمس                                              
 . 449 ، العدد الأول  24السنة                        

 
 :محمد أبو زهرة / دـ  

 اساءة استعمال الحق ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ،                    
 السنةالخامسة    

 .  42 العدد الثالث                        
 

 : المعاجم  :ا سابع
 
 .ـ  المعجم الوسيط و الطبعة  الثانية و مجمع اللغة العربية و بدون تاريخ 2 
 
لسان العرب ، : ـ  أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلافريقي المصري 1

        الطبعة 
 .449  ، دار صادر بيروت  الثالثة                                  
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 :الدوريات ومجموعات الأحكام : ا ثامن
 

 .الجريدة الرسمية  - 
 .الوقائع المصرية  -2
 .مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة عين شمس  -3
 مصر العربية مجلة المحاماة ، تصدرها نقابة المحامين بجمهورية - 
 .مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة  -5
 . مجلة إدارة قضايا الحكومة -6
، اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، الطبعة الخامسة  منظمة العمل العربية - 

 112.  
، الاجتهادات القضائية فى دعاوى منازعات العمل  منظمة العمل العربية -8

  الفردية
 .فى السودان ، بدون تاريخ                        

 ، سلسلة البحوث والدراسات ، تفتيش العمل فى تشريعات   مكتب العمل العربى -9
 . 412 (  4) العمل العربية والأجنبية رقم                       

ردى سلسلة البحوث والدراسات ، انتهاء عقد العمل الف مكتب العمل العربى ، -11
 ، 

 . 411 (  1 ) رقم                     
منظور ) سلسلة البحوث والدراسات ، تفتيش العمل  مكتب العمل العربى ،-11

 ( مستقبلى 
 . 442 العدد الثالث عشر                    

لأحكام محكمة النقض المصرية، الدائرة المدينة ،  مجموعة المكتب الفنى-12
 الدائرة 
 .الجنائية                   

 
 :حسن الفكهانى  -13
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، الطبعة الثانية ، دار  2/ المدونة العمالية ، جـ                         
 المعارف 

 .بدون تاريخ                                
 

  :حسن الفكهانى وعبد المنعم حسنى  - 1
ية التى قررتها محكمة الموسوعة الذهبية للقواعد القانون -                    

 النقض  
المصرية الإصدارالجنائى  ، الدار العربية للموسوعات                       

 41 . 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التى قررتها محكمة  -                    

 النقض  
سوعات الدار العربية للمو  –الإصدار المدني  –المصرية                      

 41  
                      

 : حسن الفكهانى ونعيم عطيه -15
الموسوعة الإدارية الحديثة ، الدار العربية                             

 .للموسوعات 
 

 :  حسن البسيونى وسمير السلاوى -16
  41 قضاء العمل ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة الجديدة                       

. 
 

  :جلال الأدغم  - 1
الإدارية  –النقض ) التأديب فى ضوء قضاء محكمتى الطعن                       

 ( العليا 
 .  11 الطبعة الأولى ، مطبعة الانتصار ، الإسكندرية                       
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 : عصمت الهوارى -18
تأمينات قضاء النقض فى منازعات العمل وال -                        

 .الاجتماعية 
 .الموسوعة القضائية فى منازعات العمل  -                        
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                                   :مراجع اللبة الفرنسية 

                                                  Bibliographie etrangere     

                                                                          
A) Ouvrages generaux : 

 

1- Antona ( jean-paul)et Colin( philippe )et Lenglart ( 

Francois): 

                               -La prevention du risqué penal en droit des 

                                           affaires, dalloz, 1997. 

 

2- Beraud,( Jean -Marc ) : 
                           - Manuel de droit du travail et droit social      

                                         cinquieme edition, litec, 1996 . 

 

3- Boffa ( Martine Meunier ) : 
                         - Droit du travail et protection sociale , Litec, 1998 . 

 
4- Bossu (  Bernard )  et  Dumont  ( Francois )  et  Verkindt 

 ( Pierre - Yves ) :  

                           - Droit du travail,T.1, introduction relation  

                                        individuelles de travail , 

Montchrestien , 2006. 

 

5- Brun ( Andre ) et Galland ( Henri ) : 

                                 - Droit du travail , t.1. SIREY ,1968    
                                - Droit du travail , t.1.2 edition, SIREY, 1978 
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6 - Caille ( Alain ) : 

                              - La Rupture du  contrat de travail libraire du 

journal                                        des notaries et des avocats, 1988 

  

7- Catala( Nicole ) : 

                                      -L'entreprise, T.4 .du traite de droit du 

travail                                               publie sous la direction de 

Camerlynck.Dalloz ,                                           Paris, 1980  

                  
8- Camerlynck,( G.H .): 

                                 -  Le contrat de travail , T.1. du traite de droit 

du                                             travail , publie sous sa direction , 

Deuxieme                                                 edition , Dalloz, 1982.        
          

9- Couturier (Gerard ) : 

                                   -Droit du travail les Relation collective des  

travail                                       2  ed , PUF, 1993 .   
   

10 - Durand( p.) et  jaussaud ( R.) :  

                                      -Traite de droit  du  travail T.1. Dalloz,1947 

. 

 
11 – Durand ( p. )et vitu (A.) : 

                                       -Traite de droit du travail T.11. Dalloz,1950 
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12 -  Fieschi - vivet ( Paul ) : 

                               - Droit du travail , 2 edition , SIREY 1997 . 

 

 

13 – Gatumel ( Denis) : 

                      -Le droit du travail en france, 3 edition francis 

lefebvre,                                 1992 . 

 

14 – Javillier ( Jean Claude ) : 

- Droit du travail , L.G.D.J. paris 1981 
 

15 - Lyon-Caen( Gerard ) et pelissier ( Jean ) et supiot ( 

Alain ) :                                   - Droit du travail 19 edition , Dalloz 

1998 . 

            
16 – Marchand ( Daniel ) :  

                                       - Le droit du travail en pratique , editions    

                                                    d'organisation , 2000 / 2001 

 
17 - Mazeaud ( Antoine ):  

                                      -Droit du travail , Montchrestien 2 edition 

2000 . 

 

18 - Merle (R.) et vitu ( A.) :                                    
 - Traite de droit criminal , T.1, CUJAS , 1967. 

 
19 - pansier ( Frederic – Jerome ) : 
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                                     - Droit du travail , 2 edition , Litec, 2000 .  

 

 20 - Pelissier ( Jean ): 
                                         -Le nouveau droit du licenciement . 2 

edition  

                                          SIREY, 1980 .     

          

21 - Pelissier( Jean ) et  supiot ( Alain )et  Jeammaud 

(Antoine) :                                    - Droit du travail 20 edition , 

Dalloz . delta, 2001 .  

    
22 - Pratique ( G. ) : 

                                      - Les droits des salaries, second , 2005 

 

23 - Puigelier ( Catherene )  : 

                                        - Droit du travail les Relation individuels,  

                                            2 edition , Dalloz , 1999/2000 . 

 

24 – Ray ( Jean – Emmanuel ) : 
                                 - Droit du travail, droit vivant , 5 ed  edition 

liaisons                                      1996  . 

    
25 - Riveri ( Jean ) et savatier ( jean )  : 

                               - Droit du travail , themis 1978,            
                               - Droit du travail , themis  1989  
                               - Droit du travail , themis  1991 . 
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26 - Rouast ( Andre ) et Durand ( paul ) : 

                                -Legislation industrielle, droit du travail , 

Troisieme                                         edition, Dalloz , 1948 .    
 
27 - Teyssie ( Bernard ) : 

                              - Droit du travail , Relations individuelles, de 

travail ,                                         Deuxieme edition , Litec, 1992  
                               - Cood du travail , dix – septieme edition , litec, 

2001  
 
28 - Verdier ( Jean – Maurice ) : 

                             - Droit du travail , Quatrieme edition Mementces , 

     

                                Dalloz, 1973 

                               - Droit du travail , 10 edition , Dalloz, 1996 . 

  
29 - Verdier ( Jean – Maurice ) et coeuret(A  et souriac, 

M.A. :                                     -  Droit du travail , 11 edition , Dalloz 

1999 . 

 
B) Articles : 

 
 
1 – Bachelier ( G illes ): 

                                - Le controle du juge adminstratif sur le 

reglement                                           interieur des enterprises , Dr . 

soc . 1988. 
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2- Bouche ( Stephane ) : 

                           - Droits et libertes, du salarie comme limites au 

pouvoir        
                           disciplinaire de l'employeur en droit Francais et en 

droit  

   Italien , http : // juripole . u – mancy . FY /  memoires /                  

              compare / stephane Bouche / partie 2. html . 

. 

3 - Camerlynck( G.H.) : 

                                  - Le reglement des differends touchant 

l'exercice                                         du pouvoir disciplinaire de 

l'employeur  y compris                                       le  renvoi , Dr. soc. 

1964  . 

  

4 – Chaumette ( Patrick ) :  
                                   -Le reglement interieur et le tabac, Dr. 

soc.1998      
 
5 - Cohen ( Maurice ) : 

                                 - Le reglement interieur et le pouvoir 

disciplinaire                                         du chef d'entreprise, Dr. soc. 

1980 . 

 

  6 – Dossu ( Bernard ) : 
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                                     - La faute lourde de salarie : responsabilite    

                                                  contractuelle ou responsabilite 

disciplinaire ,                                                   Dr.soc. 1995     
 

7- Droit social : 

                             - Le pouvoir disciplinaire, http : // www . avis – 

droit –                                    social . net / pouvoir – disciplinaire, 

htm . 

 

8 - Duquesne ( Francois ) : 

                          - L'amnistie des fautes disciplinaires des salaries, 

Dr.                                       soc . 2000  
                               - Nouvelle avancee des droits de la defense du 

salarie                                    menace de licenciement, D.r, soc . 

2004 .  

 

 
9 - Gressaye ( Brethe de la ) : 

                                 -Le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise  , 

    

                                   Dr.soc. 1960. 

  

10 – Guirimand ( Dominique ) : 
                                   - La responsabilite penale des personnes 

morales                                           Dr. soc . 1994. 
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11 –Hennebelle ( Diane ) :  

                                    -La place de l'infraction formelle en droit 

penal  

                                     du travail : regard d'un travailliste , Dr . soc 

.2001 

 
12 - Legais ( Raymond ) : 

                               - Sur que pese la responsabilite penale des 

infractions                                       aux lois sociales dans 

l'entreprise, Dr. soc . 1961  
 

13 - Mathieu- Geniaut ( chantal ) : 

                                      - L'immunite disciplinaire de la vie 

personnelle                                                du salarie en question, Dr . 

soc . 2006. 

 

14 – Mazeaud ( Antoine ) : 

                                       - La modification substantielle  du contrat 

de                                                 travail resultant d'une sanction 

disciplinair,                                                 Dr.soc.1991                      

                        

                                      - Un elargissement en jurisprudence du 

domaine                                            de la sanction pecuniaire , 

Dr.soc. 1991. 
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15 -  Michel – Xavier ( Housset ) : 

                                       - Le reglement interieur et pouvoir 

disciplinaire                                                                      

                                         http : // mhourret . Waika g. com / reglint 

htm  

 

  16 – Morvan ( Patrick ) :  

                                        -Le droit penal des institutions 

representatives                                                 du personnel ,Dr . soc 

. 2000. 

17 –Mouly ( jean ) : 

                                   -L'exercice du pouvoir disciplinaire de 

l'employeur 

                                         a l'encontre d'un sportif salarie convaincu 

de                                                dopage, Dr.soc. 1998. 

 

18 - Ortscheidt ( pierre ) :  
                               -  Droit disciplinaire et droit du licenciement, Dr 

. soc                                   .1987 . 

               

19 –Pelissier ( jean)  : 

                                  - Le licenciement disciplinaire , Dr . soc . 

1992. 
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20 – Pizzio-Delaporte ( Corinne ) : 
                                           - Libertes fondamentales et droits du 

salarie le                                                  role du juge , Dr. soc . 2001 

. 

  

21 – Roche ( Ludovic ) :  

                                  - Le conseiller du salarie : une institution 

complexe                                           Dr. soc . 1994. 

  

   22 - Savatier ( Jean ) : 

                          

                           - L'amnistie des sanctions disciplinaire dans 

l'entreprise,                               Dr. soc. 1981                                    
                            - Le pouvoir disciplinaire de l'employeur 

chronique de                                  jurisprudence , Dr. soc. 1988 .    

                             - La liberte  dans le travail , Dr . soc. 1990 

                             - Le licenciment pour des faits susceptibles           

                                           d'incrimination penale, Dr. soc. 1991 .   
                             - Reglement interieur et delai de prescription des  

                                           poursuites disciplinaire Dr.soc 1992 

                             - La protection de la vie privee des salaries Dr . 

soc .                                          1992    
                              - Droit disciplinaire conventionnel et droit           

                                           disciplinaire  legal  Dr . soc . 1992. 
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23 - Silhol ( Bruno ) :  

                             - L'inspection du travail et le choix de l'action 

penale,                                        Dr. soc. 2000 . 

 

 

24 – Tiano (Vincent ) :  

                                            -La reforme  contestee de  l' inspection 

du                                                      travail , Dr . soc . 2006.  

25 –Tissot (Olivier ) : 

                                   -La protection de la vie privee du salarie , Dr . 

soc  

                                            1995. 

 

26 - Vericel ( Marc ) : 
                                  - L'employeur dispose – t- il d'un pouvoir 

normatif                                     en dehors du domaine du reglement 

interieur ? Dr.                                         soc. 2000 . 

 

27 – Vieille ( Vincent ) : 
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                             -   Inspecter le travail ou veiller a l'application du 

droit                            du travail : une mission impossible , Dr . soc . 

2000. 

   
28 - Waquet ( philippe ) : 

 
                            -  Le pouvoir de direction et les libertes des 

salarie , 

                              Dr. soc . 1990 
                              - Le faute justifiant le licemciement d'un 

salarie                                        portege , Dr. soc. 1990 . 

                            - Petite chronique de droit disciplinaire , Dr. 

soc.                                       2002         
                             - La vie personnelle du salarie , Dr . soc . 2004  

 
 

C) Periodiques : 

 

- Bulletin des arrest de la cour de cassation  

- Droit social  

- La semaine juridique 

- Gazette du palais 

 

 (نترنت ال )   الشبكة الدولية للمعلومات
 
-http : // juripole .u – mancy. Fr / memoires / compare / stephane  -  

                            Bouche / parite 2. htm/     
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  http : // mhousset. Waika 9. com / reglint. htm. -          
- http : // www. avis – droit – social . net / pouvoir – disciplinaire. 

htm . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : D) LIST  DES  PRINCIPALES  ABREVIATIONSقائمة المختصرات  

 

  Droit social   Revue . :Dr. soc 
  J.C.P.: Juris-classeur periodique et critique (La semaine 

juridique)          Gazette du palais   :Gaz. Pal . 

  Infermations rapides du recueil Dalloz  .:I.R  
Cass.soc. : Arret de la chamber sociale de la cour de cassation 

Cass.crim. : Arret de la chamber criminelle de la cour de cassation 
: Bulletin des arrest de la cour de cossation chambers civile Bull . CIV. 

  Revue de jurisprudence sociale  R.J.S. : 
  D.: Dalloz 
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Tome  T. : 

 IBidالمرجع السابق نفسه                                               
                      op. cit.: ouvrage precite   

 obs. : observation 

Ed . : edition 
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6 

 6 مفهوم السلطة التأديبية وطبيعة القيود الواردة عليها

 20       افها وأساسهاتعريف السلطة التأديبية لصاحب العمل وأهد: المبحث الأول          

 22 تعريف السلطة التأديبية وخصائصها: المطلب الأول                  

 21 .أهداف السلطة التأديبية : المطلب الثاني                  

 29 الأساسي القانوني: المطلب الثالث                  

 10          ة التأديبية وطبيعة قيودهاالتعسف في استعمال السلط: المبحث الثاني           

 12 التعسف في استعمال السلطة التأديبية: المطلب الأول                 

 11 الطبيعة القانونية لقيود السلطة التأديبية: المطلب الثاني                 

 20 الباب الأول

 20 القيود السابقة على توقيع الجزاء التأديبى

 22 يد السلطة التأديبية من حيث الأشِخاصيقت: الأول  الفصل    

 21     تعريف الخاضع للسلطة التأديبية وشروطه: المبحث الأول          

 22 تعريف العامل: المطلب الأول                  

 23 شروط العامل: المطلب الثانى                  

 الصفحة
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 31 من الخضوع للسلطة التأديبيةالاستثناء : المبحث الثانى           

 32 لعدم الخضوع لقانون العمل: المطلب الأول                 

 35 لوجود نظم تأديبية خاصة بهم: المطلب الثانى                 

 90 لخضوعهم لقانون النيابة الإدارية: المطلب الثالث                 

 تأديبية فى تحديد الخطأ التأديبىيد السلطة اليقت: الفصل الثانى     
92 

 91    ومعيارهوتمييزه تعريف الخطأ التأديبى : المبحث الأول           

 92 وتمييزهتعريف الخطأ : المطلب الأول                 

 96 التأديبى معيار الخطأ: المطلب الثانى                 

 61 فعل المعتبر خطأضوابط تحديد ال: المبحث الثاني          

يد السلطة التأديبية بلائحة تنظيم العمل يقت: الفصل الثالث     
 والجزاءات

66 

 65   تعريف اللائحة والالزام بوضعها وطبيعتها: المبحث الأول          

 66 ونطاق الإلزام بوضعها وشكلها تعريف اللائحة: المطلب الأول              

 201 تنظيم العمل والجزاءات الطبيعة القانونية للائحة: ب الثاني المطل             

 221 مضمون اللائحة والرقابة الإدارية: المبحث الثاني          

 222 مضمون اللائحة وتصديق الجهة الإدارية: المطلب الأول                 

 226 نفاذ اللائحةو هانطاق و الرقابة الإدارية: المطلب الثاني                 

 222 مراعاةو  الاتهام قيقضرورة  تحب التأديبية يد السلطةيقت : الفصل الرابع    

 222 الدفاع قح

 221         تحقيق الاتهام: المبحث الأول           

 222 السلطة المختصة بالتحقيق ووقف العامل: المطلب الأول                

 211 إبلاغ العامل بالخطأ والتحقيق معه: الثانى المطلب                

 215 ضمان حق الدفاعقيد السلطة التأديية ب: المبحث الثانى           

 216 ممارسة حق الدفاع: المطلب الأول                
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 236 ضمانات حق الدفاع: المطلب الثانى              

 الباب الثانى
292 

 تأديبى وتنفيذهقيود توقيع الجزاء ال
292 

 تحديد المختص بتوقيع الجزاء التأديبى وقيود توقيعه: الفصل الأول     
291 

 292 تحديد المختص بتوقيع الجزاء: المبحث الأول          

 291 صاحب العمل والوكيل المفوض ومدير المنشأة: المطلب الأول              

 260 القضائية الخماسية والمحكمة التأديبية اللجنة: المطلب الثانى              

 262     قيود توقيع الجزاء التأديبى: المبحث الثانى         

 261 القيد الزمنى لتوقيع وتشديد الجزاء: المطلب الأول              

 251 وحدة الجزاء التأديبى: المطلب الثانى              

 261 الجزاءاتالتأديبية بالجزاء الوارد بلائحة  يد السلطةيقت: الفصل الثانى     

 262  وتعريف الجزاء وهدفه وتمييزه   باللائحة الجزاء  كر: المبحث الأول          

 261 اللائحة وتعريف الجزاء وهدفهب ذكر الجزاء أهمية: المطلب الأول            

 265 تمييز الجزاء التأديبى: المطلب الثانى            

 101 ضوابطهاالجزاءات التأديبية و: المبحث الثانى          

 103 الجزاءات التأديبية: المطلب الأول             

 129 الجزاء التأديبي ضوابط: المطلب الثانى             

 يد إصدار القرار التأديبىيقت: الفصل الثالث     
120 

 122     وبياناتهأديبى شكل القرار الت: المبحث الأول          

 121 التأديبى شكل القرار: المطلب الأول             
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 129 التأديبى بيانات القرار: المطلب الثانى                 

 110   ب القرار التأديبىيتسب: المبحث الثانى          

 112 ب وسنده وأهميتهيتعريف التسب: المطلب الأول                

 112 ب وضوابطهيعناصر التسب: المطلب الثانى                

 يد تنفيذ الجزاء التأديبىيقت: الفصل الرابع    
139 

 136 الإبلاغ بالجزاء وتنفيذه: المبحث الأول          

 135 إبلاغ العامل بالجزاء: المطلب الأول               

 191 زاءتنفيذ الج: المطلب الثانى               

 161       القيد الخاص بالجزاءات المالية: المبحث الثانى          

 162 قيد الجزاء بسجل خاص: المطلب الأول              

 169 تحديد أوجه صرف قيمة الجزاء: المطلب الثانى              

 الباب الثالث
166 

 فاعلية قيود السلطة التأديبية اتضمان
166 

 150 ( الرقابة الإدارية)  تفتيش العمل: الأول  الفصل   

 152       أهمية تفتيش العمل وسلطات مفتش العمل: المبحث الأول        

 151 أهمية تفتيش العمل: المطلب الأول              

 160 سلطات مفتش العمل: المطلب الثانى              

 220 مل وفاعلية التفتيشواجبات مفتش الع: المبحث الثانى        

 222 واجبات مفتش العمل: المطلب الأول             

 212 فاعلية تفتيش العمل: المطلب الثانى             
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 الجزاء الجنائى: الفصل الثانى   
215 

 216     جرائم مخالفة قيود تأديبى العمال: المبحث الأول         

 220 تعريف الجريمة والمسئول عنها: ول المطلب الأ                

 211 أركان الجريمة: المطلب الثانى                 

 231        وتقديرها الجنائية خصائص العقوبة: المبحث الثانى         

 233 خصائص العقوبة الجنائية: المطلب الأول                 

 296 يةالجنائ عقوبةتقدير ال: المطلب الثانى                 

 الجزاء المدنى: الفصل الثالث    
262 

 261     اللجنة القضائية الخماسية: المبحث الأول         

 263 والإجراءات المتبعة أمامهاتشكيل اللجنة : المطلب الأول               

 253 القضائية الخماسية اختصاصات اللجنة: المطلب الثانى              

 120           الجزاء المدنى: المبحث الثانى        

 122 الإبطال: المطلب الأول              
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133 
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